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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم 
أجمعين» إلى يوم الدين. 


فى العام والخاص 


في العام والخاص 


جرى الأصحاب المتأخرون على فصل مباحث العام والخاص عن 
مباحث المطلق والمقيد. 

وكأن مبنى الفرق بينهما عندهم على أن العام ما يفيد الشمول والسريان 
في الأفراد وضعاًء والمطلق ما يستفاد فيه ذلك من مقدمات الحكمة. 

كما قد يظهر من بعض كلمات متقدميهم إطلاق العام على ما يكون 
حكمه شمولياً» والمطلق على ما يكون حكمه بدلياً. 

لكن الظاهر تداخل جملة من مباحثهما على كلا وجهي الفرق» 
كمباحث الجمع بين العام والخاص.ء والعمل بالعام قبل الفحص عن 
المخصص. وتعقب الاستثناء لجمل متعددة وغيرهاء حيث يكون البحث 
فيها عن العام من حيثية ظهوره في تساوي الأفراد أو الأحوال من حيثية 
الحكم. الذي لا يفرق فيه بين القسمين. 

ولذا كان المناسب تعميم هذا المقصد لكلا القسمين» بجعل موضوعه 
العموم والخصوص من الحيثية المذكورة» وعقد فصل فيه لبيان منشأ ظهور 
المطلق في الإطلاق؛ فإنه أولى مما جروا عليه من البحث في مقصدين 


العام والخاص 
والمطلق والمقيد 


في تعريف العام 


الخاص 
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مع تداخل جملة من مباحثهماء ولاسيما مع أن استناد دلالة المطلق على 
السريان لمقدمات الحكمة دون الوضع ليس اتفاقيا وكذا دلالة بعض ما 
عد من ألفاظ العموم على ذلك بالوضعء كالنكرة في سياق النفي والنهيء 
على ما يظهر عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

بل لا إشكال في عموم المباحث المذكورة لما إذا استندت الدلالة 
على العموم لقرائن خارجية خاصة:» دون الوضع ومقدمات الحكمة؛ من 
دون أن يجعل له عنوان يخصه. بل يطلق عليه عنوان العام عندهم في مقام 
البحث والاستدلال. 

ومن هنا كان المناسب تعريف العام في محل الكلام بأنه: «ما دل على 
سريان الحكم في أفراد متعلقه أو أحواله» بحيث تتساوى فيه» مهما كان منشأ 
الدلالة. 

وكثيراً ما جروا على ذلك في مقام الاستدلال والنظر في النسبة بين 
الآدلة وبيان حالهاء حيث يغفلون منشاً الدلالة على العموم عند إطلاق 
عنوان العام على الدليل. 

نعم يخرج عن ذلك ما إذا كان الاستيعاب مأخوذاً في مفهوم 
المتعلق» كالعشرة والشهر في قولنا: أضف عشرة رجال شهرأء لوضوح أن 
نسبة الأجزاء له حيتئذ ليست نسبة الفرد أو الحال للمتعلق» بل نسبة الجزء 
للك الذي به لزاع وسجر :]نان فصر وص مها بالابسطناة الها 
بالإضافة للأفراد ‏ لا يوجب عموم مفهوم العام له اصطلاحاً بعد عدم شمول 
المهم من مباحث العموم والخصوص له. 

أما الخاص فلا يراد به إلا «مادل على حكم موافق أو مناف لحكم عام 


زيدأء أو: لا تكرم النحويين» بالإضافة لقولنا: أكرم العالم» أو: كل عالم أو: 
ا ل الو 
علوم زان نشو عام دي تلية . وذلك هو المراد بالمقيدء وإن افترقا عندهم 
بأن الخاص فى مقابل العام, والمقيد فى مقابل المطلق. 

الخاص للمقيد. وعلى ذلك جرى كثير من إطلاقاتهم في مقام الاستدلال 
وملاحظة النسبة بين الآدلة» نظير ما ذكرناه في العام. 


الفصل الأول 


لا يخفى أن تعلق الحكم بالطبيعة بنحو يشمل جميع أفرادهاء إما أن 
يكون بنحو الانحلال؛ بأن يرجع إلى أحكام متعددة بعدد أفرادهاء لكل منها 
لز ةمج إظافة رضي وفتو همان وإما ان لا يعون ك3 سول كر دكن 
وعدا متعلقا بالطيعةذاث الأفراد. 

وهو تارةٌ: يقتضي الجمع بين الأفراد فعلاً أو تركاً. 

وأخرى: يقتضي فرداً واحداً منها بدلاً بنحو يستلزم التخيير بينها عقلاً. 

والأول هو العموم الاستغراقي» والثاني المجموعي. والثالث البدلي. 

وحيث كان صدق العموم على الجميع وانقسامه لها مبنياً على تعريفه 
بنحو يشملها كان مبنياً على محض الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه. 

فلا وقع مع ذلك لما ذكره بعض الأعاظمتاك من أن في عد العموم 
البدلي من أقسام العموم مسامحة. لمنافاة البدلية للعموم بلحاظ أن متعلق 
الحكم في العموم البدلي ليس إلا فرداً واحداء وإن كانت البدلية عامة. 
فتأمل. 

هذاء وإن علمَ أحد الأقسام بعينه فلا إشكالء وإلا لزم النظر فيما هو 


الكلام في أقسام 
العموم 


ما ذكره النائينى نيك 


فيما عدا العموم 
العلوم 


الاتعسيحنة 
بينالعموم 


والمجموعي 
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مقتضى الظهور النوعي. 

والظاهر عدم الاشتباه أو ندرته بين العموم البدلي وقسيميه؛ بل 
الوضع والقرائن العامة والخاصة وافية بتمييز موارده عن مواردهما. ولو 
فرضى الاشكاه يينهها فلا يظهر لنا فعلاً طريق لتعيين احدهما: 

وإنما الكلام في الاشتباه والتردد بين العموم الاستغراقي والمجموعي. 

وقد ذكر بعض الأعاظمت أن الأصل في العموم أن يكون استغراقياًء 
لاحتياج العموم المجموعي إلى مؤنة زائدة» وهي مؤنة اعتبار الأمور الكثيرة 
أمراً واحداًء ليحكم عليها بحكم واحد وهو خلاف الأصل. 

ويشكل بعدم وضوح لزوم ملاحظة الأمور المتكثرة أمراً واحداً في 
العموم المجموعيء بل يكفي لحاظها في أنفسها وجعل حكم واحد لهاء 
بنحو يكون وارداً عليها بتمامهاء لا بنحو يكون وارداً على أمر واحد منتزع 
منهاء ليرجع إلى لحاظ الوحدة بينها ويكون خلاف الأصلء في قبال ما إذا 
جعل لكل منها حكم مستقل به» الذي يكون العموم معه استغراقياً انحلالياً. 

وذلك جار في تعاطف المفردات» كما لو قيل: أكرم زيداً وعمراً 
وبكراًء حيث لا ملزم بلحاظ الوحدة بينها لو كان ورود الحكم عليها بنحو 
المجموعية والارتباطية: 

بل الظاهر أن العموم الاستغراقي هو المبني على نحو من العناية» 
وهي ملاحظة الحكم الذي تضمنته القضية منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد 
الأفراد» فإن ذلك إن لم يكن خلاف الظهور الآولي فلا أقل من كونه خلاف 


هذاء وقد يقرب أصالة الانحلال في العموم بأن العموم المجموعي 


مستلزم لتقييد حكم كل فرد بإطاعة أحكام بقية الأفراد» وهو خلاف الإطلاق. 

لكنه يندفع: بأن إطلاق حكم الفرد بالنحو المقتضي لعدم دخل إطاعة 
أحكام بقية الأفراد فيه فرع كونه استقلالياً وكون العموم انحلالياء أما إذا كان 
ضمنياً لكون العموم مجموعياً فلا إطلاق فيه ليمنع من البناء على التقييد 
المذكور» فلا مجال للاستدلال بالإطلاق على الانحلالية. وكذا الحال في 
تعاطف المفردات. 

نعم يتجه الإطلاق في حكم الفرد مع تعدد الجملء كما في قولنا: 
أكرم زيداء وأكرم عمراء وأكرم بكراً. 

فالعمدة في وجه البناء على الانحلال دون المجموعية هو انصراف 
العرف إليه من الإطلاق تبعاً للمرتكزات الاستعمالية» حيث تبتني المجموعية 
على الارتباطية التي تحتاج عندهم إلى مؤنة بيان. 

وقد سبق في آخر الفصل الخامس من المقصد الثاني عند الكلام في 
حكم النهي لو خولف ما ينفع في المقام. فراجع. 


دفع الأصل 
المذكور 


العمدة في وجه 
الانحلال 


الفصل الثاني 
في ما يدل على العموم 


اختلفت كلمات أهل الفن من قدماء ومتأخرين في تحديد ما وضعت 
له أسماء الأجناس ونحوها مما يدل على المفاهيم الكلية الذاتية والعرضية» 
وأنههل هو المطلق الساري في تمام الأفراد بنحو يكون الاستعمال مع 
التقيبد مجازاء أو ما يعمه والمقيد. 

وقد أطال المتأخرون تبعاً لذلك في أقسام الماهية واعتباراتها. 
واختلفوا في تعداد الأقسام وتحديدها ونسبة بعضها إلى بعض. 

والظاهر أن الكلام في ذلك راجع إلى تحديد المصطلحات 
وتشخيصهاء وهو أمر لا يترتب عليه كثير فائدة» بل لا أثر له فيما هو محل 
الكلام في المقام» ليحسن إطالة الكلام فيه ومحاكمة آرائهم. ولاسيما مع 
كثرة كلامهم وشدة الخلاف بينهم» كما يظهر بالنظر في كلماتهم في المقام. 

ولعل الأولى أن يقال: لحاظ الماهية في مقام الحكم عليها.. 

تارة: يرجع إلى لحاظها بنفسها بما لها من حدود مفهومية مقومة لها 
من دون أن يسري إلى ما في الخارج من أفرادهاء فيكون الحكم مقصوراً 
عليها بماهي كلي ذهني لا يسري إلى ما في الخارج كما في قولنا: الإنسان 


وجوهلحاظ 
الماهية في مقام 


الحكم عليها 


انقسام الماهية 
إلى أقسامها 
بلحاظ تبادل 
حالات الأمر 


الواحد 


عدمالإشكال 
في القسم الأول 
والثاني من أقسام 
الماهية 
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نوع» وكما في موارد الحمل الأولي الذاتي الذي يقصد به شرح المفهوم 
وتحديده. ولعل ذلك هو المراد بالماهية الذهنية. 

وأخرى: يرجع إلى لحاظها عبرة إلى ما في الخارج من أفرادهاء بحيث 
يكون الحكم منصباً على الأفراد الخارجية وجارياً عليها حقيقة. ولعل ذلك 
هو المراد بالماهية الخارجية في كلماتهم. 

وهي تارة: تلحظ بنفسها مع قطع النظر عما هو خارج عنهاء فيعبر عنها 
بالماهية لا بشرطء كما في قولنا: أكرم العالم. 

وأخرى: تلحظ مع ما هو خارج عنها مقيدة بوجوده؛ كما في قولنا: 
أكرم العالم العادل» ويُعبر عنها بالماهية بشرط شيء. أو بعدمه. كما في 
قولنا: أكرم العالم غير الفاسق, ويعبر عنها بالماهية بشرط لا. 

وبهذا يظهر أن انقسام الماهية إلى الأقسام المذكورة من الذهنية 
والفارسية البطلة واليقيدة لسن كسنائز الالقيانات راجيا إلى قاية 
الأقسام بخصوصياتها مع رجوع اشتراكها في المقسم إلى تماثل ما به 
الاشتراك بينهاء بل هو راجع إلى تبادل حالات الأمر الواحدء وهو الماهية 
بحدودها المفهومية المحكية باللفظ التي يختلف لحاظها باختلاف الوجوه 
المتقدمة» فهو نظير انقسام زيد إلى القائم والقاعد, لا كانقسام الإنسان إلى 
الرجل والمرأة. 

وإن كان قد يظهر من بعض كلماتهم أن التقسيم المذكور ونحوه 
حقيقيء وأن الأقسام متباينة في أنفسها. 

والأمر سهلء إذ المهم معرفة الأقسام لا حال التقسيم. 

هذاء ولا إشكال ظاهراً في أن استعمال الألفاظ الموضوعة للماهية 


الكلام في مفاد أسماء الأجناس از[ 0 101000 


في القسم الأول- وهو الماهية الذهنية ‏ حقيقة» لقضاء الوجدان بعدم ابتنائه 
على العناية التي لابد منها في المجاز» وكذا القسم الثانيء وهو الماهية 
الخارجية الملحوظة بنحو اللابشرطء لاشتراكه مع الأول في الحكاية عن 
الماهية بحدودها المفهومية» وسوقها عبرة للأفراد مقارن للاستعمال خارج 
عن المستعمل فيه. 

وإنما الإشكال في القسم الثالثء وهو الماهية الخارجية المقيدة 
بشرط شيء أو بشرط لاء فقد حكيّ عن القدماء أن استعمالها فيه مجازي. 

وعن السلطان ومن تأخر عنه أنه حقيقي, وهو الأظهر, لقضاء التأمل 
بوضع اللفظ للمعنى الواحد المحفوظ في حالتي الإطلاق والتقييد» وهو 
الماهنة بحدودها المقهومية ومجره ملتحظهه مقيدا أو الشكارة رم النقريك 
بدال آخر لا يوجب خروج اللفظ الحاكي عن الماهية عما هو الموضوع 
له» نظير الإخبار والتوصيف اللذين لا يوجبان خروج اللفظ الدال على 
الموضوع عن معناه الحقيقي. 

وتوهم: أخذ السريان والإطلاق فيها قيداً في الموضوع له فيكون 
التقييد مستلزماً للتصرف في الموضوع له ويلزم المجاز. 

مدفوع: بقضاء التأمل بأن السريان أمر زائد على المفهوم عرفا حيث 
قد يؤخذ بدال آخرء كأدوات العموم» فلو كان مأخوذاً في مدلول اللفظ 
كانت الأذواث المذكورة تمسق فى التأكد »وهو بعيناعن المرفكزات 
الامستعمالية جداً. مضافاً إلى أن الماهية الذهنية ‏ الغي سبق أن الاستعمال 
فيها حقيقي ‏ لا تقبل السريان. ومن ثم كان الظاهر أن السريان من شؤون 
الحكم الوارد على الماهية الخارجية» كالتقييد. 


الكلام في 
استعمال الماهية 
في القسم الثالث 
هل هو مجازي أم 
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ودعوى: أن السريان وإن لم يؤخذ في الموضوع له إلا أن التقييد 
مستلزم لأخذ أمر زائد على الموضوع له في مدلول اللفظ» وهو الخصوصية 
الخقومة بالقيد الراقةةغلى الماهي 'فيلز» الميجاز. 

مدفوعة: بأن خصوصية القيد ليست مأخوذة فيما يستعمل فيه اللفظ 
الموضوع للماهية المقيدة» ليلزم أخذ أمر خارج عن الموضوع له في 
المستعمل فيه» بل ليس المستعمل فيه إلا الماهية بحدودها المقهومية؛ 
واللخصوصية فسستفاقة من دال آخر» وهو النقبيد» الذى هو مطررة ولا بيني 
الاستعمال في مورده على العناية» والذي هو نحو نسبة بين ذات المقيد 
- وهو الماهية بحدودها المفهومية الموضوع لها اللفظ ‏ والقيد تقتضي قصر 
الحكم على خصوص ما قارن القيد من الذات. 

ولو كان الاستعمال معه مبنياً على الخروج باللفظ عن مدلوله إلى 
المقيد بماهو مقيد لم يبق لأدوات التقييد والقيد مدل ول قائم بحيالها 
ومؤادك بهاديل كانك منسرقة للتاكيذة أو الفاظاً معملة لأ غرطن من الإثيان 
نها ]لا الأشارة رالسيةن معدل مس اللقظ ومن دون أن معد زانذا 
عليه» والأول خلاف المعلوم من مفاد هيئة التقييد» والثاني غير معهود في 
الاستعمالات العرفية. 

ولا مجال لتنظيرها بقرينة المجاز والمشترك ونحوهماء لأن تلك 
القرائن ذات مدلول خاص مباين للمعنى المراد من اللفظء وقرينتها إنما هي 
بلحاظ ملائمتها له؛ لا لتمحضها للإشارة لاستعمال اللفظ فيه. 

ويتضح ما ذكرنا فيما لو أريد بيان شجاعة زيد تارة: بقولنا زيد رجل. 


وأخرى: بقولنا: زيد رجل شجاع؛ حيث لا إشكال ظاهرا في وضوح الفرق 
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في معنى الرجل بين الوجهينء وابتناء الأول على الخروج به عن معناه, 
واستعماله في خصوصية الشجاع زائداً عليه» نظير: يا أشباه الرجال ولا 
رجالء وعدم الخروج به في الثاني عن معناه» وإنما أفيدت الشجاعة بالتقييد 
زائدا عليه. 

وبالجملة: ليس المستعمل فيه عند إرادة الماهية الذهنية والخارجية 
المطلقة والمقيدة إلا الماهية بحدودها المفهومية التي وضع لها اللفظ. 
وليض مفاة التقييد إلانسدة ؤاقدة على الماهية لأعرجن ندل معص اللقظه 
ليلزم المجازء غايته أن مفاد النسبة المذكورة قصر الحكم على خصوص 
واجد القيد من أفراد الماهية» وهو لا يستلزم المجاز, كما هو الحال في سائر 
النسب» حيث لا تستلزم تبدل المستعمل فيه في أطرافها والخروج بها عن 
معناهاء بل إضافة معنى زائد عليها خارج عن المستعمل فيه. 

ثم إن هذا إنما يقتضي عدم المجازية مع التقييد المتصلء ولا ينهض 
بدفع المجاز مع ثبوت التقييد المنفصل الكاشف عن ثبوت الحكم للمقيد 
مع فرض نسبة الحكم للماهية لا بشرط من دون أخذ نسبة التقييد زائداً 

وقد حاول غير واحد توجيه عدم المجاز في الاستعمال المذكور. 
بدعوى: أن الموضوع له هو القدر المشترك بين الماهية الذهنية والخارجية 
المطلقة والمقيدة» الذي قد يعبر عنه باللا بشرط المقسمى. 

لكن لا يخفى أن القدر المشترك المذكور مما لا يمكن لحاظه في 
نفسه. لانحصار الماهية الملحوظة بأحد الوجوه المتقدمة. 


ومن ثم قيل: إنه ليس اعتباراً للماهية في قبال الاعتبارات الأخر بل 


الماهية الذهنية 
والخارجية 


دعمطحوى أن 
الموضوع له هو 
القدر المشترك 


المذكورة 


الكلام في تقييد 
الماهية بالمنفصل 


الوجه 
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هو موجود في ضمنهاء فهو جامع انتزاعي بينهاء لا جامع حقيقي مفهومي 
يمكن لحاظه بنفسه بنحو يشملهاء فليس مرجع الوضع له إلى تصور الماهية 
بنحوه حين الوضع وتعيين اللفظ بأزائه» بل إلى الوضع لأقسامه الثلاثة بنحو 
الترديد» نظير الاشتراك وتعدد الوضعء وهو مما يقطع بعدمه. لما فيه من 
التكلف. 

بل التحقيق ما سبق من كون الموضوع له هو الماهية بما لها من حدود 
مفهومية قابلة للتحديد والتصورء التي عرفت أنها تقبل اللحاظ على أحد 
الوجوه المذكورة. 

وحينئذ يرجع الإشكال مع التقيبد المنفصلء لفرض عدم تقييد الماهية 
عند الحكم عليهاء فإن ابتنى ذلك على إرادة المقيد من اللفظ الموضوع 
للماهية لزم المجازء للخروج به عما وضع له. وهو الماهية بنفسها الشاملة 
له ولغيره. 

فالظاهر أن الأمر يبتني على أمر آخرء وهو أنه هل يعتبر في الحكم 
على لتناهنة ليذا رممرة بح وده المقيومية وبعيو و الاب رطا بويت الحقه 
لتمام أفرادهاء بحيث لو كان مختصاً ببعض أفرادها لم يصح نسبته إليها إلا 
مع التقييد المتصل بما يطابق تلك الآفراد ‏ الذي سبق عدم لزوم المجازية - 
أو استعمال اللفظ في المقيد خروجاً به عما وضع له المستلزم للمجاز_ أو 
لا؟ بل يكفي في نسبة الحكم لها بما لها من المعنى ثبوته لبعض أفرادها من 
دون حاجة للتقييد. 

إذا عرفت هذاء فالظاهر هو الثاني» ومرجعه إلى صحة الاستعمال 
بنحو القضية المهملة الراجعة إلى ثبوت الحكم للماهية في الجملة بالنحو 
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المردد بين تمام الأفراد وبعضهاء من دون أن يبتني الاستعمال مع ثبوت 
الحكم للبعض على قصده بنحو التقييد المبتني على أخذ الخصوصية 
المعينة له» ولا بنتيجته المبتنية على ملاحظته بذاته» بل على ملاحظة الماهية 
بذاتها ونسبة الحكم إليها في الجملة. 

ويشهد بما ذكرنا عدم العناية في الاستعمال المذكور ارتكازاًء الذي 
يبتني على كثير من القضايا الشايعة بين أهل اللسان» كقولنا: قد رأيت الأسد. 
وركبت الفرسء, وأكلت اللحم» وشربت اللبن» وغيرهاء وكما في القضايا 
المتضمنة للأحكام عند عدم كون المتكلم في مقام البيان من بعض الجهات» 
حيث لا إشكال في عدم ابتناء ذلك على العناية باستعمال اللفظ في المقيد. 

كيف وقد لا يحيط المتكلم عند الاستعمال بالخصوصيات والقيود 
الدخيلة في الحكم ليتسنى له الاستعمال في المقيد بها أو المقارن لها. فلولا 
صحة الحكم على الماهية بحدودها المفهومية بمجرد ثبوته لبعض أفرادها 
لم تصح الاستعمالات المذكورة. 

والفرق بين ما ذكرنا وما سبق من المتأخرين من دعوى الوضع 
للجامع بين المطلق والمقيد: أن التوسع _على ما ذكروه_في مفهوم اللفظ 
الدال على الماهية» و_على ما ذكرنا_في مفاد الحمل والحكم على الماهية. 

ولعل ارتكازية صحة الاستعمال المذكور وعدم مجازيته هو الذي 
أوهم سعة ما وضع له لفظ الماهية بالنحو المتقدم» الذي ذكرنا عدم إمكان 
الالتزام به» وأنه يتعين توجيه هذا الاستعمال بما سبق. 

نعم» لا يتعين ما ذكرنا في التقييد المنفصلء» بل كما يمكن ذلك فيه 
يمكن أن يبتني على قيام قرينة متصلة حالية أو مقالية على التقييد وإن خفيت» 


وجوه الحمل 
على الماهية 
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أو على استعمال المطلق في المقيد مجازأء كما سبق من القدماء. لأنه بعد 
أن فرض انعقاد الظهور في العموم والإطلاق تكون جميع يع الوجوه المذكورة 
مخالفة للأصلء فلابد في تعيين أحدها من معين. 

ولعله يتضح بعض الكلام في ذلك عند الكلام في الجمع بين العام 
والخاص. 

كما أن ما ذكرنا من صحة إرادة المهملة إنما يتجه في القضية الموجبة 
ونحوهاء أما السالبة ونحوها فلا إشكال في عدم صحتها مع الإهمال وتوقفها 
على استيعاب السلب لتمام الأفراد فلابد من أحد الوجهين الآخرين أو 
نحوهما لو ثبت الخصوص. 

وتمام الكلام في ذلك عند الكلام في مفاد التكرة في سياق النفي 
والنهي إن شاء الله تعالى. 

ثم إن ما ذكرنا من صحة الحمل على الماهية.. 

تارة: بنحو الإطلاق. 

وأخرى: بنحو التقيبد المتصل» وأن الأول يكفي فيه ثبوت الحكم في 
الجملة بنحو الإهمال الذي يناسب التقييد المنفصل» يجري نظيره في النسبة 
التي إليها يرجع العموم الأحوالي» فنسبة الحكم للموضوع قد تبتني على 
ثبوته له في خصوص حال يستفاد من تقييده بشرط أو غاية أو غيرهما من 
القيود المتصلة» كما قد تبتني على ثبوته له في الجملة بنحو الإهمال الذي 
يجتمع مع ثبوته له دائماء وثبوته له في حصوص حالء وعلى الثاني قد يبتني 
التقييد المنفصل» من دون أن يخرج في شيء منها عن مفاد النسبة وضعاً. 

وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن مفاد الوضع في المفردات 
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والهيئنات مع عدم التقييد ليس إلا ثبوت الحكم للماهية في الجملة بنحو 
القضية المهملة بالإضافة إلى الأفراد والأحوال. 

ومن هنا لابد من الكلام في ما يدل على العموم وضعاً أو عقلا أو 
بقرائن عامة. ليترتب عليه الظهور النوعي الذي هو المهم في المقام؛ وله 
عقدنا هذا الفصل. ويكون ذلك في ضمن مباحث.. 


المبحث الأول: 
في ألفاظ العموم 


القول في تمامية 
الدلالة على 
العموم بضميمة 
مقدمات الحكمة 


المسبحث الأول 


لا إشكال في دلالة بعض الأدوات على العموم الآفرادي أو الأحوالي 
وضعاًء مثل: (كل) و (جميع) و (أي) في مثل: أكرم كل رجلء أو جميع 
الرجالء أو أي رجلء ودائماً في مثل: الخمر نجسة دائماً» ونحوهاء لأن ذلك 
هو المتبادر منها. 

ومعه لا مجال لما حاوله بعضهم من تقريب اشتراكها بين العموم 
والخصوص.ء أو اختصاصها بالخصوص. 

كما لا مجال لإطالة الكلام في حججهم بعد ظهور ضعفها بمراجعتها 
في كتاب المعالم وغيره. 

هذاء ويظهر من غير واحد أن مفاد أداة العموم ليس هو عموم الحكم 
لتمام أفراد الماهية الداخلة عليهاء حيث لا إشكال في عدم دلالتها على 
العموم لها مع تقييدهاء ففي مثل: أكرم كل عالم عادل لا يستفاد العموم لكل 
أفراد العالم» بل لخصوص أفراد العادل منه» ومرجع ذلك إلى أن مفاد الأداة 
هو عموم الحكم لأفراد ما يراد من مدخولها مطلقاً كان أو مقيداًء فلابد في 
استفادة العموم منه لتمام أفراد المدخول من إحراز كون المراد به الماهية 
المطلقة المرسلة؛ وهو إنما يكون بضميمة مقدمات الحكمة؛ ومع عدم 
تماميتها لا مجال لإحراز العموم لتمام أفرادها من الأداة. 


العموم الأفرادي والأحوالي ا 000 


لكنه يبتني على كون اللفظ الدال على الماهية موضوعاً للقدر 
المشترك بين المطلقة المرسلة والمقيدة» حيث يحتاج تعيين إرادة الأولى 
إلى قرينة الحكمة. 

وقد سبق ضعفه. وأنه موضوع للماهية بحدودها المفهومية» والتقييد 
نسبة زائدة عليهاء غاية الأمر أن نسبة الحكم للماهية لا يقتضي بنفسه 
استيعاب أفرادها به» بل يكفي ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة» 
فمع فرض دلالة الآداة على عموم الحكم لتمام أفراد ما أريد من مدخولها 
وهو الماهية بحدودها المفهومية يتعين خروجها عن الإهمال. والبناء 
على العموم لتمام الآفراد بلا حاجة لمقدمات الحكمة. 

ولا ينافي ذلك قصور العموم مع تقييد المدخول بقيد متصل» 
واختصاصه بأفراد المقيد» لآن نسبة التقييد كما تقتضي قصر الحكم على 
أفراد المقيد تقتضي قصر العموم عليهاء ومع عدمه لابد من سعة العموم. 

نعم» لو احتمل التقييد المتصل بقرينة حالية أو مقالية قد اختفت علينا 
فاستفادة العموم لتمام الأفراد تبتني على أصالة عام القرينة» وهي مباينة 
لمقدمانت الحكية مقادا ومووداء كما ه رطاف 

أما لولم يحتمل التقييد المتصل فأداة العموم بنفسها تقتضي سعته 
لتمام أفراد المدخول وضعاًء من دون ضميمة مقدمات الحكمة؛ وإلا 
خرجت أدوات العموم في إفادته عن التأسيسء للتأكيد» إذ مع عدم تمامية 
المقدمات المذكورة لا تصلح لإفادة العموم لأفراد المدخول» بسبب 
احتمال إرادة المقيد منه» ومع تماميتها تستند إفادة العموم لهاء غاية الأمر 
أنها قد تنفع في تبدل نحو العموم من البدلية للاستغراقية أو المجموعية» كما 


القول المذكور 
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لو كان مدخولها نكرة. 

وهو كما ترى بعيد عن المرتكزات الاستعمالية» لقضاء التأمل فيها 
بإفادة الأدوات أصل العموم تأسيساء لا تأكيدا. ومعها لا تتم مقدمات 
الحكمة؛ لأن منها عدم البيان. فلاحظ. 


المبحث الثاني 


لا إشكال في دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم, لأن 
سعة وجود الماهية بتعدد أفرادها كما يستلزم وجودها بوجود بعضها يستلزم 
عدم انتفاتها الذي هو مفاد النفي ومقتضى النهي إلا بانتفاء تمام الأفراد. 

ومن ثم كانت الدلالة على العموم في ذلك عقلية متفرعة على دلالة 
اللفظ على الماهية ذات الوجود الواسع بما لها من حدود مفهومية. 

وبذلك ظهر عدم اختصاص ذلك بالنكرة» بل يجري في كل ما يدل 
على الماهية إذا وقع في سياق النفي والنهي. 
والنواهي عند الكلام في الفرق بين الأمر والنهي في مقام الامتثال. 

هذاء وقد استشكل فى ذلك بعض المحققين/» قال فى أوائل مبحث 
النهى: «لا يخفى عليك أن الطبيعة توجد بوجودات متعددة» ولكل وجود 
عدم هو بديله ونقيضه فقد يلاحظ الوجود مضافاً إلى الطبيعة المهملة التي 
كان النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتهاء فيقابله إضافة العدم إلى مثلهاء ونتيجة 
المهملة جزئية» فكما أن مثل هذه الطبيعة تتحقق بوجود واحد كذلك عدم 
مثلها. وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة» فلكل وجود منها 
عدم هو بديله» فهناك وجودات وأعدامء وقد يلاحظ الوجود بنحو السعةء 


المبحث الثانى: 
في دلالة النكرة 
فى سيان الي 
على العموم 


انعشسكال 
فى دلالة مطلق 
المافية على 
العموم إذا وقعت 
فياسياق النفي 


دفعالإشكال 
المذكور 
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أي بنهج الوحدة في الكثرة بحيث لا يشذ عنه وجود. فيقابله عدم مثله» وهو 
ملاحظة العدم بنهج الوحدة في الأعدام المتكثرة» أي طبيعي العدم بحيث لا 
يشذ عنه عدم... فما اشتهر من أن تحقق الطبيعة بتحقق فرد وانتفاءها بانتفاء 
جميع أفرادها لا أصل له. حيث لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو 
أفرادها»). 

لكنه كما ترى ! لأنه إذا كان وجود الطبيعة المهملة بوجود بعض 
الأفراد وعدمها بعدم بعضها لزم اجتماع الوجود والعدم المضافين لها بوجود 
بعض الأفراد دون بعض. وإذا كان وجود الطبيعة بنحو الكثرة ‏ الراجعة إلى 
ملاحظة كل فرد فرد بنحو العموم الانحلالي_أو بنحو السعة_الراجعة إلى 
ملاحظة مجموع الأفراد شيئاً واحدا بنحو الارتباطية والمجموعيةبوجود 
المضافين لها بأحد النحوين المذكورين» بوجود بعض الأفراد دون بعض. 

ولازم ذلك عدم التناقض بين الوجود والعدم مع وحدة موضوعهماء 
لإمكان اجتماعهما في الأول» وارتفاعهما في الأخيرين, مع أن التناقض 
بينهما من أول البديهيات. 

ومن نَم كانت الطبيعة المهملة المفروض وجودها بوجود فرد واحد لا 
تنعدم إلا بعدم جميع الأفراد. ولذاكان نقيض المهملة_التي هي في قوة الجزئية- 
سالبة كلية. كما أن الطبيعة الملحوظة بنحو الكثرة والتي توجد بوجود تمام 
أفرادها تنعدم بعدم بعض أفرادها. ولذا كان (ليس كل) سورا للسالبة الجزئية. 

وكذا الملحوظة بنحو السعة في الوجود التي يتحد وجودها مع وجود 
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تمام أفرادها بنحو المجموعية والارتباطية» لوضوح أنه يكفي في صدق 
نقيض الكل أو المقيد عدم جزئه أو قيده. 

والذي ينبغي أن يقال: الوجود والعدم عارضان حقيقة على الفرد. 


دون الماهية» بل هي أمر اعتباري انتزاعي لا يصح نسبة الوجود له إلا اعتباراً 


بلحاظ وجود أفراده, إلا أن سعة مفهومها بنحو تنطبق على تمام الأفراد- على 
ما هي عليه من الاعتبار والانتزاع ‏ مستلزم لصحة نسبة الوجود إليها بوجود 
فرد واحد. وتوقف نسبة العدم إليها على عدم تمام الآفراد. وتقابل وجود 
كل فرد إنما يكون مع عدمه إذا نسب الوجود والعدم للفرد» دون ما إذا نسب 
للماهية المنطبقة على كل فرد فرد» لما ذكرنا. 

هذاء وقد سبق أن الإهمال في القضية ليس لسعة مفهوم اللفظ الدال 
على الماهية» بل ليس الموضوع له اللفظ إلا الماهية بحدودها المفهومية» 
وليس الإهمال إلا من شؤون النسبة» حيث يكفي في صحة نسبة الحكم 
للماهية ثبوته لبعض أفرادهاء أما سابه فيتوقف على عدم ثبوته لشيء من 
أفرادهاء كما سبق. 

ثم إن لازم ما ذكره عدم دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على 
العموم إلا مع إحراز كون المراد بها الماهية غير المهملة. بل المطلقة 
السارية في تمام الآفراد بأحد النحوين الأخيرين المذكورين في كلامه. ولذا 
التزم بتوقف دلالتها على العموم على تمامية مقدمات الحكمة فيها. 

وهو الذي ذكره غيره أيضأء لا لاحتمال صدق السلب على الماهية 
ببعض أنحائها بعدم بعض أفرادهاء كما سبق منهتق» بل للبناء منهم على أن 
الموضوع له هو القدر المشترك بين المطلق والمقيد» ووقوع المقيدة في 


الذي ينبغى 


أن 


يقال 
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سياق النفي والنهي لا يقتضي العموم إلا لأفرادهاء فاستفادة العموم لتمام 
أفراد المدخول موقوف على كون المراد به المطلقة الذي يحرز بالمقدمات 


المذكورة. 
وأما ماذكره بعضهم من أن النفي قرينة عند العرف على إرادة الشياع 
بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. 


فغير ظاهرء إذ لم يتضح وجه خصوصية النفي في ذلك لأنه كسائر 
النسب الطارئة على الموضوع لا تقتضي بيان المراد منه زائدا على مدلوله 

فالعمدة في وجه الاستغناء عن المقدمات المذكورة ما تقدم منا من 
عدم الوضع للقدر المشترك بين المطلق والمقيد. بل ليس الموضوع له 
إلا الماهية بحدودها المفهومية» التي ذكرنا أن لازم سعة وجودها بتكثر 
أفرادها هو صدق الوجود عليها بوجود بعضهاء وتوقف عدمها على عدم 
تمام الأفراد. 

كما ذكرنا آنفاً أنه يكفي في إثبات الحكم لها ثبوته لبعض أفرادهاء ولا 
يصح سلبه عنها إلا بعدم ثبوته لشيء من أفرادها. 

نعم لو شك في العموم الأحوالي الراجع للشك في إطلاق النسبة 
نفسها فالظاهر عدم جريان ما تقدم؛ لعدم الفرق بين النسبة الإيجابية والسلبية 
في الصلوح للإهمال» فمع عدم إحراز إطلاقها من مقدمات الحكمة أو 
نحوها يتعين التوقف. وعدم البناء على العموم الأحوالي. فتأمل جيدا. 


النكرة وأقسام 
ذكر غير واحد أن مفاد النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد. 


لكن الظاهر أنه يختلف_مع قطع النظر عن خصوصية النسبة- 
باختلاف أقسامهاء فهي.. 

تارةً : تدل على الماهية بنفسها مع قطع النظر عن القلة والكثرة» فتنطبق 
على الكثير بعين انطباقها على القليل» كالمصادر الأصلية. ومثلها في ذلك 
مواد المشتقات. ولذا تقدم أن الأمر لا يدل على المرة ولا التكرار. وكذا اسم 
الجنس الإفرادي» كماء وتراب وحنطة. 

وأخرى: تدل على الماهية المتش خصة بواحد. كالمصدر الذي على 
وزن فعلة» ومثل رجل وامرأة وثوبء وما يقترن بالتاء مما يفرق بينه وبين 
واحده بهاء كشجرة» وثمرة» وحبة وتمرة» وما يتجرد عنها من عكسه ككمء. 

وثالقة »ندل على الماهية المتكترة وهو انس الجنس الجمعي» 
كالمجرد عن التاء مما يفرّق بينه وبين واحده بها كشجر وثمر» وحب» 
وكقرة والمقترن بها مخ عكسسه» ككمأةبناءٌ على أنه لين جمعافيل اسم 

هذاء وربما يجمع بين ما ذكرنا وما ذكروه من إطلاق دلالة النكرة 
على الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد بأن مرادهم بما ذكروه دلالة الدكرة 
على الفرد المردد بالنحو المدلول للنكرة المأخوذ فيها من إطلاق أو تقييد 
بالوحدة أو التكثر» فمثل شجر وإن كان يدل على أشجار كثيرة» إلا أنه يدل 
على فرد واحد شايع في أفراد الشجر الكثير» كما يدل لفظ شجرة على فرد 
شايع في أفراد الشجرة الواحدة ويدل لفظ حنطة على فرد شايع في أفراد 


وجه دلالة النكرة 
في سياق النفي 
علىالعموم 
بلحاظ أقسامها 
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الحنطة الصادقة على القليل والكثير» فأخذ الكثرة في القسم الثالث لا تنافي 
دلالة النكرة على الفرد الواحد. والذي تكون الكثرة مقومة لفرديته. 

إذا عرفت هذاء فلا يخفى أن ما تقدم في وجه دلالة النكرة في سياق 
النفي أو النهي على العموم من توقف انتفاء الطبيعة على انتفاء تمام أفرادها 
كما يجري في القسم الأول يجري في القسم الثاني» لأن انتفاء المتشخص 
بالواحد لا يكون مع وجود الأفراد المتكثرة» وكما ينافيه انحصار الوجود 
بالواحد ينافيه وجود المتكثر. 

نعم» لو كان مفاد نفيها انتفاء التتشخص بالواحد وانتفاء وحدة 
التشخص لم يناف التشخص بالمتكثر. لكن من المعلوم أن مفاد النكرة ليس 
هو التشخص بالواحد ووحدة التشخصء الذي لا يصدق مع التكثر» بل 
المتشخص بالواحد الذي يصدق معه. فلا يصح نفيه إلا مع نفيه. 

وأما مثل: لارجل في الدار بل رجلانء فالظاهر ابتناؤه على تقييد 
الوجود المنفي بالانفراد بقرينة الاستدراك» ولولاه يكون المفهوم نفي 
الرجل مطلقاً ولو مع الكثرة» فكأنه قيل: لا رجل فقط في الدار بل رجلان» 
نظير قولنا: ليس بعض العلماء في الدار بل كلهم؛ وليس زيد في الدار» بل 
الزيذانمعا. 

وإليه يرجع ماذكره بعض النحويين من أن (لا) قد ترد لنفي الوحدة» 
لالنفي الجنسء وإلا فالظاهر عدم اختلاف معنى (لا) وأنها دائماً لنفي 
الحسن» 

وأما الثالث فقد يش كل جريان ما تقدم فيه» لعدم توقف انتفاء الطبيعة 
المتكثرة على انتفاء الفرد الواحد أو الفردين» فيل زم عدم دلالة وقوع هذا 


القسم في سياق النفي والنهي على انتفاء الطبيعة رأساًء بل على انتفاء المتكثر 
منها. 

لكن الرجوع للمرتكزات الاستعمالية يأبى ذلك» فمثل: لا شجر في 
الدار» ولا ثمر في الشجرة» ولا بقر في المرعى» يدل على انتفاء الماهية 
وأنا كماغن يعض البدرييه التنية على ذلاق: 

وليس هو كنفي الجمع أو المثنى» حيث لا يدل قولنا: ليس في الدار 
شجرتانء أو أشجارء على انتفاء الشجرة الواحدة في الأول» والشجرتين في 
الثاني: 

ولعله ناشئ عن شيوع استعمال النكرة في سياق النفي والنهي في نفي 
الطبيعة فأوجب الانصراف إلى ذلك وفهمه عرفاً منه حتى في هذا القسمء 
وإن لم يقتضه الجمود على المعنى اللغوي له. 

كما ربما يبتني على أن استعمال هذا القسم في خصوص المتكثر ليبس 
لأخذ التكثر قيداً في مفهومه لغة» بل هو موضوع لغة للطبيعة بما هي كالقسم 
الأآأول:وإة كان يتصرف إلى المتكار سبي كثرة الاستعمال فيه عر فاء كما 
احتمله أو جزم به بعض النحويين. 

ولذايتجرد عن قيد التكثر عند دخول لام الجنس عليه. ويراد به 
الطبيعة من حيث هي» كما في مثل قولنا: الشجر نبت له ساق مرتفع وأغصان 
متكثرة» وقولنا: رأيت الشجرء وأكلت التمر والثمر» فمع وقوعه في سياق 
النفي أو النهي يستعمل في معناه ومدلوله اللغوي المذكورء الذي لا يكون 
انتفاؤه إلا بانتفاء تمام الأفراد. 


ولعل الأول أقريبارتكازا. 


إباء المرتكزات 
الاستعمالية عن 
عدم دلالة الدكرة 
على الانتفاء رأي 


وجحه الإيباء 
المذكور 
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هذاء ومن الظاهر اختلاف مفاد النكرة» حيث يراد بها.. 

تارة: الكلي القابل ثبوتاً للانطباق على كل فرد فرد من دون تعيين» كما 
في قولنا: أكرم رجلاً. ولك علي درهم. 

وأخرى: القرد المعيسين ثبوتا المردة إثبانا بيخ أفسراده كما في قولنا: 
الزمسريعات آره ينكل الذار غدا ويكل.. 

والظاهر أن الاختلاف ليس في مفاد التكرة وضعاًء لبعد الاشتراك 
جداً بل هي موضوعة للأول: وهو الكلي القابل للانطباق على كل فرد من 
دون تعين له ثبوتاًء لأن ذلك هو المتبادر منها مع قطع النظر عن خصوصيات 
القبب» ولبدك الأقكر الش يعدا , 

والتعيين ثبوتاً في الثاني ناشسئ عن خخصوصية النسبة» لأن النسبة 
الخبرية قد يتعين مطائقيا رتاه وإن كان قد لا يعيب كنا لكان الخاضل 
في الخارج أكثر من فرد واحدء حيث لا يتعين فرد بعينه لمطابقة النسبة 
الخبرية حتى ثبوتاء لعدم المرجح. 

أما النسبة الطلبية ونسبة التمليك الواردة على الكلي فهما لا يتعلقان 
إلا بالكلي على ما هو عليه من الشياع والسريان» وليس التشخص والتعين 
إلاامن لوازم تحقيق مقتضاها في مقام الامتثال أو الوفاء المتأخرين عن مقام 
الخطاب والجعل رتبة» ولذا لا تعين لو فرض عدم الوفاء أو الامتثال. 

ثم إن الظاهر عدم الإشكال في أن شيوع مفاد النكرة في الطبيعة لا 
يقتضي العموم المجموعي أو الاستغراقي لآفراد الطبيعة في مثل الأوامر 
مما يتفي ياد المتعاق عل غايقه السو البدلل :41 يسما مرق ميق 
الطبيعة بتحقق فرد واحد يتعين موافقة الحكم به. 


نعم» استفادة سعته لتمام الأفراد. بحيث يجزئ أي منها تتوقف على 
قرينة خارجية» ولو كانت هي مقدمات الحكمة» لإمكان نسبة الحكم للطبيعة 
بنحو الإهمالء نظير ما تقدم في مفاد أسماء الأجناس. 

لكن القرينة المذكورة إنما تقتضي السعة للطبيعة على النحو الذي 
تضمنه الكلام من إطلاق أو تقييد» فمع تقييدها بمتصل لا تقتضي القرينة 
المفروضة سعته لغير المقيد. 


وجه دلالة اللام 
على العموم 


المبحث الثالث 


لا إشكال في دلالة اللام على التعريف في الجملة» وإنما الإشكال 
في اختصاصها به أو دلالتها على غيره» وفي سنخ التعريف الذي تدل عليه. 

وقد ذكر غير واحد أنها تدل.. 

تارة: على التعريف العهديء الذي يراد به الإشارة لفرد معهود بسبب 
تقدم ذكرهء وهو العهد الذكريء نحو قوله تعالى: كمأ أَرْسَلنا إِلى فرْعَوْنَ 
رَسُولاء فَعصَّى فَرْعَوْنٌ ُ الرَّسُولَ74" أو أنس الذهن به وهو العهد الذهني؛ 
نحو قوله تعالى: لوَدَّخَلَ الْمَدِيئة عَلَى جين عَفْلَة مّنْأَمْلهًا4". 

وأخرى: على ال امت ررق الساء اترزاداالمدغول تبحسو قراء تعاني: 
لوَالْعَضْر * ِنَّ الإنسَانَ لي حُسْر # إلا لِّينَ آمنُوا. 0 

وثالثة: لتعريف الجنس نحو الرجل خير من المرأة: و؛ أكلت الخبن 
وشوبت الماء» ورأيت الأسدة حي لاعهد. 

ورابعة: للتزيين أو لنّمح المعنى الأصلي الذي نقل عنه اللفظ كما في 
الأعلام الشخصية (كالحسن) و (الحسين) و (الفضل). 
)١(‏ سورة المزمل: .١15.1١6‏ 


(") سورة القصص: ه 
(")سورة العصر: كل" 


هذاء والظاهر بعد الرجوع للمرتكزات الاستعمالية عدم خروج اللام 
في الجميع عن التعريف» وحقيقته الإشارة لما أريد من المدخول بما أنه 
متعيين ذهناً وحاضر عند العقل. لكن لاا على أن يكون الوجود الذهني هو 
تمام المراد من المعرّفء أو جزءاً منه» كما قد توهمه بعض عبارات النحويين 
في بعض أقساء التعريف. ليمتنع كون المعرف طرفاً للنسبة ذات المطابق 
الخارجيء لعدم انطباق الوجود الذهني على ما في الخارج. إلا بالتجريد 
والعناية اللذين لا مجال للبناء عليهما في الاستعمالات العرفية الشائعة. 

بل على أن يكون مقارناً للاستعمال مع كون المراد نفس المفهوم- في 
التعريف الجنسي - أو الفرد ‏ في التعريف العهدي - المفروض حضوره 
ذهناً. 

فطرف النسبة هو المفهوم أو الفرد بنفسه من دون دخل لحضوره ذهناً 
حتى بنحو التقييد» من دون أن يلزم التجريد أو العناية. وليس حضوره ذهناً 
المستفاد من اللام إلا مقارناً للاستعمال. 

فالتعريف نظير الإشارة التي هي خارجة عن المشار إليه غير دخيلة في 
طرفيته للنسبة بوجه. 

ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الخراساني تي في وجه كون 
التعريف الجنسي في علم الجنس ولامه لفظياً من استلزام كونه حقيقياً تعذر 
حمل المعرف على الأفراد» لعدم انطباق ما في الذهن على ما في الخارج» 
على ما أوضحناه في تعقيب كلامه وشرحه. فراجع. 

ثم إن تمحض اللام في إفادة التعريف بالمعنى المتقادم لا ينافي 
اختلاف مفاد الكلام في ما سبق ذكره من الأقسام لاختلاف خصوصيات 


شهادة المرتكزات 
الاستعمالية بعدم 
خروج اللام في 
جميع وجوهها 
عن التعريف 


ماذكتبيره 
الخراساني في 
في وجهكون 
التعريف الجنسي 
لفظياً ودفعه ْ 


دعوى: تعين 


المفهوم مع العلم 


ذهنا 


المذكورة 


56 مع و ا م ا 1م و دقف المحكو في أضول الققه/ جح ١‏ 


الموارة: 

فحيث يكون هناك ما يقتضي تعيّن فرد بخصوصيته من تقدم ذكره 
أو اي الأعووضه صرف لهرت الماه دن حولرة ود بتصهاي لقره 
المذكور» فيشار بها إليه من حيثية تعينه ذهناء دون بقية الأفراد. ويكون 
التعريف عهدياً. 

ومع عدمه ينصرف التعريف للماهية والمفهوم بنفسه. لأنه هو مدلول 
المدغول البسحين #غداءمن ون ضارق فده فيكوق العدر رشن سيا وياد 
بالمدخول مفهومه من حيثية تعينه ذهناً. 

ودعوى: أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهناً بلا حاجة إلى 
اللام» ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه» فلابد من كون التعريف صورياً 
لفظياء لا حقيقياً معنوياًء بخلاف التعريف العهدي, حيث تكون فائدة اللام 
رفع الشسياع في الفرد الحاصل لولا اللام؛ وتعينه بالفرد المعهود فيكون 
هرينا ستليا ترعتويا. 

مدفوعة: بأن فائدة اللام ليست هي التعيين ذهنا بل الإشارة للمتعين بما 
هو متعين» مع استناد التعين الذهني لغيرهاء فهي تقتضي التنبيه لتعين المراد 
ذهناء من دون فرق بين الفرد الذي يكون تعريفه عهدياًء والمفهوم الذي 
يكون تعريفه نيا وإنما يقتضي التعريف العهدي رفع الشياع وانحصار 
المراد بالفرد المعهود لآن المدخول بنفسه لا يصلح لتعيين الفرد. وإنما 
يصلح لبيان إرادة الفرد الشايع في الأفراد المردد بينهاء فمع اقتضاء اللام 
التنبيه على تعيين المراد وفرض انحصار التعين في الذهن بالفرد الخاص 
الراك المراد إليه واختصاصه به. فيرتفع الشياع والتردد فيه. 


شياع في المفهوم بنفسه يتعين عدم استفادة رفع الشياع» لعدم الموضوع له. 
من دون أن ينافي إفادتها التعريف الذي هو عبارة عن الإشارة لتعين المراد 

ولذا كان دخول اللام في مثل ذلك موجباً لفهم عدم إرادة الفرد الشائع 
بين الأفراد» كما يكون هو المراد مع التجرد عنهاء بل الماهية والمفهوم 
بنفسه. لأنه هو المتعين دون الفرد المفروض عدم تعينه» ولو كانت اللام في 
ذلك منسلخة عن التعيين والتعريف الحقيقي لم يكن وجه لاختلاف مفاد 
النكرة عن مفاد اللام في مثل ذلك. 

ل 0 ال 

ا 
للفرد الواحد الشايع في الأفراد والمردد بينهاء وإن أمكن ثبوته لما زاد عليه 
والمستفاد مع التعريف باللام نسبته رأساً للجنسء وثبوته للفرد بتبعه» لعدم 
صحة نسبة الحكم المذكور للماهية إلا بلحاظ ثبوته لآفرادها. 

ولذا لا نظر فيه لكمية الأفراد» لآن ثبوت الحكم للماهية يصح بلحاظ 
ثبوته لأفرادها في الجملة. 

وبالحملة: وضوح الفرق ارتكازاً-مع عدم العهد عرو الععرات انام 
والمجرد عنها مانع من البناء على كون التعريف صورياً لفظياً. 

ومجرد عدم إفادة اللام رفع الشياع والترديد لا مستلزم ذلك. لعدم 


ما ذكره بعضهم 


المعدّف 


ودفعه 


المدخول 
وغيره 


مؤدى اللام 
التهدية والتعنبية 


عدمقبول 
والخصوص إذا 
ذاتها وذاتياتها 


قبول الحكم 
للعموم 
ور الخصو ص إذا 
كان من شؤون 
الماهية الخارجية 
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تقوم التعريف برفع الشياعء بل بالإشارة للمتعين ذهناً بما هو متعين» ورفع 
الشياع إنما يستلزمه في تعريف الفرد القابل له» دون المفهوم الكلي غير 
القابل له. 

وبذلك يظهر أن مؤدى اللام العهدية والجنسية واحدء وآن خصوصية 
العهد تابعة لخصوصية المورد, لا لاختلاف مؤدى اللام. 

ثم إن اللام حيث تكون للجنس مع عدم العهد. ويكون طرف النسبة 
هو الجنس والماهية» فإن كان الحكم من شؤون الماهية بحدودها المفهومية 
مقصوراً على ذاتها وذاتياتها من دون نظر للخارج لم يقبل العموم ولا 
الخصوص. كما في القضايا الذهنية» مثل: الإنسان نوعء أو الواردة للتحديد. 
مثل: الإنسان حيوان ناطق. 

وإن كان هن شؤون الماعية اللشاريدية لكر لأنحنا [لاقزاده فهو يقبل 
العموم والخصوصء وحيث تقدم أنه يكفي في نسبة الحكم للماهية ثبوته 
لبعض أفرادهاء فليس مفاده إلا قضية مهملة» ولا يستفاد عمومها إلا بقرينة 
عامة» كمقدمات الحكمة» أو خاصة. كالاستثناء الذي هو فرع العموم. وإليه 
ترجع اللام الاستغراقية المتقدمة في كلماتهم. 

وليس العموم معه مستفاداً من نفس اللام»؛ بحيث يكون مؤدى لها في 
مقابل التعريف» وتكون في قبال الجنسية قسيمة لهاء لاستبعاد الاشتراك في 
الأدوات؛ وعدم الفرق في معنى اللام ارتكازا. 

وقد يشهد بما ذكرنا من استناد استفادة العموم للاستثناء أنه لو تعذر 
العموم الحقيقي في مورده يستفاد العموم الإضافي بالنحو المناسب له ففي 
مثل: أكلت اللحم إلا لحم البقر أو: إلا اللحم المشوي حيث يعلم بعدم 


إرادة العموم الحقيقي بلحاظ تمام أفراد اللحم يتعين الحمل على العموم 
الإضافي بلحاظ أنواعه في الآولء لتقوم المستثنى بالنوع» وبلحاظ حالاته 
في الثاني» لتقوم المستثنى بالحال. 

ولو كانت الدلالة على العموم مستندة للام لزم إما البناء على أن اللام 
للاستغراق التام إلا فيما علم بخروجه. أو أنها جنسية ليست للاستغراق مع 
التسامح والتوسع في نسبة الاستثناء بجعل متعلقها القضية المهملة التي لا 
عموم فيها. فلاحظ. 

نعم» لا يبعد ظهور تعريف المبتدأ أو ما هو بمنزلته كاسم كان في 
عموم الحكم لتمام الأفراد. بخلاف تعريف غيره من أطراف النسب كالفاعل 
والمفعول به ونحوهما. 

ولذانجد الفرق الواضح بين قولنا: أكلت اللحم. وقولنا: اللحم 
مأكولء حيث يتعين حمل الثاني على العموم وإرادة القابلية للأكل» دون 
القضية المهملة وإرادة فعلية الأكل» كما في الأول. ومنه مثل قولنا: الرجل 
خير من المرأة» والعالم خير من الجاهل. حيث يراد به أن كل رجل خير 
من المرأة» وكل عالم خير من الجاهلء لكن لا من جميع الجهات؛ بل 
من حيثية الرجولة والأنوثة» والعلم والجهلء لا أن الرجل والعالم خير من 
المرأة والجاهل في الجملة لا بنحو العموم. ولذا كان من الواضح التنافي 
غرقاً ينهدا وين القفيعين المفددن لفكين الشضيل النذكون فيْهماء 
وهما قولنا: المرأة خير من الرجل؛ والجاهل خير من العالم. 

ومن هنا كان على من يرى وجود لام الاستغراق عد اللام في ذلك 
منهاء لآ جنسية. لكن ربما يكون ذلك لخصوصية في هيئة الجملة؛ لا 


تمحض اللام في 
التعريف الجنسي 
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لخصوصية في اللام. 

كما ربما يكون مستنداً لمقدمات الحكمة على ما قد يتضح عند 
الكلام فيها وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في تعريف المسند إليه من 
مفهوم الحصر. 

وبالجملة: الظاهر بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية عدم دلالة 
اللام بنفسها وضعاً على الاستغراق» بل هي في مورده متمحضة في التعريف 
الجنسيء والاستغراق مستفاد من خصوصيات الموارد المختلفة. 

كما أن الظاهر رجوع لام التزيين في الأعلام الشخصية إلى لام العهدالتي 
هي لتعريف الفرد وتعيينه» لما هو المرتكز من خروج الاسم بهاعن العلمية إلى 
المعنى الأصلي الكلي القابل للانطباق على كثيرين» والذي يمكن أن يراد به 
بضميمة اللام خصوص الفرد المعهود. 

ولذا تكون اللأقسارة بها للمسسهى من سيئية ذلك المعق + فتتسعو 
بواجديته له» وليست متمحضة في الدلالة على الذات» كما هو حال الأعلام 
الشخصية. لتكون اللام لمحض التزيين اللفظيء بل هي لتزيين البيان» 
بلحاظ تفنمده مع 'زاتدا على الذاكه أو التزيين المراد بها إذاكان المح 
الأصلي حسناً» ولو كان ذماً كانت للتهجين والذم. 

ويناسب ما ذكرنا أنهم ذكروا أن اللام المذكورة للمح المعنى المنقول 
عنه اللفظ. واعتبروا في جواز دخولها قابلية المعنى المذكور لها. 

نعم» ربما يغفل عن ذلك في مقام الاستعمال في أعرافنا المتأخرة 
للبعد عن اللغة والجهل بخصوصيات البيان. 


وبهذا تم ما ذكرناه آنفا من تمحض اللام في التعريف, وأن الأقسام 


المذكورة لها لا تخرج عنه. واختلافها إنما يكون لاختلاف خصوصيات 
الموارد من دون أن يرجع إلى تعدد مؤداها واختلافه. 

كما ظهر أن إفادة المعرّف باللام العموم يحتاج إلى قرينة عامة 
كمقدمات الحكمة أو تعريف المبتدأ أو خاصة. كالاستثناء. 

هذا كله في تعريف المفرد. وأما تعريف الجمع فالظاهر عدم الإشكال 
في إفادته العموم مع عام العهد لخصوص بعض الأفراد. وإنما الكلام في 
وجهه بينهم. 

والظاهر أن منشأه ظهور اللام في التعريف وفرض أن المراد بمدخولها 
الصفين ذهدا. كم لا بالساظ تريش الماهرة يتياه على أن يكوة التعريف 
جنسيأء كما في تعريف المفرد» لما هو الظاهر من أن هيئة الجمع تقتضي 
كون المراد بالمدخول الأفراد لأنها القابلة للتكثر» دون الطبيعة بنفسها. 

ولا بلحاظ تعريف نفس مرتبة الجمع المدلولة لهيئته» لما هو المعلوم 
من صلوح الهيئة لجميع المراتب من دون مرجح لأحدها في التعيين 
والحضور الذهني. 

ومجرد كون المرتبة ة العليا المستغرقة لتمام الأفراد طرفاً للمراتب 
ليس فوقه طرف لا يقتضي ترجيحهاء لأن ذلك ليس ياولى من تزجع العرتية 
السفلى بكونها طرفاً ليس دونه طرفء والوسطى بكونها وسطأ بين الطرفين. 

مضافاً إلى أن الجمع بمراتبه مستفاد من الهيئة» فيكون معنىٌ حرفياً 
غير قابل للتعريف. 

بل الظاهر بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية كون استفادة العموم 
بسبب كون التعريف للأفراد المحكية بالجمع» فيك ون التعريف عهدياً. 


الكلام في تعريف 


الجمع 


منشأ دلالته على 
العموم 


الجمع عهديا 


ماذكبره 
الخراساني ص 
فوالجمع 
المحلى باللام 


الإشكال على 
ما ذكرهتي من 
وجهين 


:5 ل لو م و 1 و2 3ف المحكو في أضول الققه/ ح 7 


بتقريب: أنه حيث لا مرجح لبعض الأفراد على بعض - لفرض عدم ما 
وجي العيعد اكهيا كم سب ضدع إزاذة دياك يعد فرضى لاله 
اللام على التعريف والتعين الذهني_بلحاظ تعينها في الذهن من حيثية 
كونها فرداً للماهية» فيراد باللام الإشارة للأفراد المتميزة عن غيرها من 
الذوات بالحيثية المذكورة» فيلزمه كون المراد بالجمع المرتبة العليا وإن 
لم تكن هي موضوع التعريف. بخلاف ما لو أريد بعض الأفراد» لفرض عدم 
المميز لها عن غيرها من الأفراد» ليمكن فرض التعيين لها. 

نعم» لو كانت هناك جهة تصلح لترجيح بعض الأفراد ذهناً كانت هي 
المتيقن من الجمع المعرف وتعين حمله عليها. 

ومنه يظهر أنه لا ملزم بما ذكره المحقق الخراساني: من ابتناء دلالة 
الجمع المحلى باللام على العموم إما على وضعه بهيئته له ابتداء» أو على 
كون اللام فيه للاستغراق. 

على أن الوجه الأول يشكل.. 

تارةٌ: بعدم معهودية اختصاص المركب بمجموعه بوضع لمعنى لا 
تؤديه مفرداته بأنفسها. 

وأخرى: بأن لازمه كون دلالة الجمع المعرف على الخصوص في 
موارد العهد الذكري أو الذهني لخصوص بعض الأفراد مبنياً على الاشتراك 
أو المجاز_كما نبه له في الجملة بعض مشايخنا وهو بعيد في نفسه مخالف 
للمرتكر انث الابمعمالية جدا. 

كما يشكل الوجه الثاني.. 


تارة: بأن اللام إذا كانت مشتركة بين الاستغراقية وغيرها احتاج تعيين 


الاستغراقية في الداخلة على الجمع للقرينة الخاصة كما يحتاج إليها في 
الداخلة على المفرد» مع أنه لا إشكال عندهم في عدم توقف فهم العموم 

وأخرى: بما تقدم من استبعاد الاشتراك في مفاد اللام» بل لا ينبغي 
التأمل في عدمه بعد ملاحظة ما ذكرنا. 


تنبيهان: 

الأول: ما ذكرناه كما يجري في المعرف باللام يجري في المعرف 
بالإضافة» نحو أكرم علماء بلدك؛ أو أكرم عالم بلدك» لما أشرنا إليه في ذيل 
الكلام في تعريف المسند من أن الإضافة بمقتضى الأصل تقتضي العهد 
والتعريف زائداً على الاختصاصء للفرق الواضح بين قولنا: غلام زيد 
وغلام لزيد. 

فإذا كان المضاف جمعاً كعلماء المدينة اقتضى الاستغراق والعموم 
بالتقريب المتقدم, وإذا كان مفرداً حمل غالباً على العهد الذهني» فيراد من 
مثل: عالم المدينة» أظهر علمائهاء وقد يراد به الجنس المقيدء كما لو أريد 
بهمايقابل عالم القرية» كما في قولنا: عالم المدينة أعلم من عالم القرية» 
فيلحقه ما تقدم في تعريف الجنس باللام. 

نعم» أشرنا هناك إلى أن الإضافة للمعرفة قد تتمحض في الاختصاص 
من دون تعريف وعهد. وهو الحال في الإضافة للنكرة لآن شيوع المضاف 
إليه مستلزم لشيوع المضافء كعالم بلد» أو علماء بلد» وحينئذ يكون كسائر 
المطلقات التي تحتاج استفادة العموم منها إلى قرينة خارجية. فلاحظ. 


تنبيهان: التنبيه 
الأول: جريان ما 
تقدم في المعرف 
بالإضافة 


التنبيه الثاني: 
الاختلاف في 
العلم الجنسى 
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الثاني: كما اختلفوا في تعريف الجنس وأنه حقيقي معنوي أو صوري 
لفظي, اختلفوا في علم الجنسء كأسامة للأسدء وثعالة للثعلب. 
والمرتكزات الاستعمالية. 

لحو لضا حاتي على كرا بمعنى المعرف بلام الجنسء ولذا 
كان اختيارهم فيهما متفقا» ويناسبه صحة استعمال أحدهما في مورد الآخر» 
فكما يقال: هذا الأسد مقبلء والأسد أشجع من الثعلبء يقال: هذا أسامة 
الجنس من تقريب كون تعريفه حقيقيا. 

نعم» أشرنا آنفاً إلى أن حمل مدخول اللام على الجنس ناشئ عن كون 
تعريفها حقيقياًء إذ لو كان لفظياً لزم كون مفاده مفاد التكرة المجردة عبارة عن 
الفرد الشايع بين الأفراد. أما علم الجنس فالظاهر عدم الإشكال في أن مفاده 
ا 0 
الجنس من احتمال العموم والخصوص. وأن المتيقن منه القضية المهملة. 


المبحث الرابع 


بعد آن سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لهافي 
الجملة بنحو القضية المهملة» وأن استفادة العموم الآفرادي والأحوالي 
تحتاج إلى قرينة خارجية خاصة أو عامة» فعدم انضباط القرائن الخاصة 
ملزم بإيكال النظر فيها للفقه عند الابتلاء بالآدلة والظهورات الشخصية 
وتشخيص مفاداتهاء ولا مجال للبحث عنها في الأصولء لأن موضوع 
البحث فيها الظهورات التوعية. 

وأما القرينة العامة فهي عبارة عن مقدمات الحكمة التي يبتني عليها 
استفادة الإطلاق الأفرادي والأحوالي عندهم» وقد اختلفوا في عددها 
وتحديدها. 

ولابد من التعرض لجميع ما ذكروه على اختلافهم فيه» والنظر في 
توقف الظهور في الإطلاق على كل مقدمة مقدمة بعد تحديدها. 

الأولى: إمكان التقييد. فلو امتنع» لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل 
الحكم, لكونه متفرعاً عليه» يمتنع انعقاد الظهور في الإطلاق» كما في تقييد 
متعلق الأمر بقصد امتثاله» وتقييد الحكم بالعلم به على ما ذكره غير واحد 
وأطالوا الكلام في وجهه. أولهم في ما عثرت عليه شيخنا الأعظمية 
على ما في التقريرات. 


المبحث الرابع: 
الكلام في 
مقدمات الحكمة 


المقدمة الأولى: 
إمكان التقييد 


وجوه اعتبار 
إمكان التقييد 
فى التمسك 
بالإطلاق» وردها 
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وقد تعرضنا لذلك في مبحث التعبدي والتوصلي في تقريب أصالة 
التوصلية» وذكرنا هناك أنه.. 

تارة: يُراد بذلك ما يظهر من بعض الأعاظ مي من أن امتناع التقييد 
يسلتزم امتناع الإطلاق ويلزم الإهمال ثبوتاً. 

وأخرى: يراد به ما يظهر من جماعة أولهم شيخنا الأعظم ‏ على 
مايظهر من التقريرات_من أن امتناع التقييد بقيد ما مانع من انعقاد ظهور 
المطلق في الإطلاق من حيثيته؛ فلا يكون بياناً عليه في مقام الإثبات؛ بل 
يكون مجملاً» وإن كان دائراً بين الإطلاق والتقييد ثبوتاً غير خارج عنهماء 
لامتناع الإهمال. 

وذكرنا هناك أنه لا مجال للأول» بل يمتنع الإهمال ثبوتاً مطلقاً. 

وأما الثاني فقد سبق توجيهه بأن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم 
بمقدمات الحكمة التي منها كون عدم التقيبد مع دخله في الغرض منافياً 
للحكمة» وهو إنما يتم مع إمكان التقييد» إذ مع تعذره لا يكون الإخلال به 
منافياً للحكمة. 

كما سبق دفع ذلك بأن تعذر التقييد لا يستلزم تعذر بيان إرادة خصوص 
واجد القيد بطريق آخرء فعدم بيانه مع إمكانه يستلزم ظهور المطلق في 
الإطلاقء كعدم التقييد مع إمكانه. ولا أقل من قدرته على ترك بيانه بالوجه 
المنافي لغرضه. أو على إحاطته بما يوجب إجماله من حيثية القيد المذكور, 
فإقدامه على بيان المطلق مع ذلك موجب لظهور كلامه في إرادة الإطلاق. 

وقد أشرنا هناك إلى أن تعذر البيان والتقييد لا يمنع من ظهور المطلق 
في الإطلاق» وأحلنا في توضيحه على ما نذكره هنا. 


وحاصله: أن عدم منافاة الإخلال بالتقييد للحكمة مع التعذر لا يختص 
بالتعذر الذاتي العقلي الناشئ من امتناع اللحاظ ‏ والذي هو محل الكلام - 
بل يجري في التعذر بالعرض لخوف أو ضررء أو غفلة عن القيد كما في 
الموالي العرفيين بالإضافة إلى بعض القيود التي لا يقع منشأ انتزاعها مورداً 
لابتلائهم ليلتفتوا إليهاء كما يجري في سائر الجهات المصححة للإخلال 
بالبيان التام بنظر العقلاء» ولو كانت أمرا غير التعذر» كعدم استيعاب السامع 
لتمام ما يلقى إليه مع عدم ابتلائه بفاقد القيد» حيث لا يخل ترك التقييد في 
خطابه بالغرضء بل قد يستوجب ذكر القيد فوته. 

بل مقتضى ذلك التوقف عن الرجوع للإطلاق بمجرد احتمال وجود 
الجهات المصححة لترك التقيبد من تعذر أو غيره» لاحتمال استناد ترك 
التقييد لهاء فلا يكون منافياً للحكمة لو كان القيد دخيلاً في الغرض»ء ولا 
أصل يدفع الاحتمال المذكور. 

وذزء للك غلم الرجو الإطلاق إلايع العلم الحم ا رسيي عام 
التقييسد بعدم دخل القيد في الغرض» بحيث لو كان دخيلاً كان ترك التقييد 
فكافا التحكية, 

وحينئذ يكون الإطلاق موجباً للعلم بالمراد مع فرض حكمة المتكلم» 
وهو خلاف المقطوع به من محل كلامهم تبعاً لأهل اللسان_في حجية 
الإطلاق» لما هو المعلوم من أنه من صغريات حجية الظهور, الذي قد لا 
يوجب الظن» فضلاً عن العلم. 

فلابد من البناء على أن وجود الجهات المصححة بنظر العقلاء لترك 
التقييد مع دخله في الغرض إنما يكون عذراً للمتكلم في ترك البيان والتقييد 


وجه عجدم منع 


تحعحدز البيان 


من الظهور في 
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من دون أن يمنع من انع قاد ظهور المطلق في الإطلاق» الذي هو حجة 
للمتكلم وعليه» كما هو محل الكلام. 

وإن شتت قلت: اقتصار المتكلم في شرح مراده على بيان الماهية 
ونسبة الحكم إليها ظاهر في وفائها بغرضه. من دون فرق بين الخصوصيات 
المقارنة لأفرادها وأحوالهاء بنحو يصح أن يعتمد عليه وإن لم تف بغرضه 
واقعاً لاعتبار بعض القيود فيه مما كان له عذر عقلائي في ترك بيانه. 

ومن هنا يتعين على المتكلم الحكيم تجنب البيان بالنحو المذكور 
الظاهر في الإطلاق» لثلاً يكون مفوّتاً لغرضه. إما بتركه البيان رأساء أو 
بإحاطته بما يمنع من ظهوره في الإطلاق» أو بغير ذلك مما تقدم. 

فلو فرض وجود الملزم العقلائي له بالبيان بالنحو الظاهر في 
الإطلاق» على خلاف غرضه: كان عذراً له من دون أن يخل بظهور كلامه؛ 
ويكون الظهور حجة ما لم يبتل بما يسقطه عن الحجية. 

وأماما ذكروه من أن منشاً ظهور المطلق في إرادة الإطلاق لزوم 
الإخلال بالحكمة في ترك التقييد مع ارادته. فالجمود على ظاهره مستلزم 
لما تقدم مما عرفت تعذر الالتزام به. 

ولا يبعد أن يراد به أن تعلق الغرض بالمقيّد لما كان مقتضياً لبيانه 
- بي صورة_من الحكيم لولا المانع كان ذلك قرينة عامة بنظر العقلاء يصح 
الركون إليها في معرفة مراد المتكلم موجبة لظهور اقتصاره على بيان الماهية 
ونسبة الحكم إليها في عدم دخل أي قيد يحتملء وإرادة الإطلاق» ولا 
يُعتنى باحتمال استناد عدم التقييد للجهات المانعة في ظهور كلامه المذكور 


وحجينه. 


0 


فمحذور الإخلال بالحكمة جهة ارتكازية لاحظها العقلاء وأهل 
اللسان بلحاظ المقتضيات الأولية» فكانت عندهم قرينة عامة موجبة لظهور 
المطلق في الإطلاق» وليست علة شخصية فعلية بلحاظ تمام الجهات يدور 
انعقاد الظهور مدارها. 

ولذا لا إشكال في انعقاد الظهور المذكور حتى مع احتمال عدم 
حكمة المتكلم» وعدم تقيده باستيفاء مراده ببيانه» أو العلم بذلك» كما يصح 
الاحتجاج له وعليه بظاهر الكلام المستند لقرينة الحكمة النوعية وإن احتمل 
خروجه في بيانه عليهاء لعدم حكمته. 

هذا كله بناء على ما هو الظاهر من أنه يكفي في الإطلاق عدم أخذ 
القيد في موضوع الحكم أو متعلقه فهو أمر عدمي مقارن للبيان» والتقابل بينه 
وبين التقيبد تقابل العدم والملكة» كما سبق في مبحث التعبدي والتوصلي 
الإشارة اليف 

أما بناء على أنه عبارة عن رفض القيود» وأنه أمر وجودي مقابل 
للتقييد تقابل الضدين» فقد يدعى توقفه على إمكان لحاظ القيد في مرتبة 
جعل الحكمء لأن رفضه فرع لحاظه؛ كما قد ينزل عليه ما في التقريرات. 

لكنه يندفع.. أولاً: بضعف المبتى المذكوزء لوضوح أنه يكفي في 
الإطلاق ثبوتاً إدراك الحاكم وفاء الماهية بالغرض المقتضي لجعل الحكم 
أو إناطته بها بلا حاجة إلى مؤنة رفض القيود» ومع عدم توقف الإطلاق في 
مقام الثبوت على رفضها لا موجب لتوقف الإطلاق في مقام الإثبات عليه 
فضلاً عن توقفه على إحرازه. 

وثانياً: بأن المراد من رفض القيود ليس إلا رفضها إجمالاًء الراجع 


الكلام في كون 
المطلق عبارة عن 
رفض القيود 


دفعالمبنى 
المذكور 
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إلى لحاظ تجرد الماهية في موضوعيتها للحكم ووفائها بالغرض وحدها 


من دون حاجة إلى انضمام أمر آخر إليها بلا ملاحظة للقيود بمشخصاتها 
وخصوصياتها تفصيلاء لما هو المعلوم من عدم إحاطة الموالي العرفيين 
بتمام القيود الفرضية» لعدم تناهيهاء بل قد يعلم بغفلتهم عن بعض القيود 
تفصيلاً لعدم الابتلاء به أو لعدم مناسبته للحكم. أو لغير ذلك» ومع ذلك 
بع على العقاد الطهوو (طااقاتيم بلجا كل يك وقر شياو إن علي عماتهم 
عنه حين الخطاب إجمالاً أو تفصيلاًء وحينئذ لا يخل بالإطلاق تعذر لحاظ 
القيد بخصوصيته» لتأخره عن الحكم رتبة وتفرعه عليه» لكفاية رفضه في 
جملة القبوة الملخوظة إجمالاً: 

والمتحصل من جميع ما تقدم عدم توقف الإطلاق ثبوتاً ولا إثباتا 


- الذي هو محل الكلام هنا على إمكان التقييد ذاتء فضلاً عن إمكانه 


بلحاظ الجهات العرضية أيقاً فلا مجال ذلك من مقدماك الحكنة 
التي يتوقف عليها انعقاد الظهور في الإطلاق. 

ويتضح ما ذكرنا بأدنى ملاحظة لسيرة أهل اللسان ومرتكزاتهم» حيث 
يستفيدون بطبعهم العموم بلحاظ القيود المذكورة من الإطلاق من دون 
التفات لهذه الخصوصيات. 

ولذا بنى من منع من الإطلاق في الفرض على نتيجته. فأصر في 
التقريرات على ظهور الأمر في التوصلية» كما أصر بعض الأعاظ م على 
استفادتها بمتمم الجعل» وغيره على وفاء الإطلاق المقامي بهاء من دون أن 
يتضح وجه تقريبها في كلماتهم بعد فرض عدم انعقاد الإطلاق اللفظي. 

بل الظاهر عدم الإشكال في عدم تماميتها لو صرح في الخطاب 


بثبوت الحكم بنحو القضية المهملة الصالحة للإطلاق والتقييد» مع أن 
مرجع إنكار الإطلاق اللفظي إلى ذلك. وقد تعرضنا لذلك في الجملة في 
مبحث التعبدي والتوصلي فراجع. 

الثانية: عدم وجود البيان على التقييد» سواء كان بلسان الحصر وثبوت 
نقيض الحكم لفاقد القيد كالقيود ذات المفهوم, مثل الشرط والاستثناء؛ أم 
بلسان آخر لا يقتضي إلا قصور شخص الحكم عن الفاقد للقيد» كالوصف 
والظرف. 

ولا إشكال في اعتبار هذه المقدمة ومانعية البيان من الظهور في 
الإطلاق» وإنما الإشكال في أنها تعم البيان المنفصل بحيث يكون وروده 
رافعاً لموضوع الإطلاق ومانعاً من تمامية مقتضي الظهور فيه» أو تختص 
بالمتصلء فلا يكون العثور على المنفصل مانعاً من تمامية مقتضي الظهور 
الإطلاقي» بل يكون منافياً له كسائر الظهورات المتنافية التي يعالج تنافيها 
بالجمع العرفي المبتني على تنزيل أضعف الظهورين على أقواهما. 

صرح في التقريرات بالأولء قال في بيان ما يتوقف عليه الإطلاق: (إنه 
موتو شيعان أتويه اجوخاة القادما بمب القلد ؤاقتاد وعاريها ,فلن 
دل دليل على التقييد لا وجه للأخحذ بالإطلاق. لارتفاع مقتضي الإطلاق» 
لا لوجود المانع عنه» وإن كان الدليل الدال على التقييد أيضاً مما يحتمل 
فيه التصرف بحمل الوارد فيه على الاستحبابء إلا أن أصالة الحقيقة يكفي 
في رفع ذلك الاحتمالء ولا تعارض بأصالة الحقيقة في المطلق» لعدم 
لزوم مجاز فيه» وإنما حمل على الإطلاق والإشاعة بواسطة عدم الدليل. 
فالإطلاق حينئذ بمنزلة الأصول العملية في قبال الدليل» وإن كان معدوداً 


المقدمة الثانية: 
عدم وجود البيان 
على التقييد 
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في عداد الأدلة دون الأصولء فكأنه برزخ بينهما». وعلى ذلك جرى بعض 
الأعاظم ية. 

لكن التأمل في المرتكزات الاستعمالية قاض بعدم تمامية ما ذكره 
وأن مقتضي الظهور في الإطلاق لا يرتفع بورود البيان المنفصلء بل هو 
من سنخ المعارض للإطلاق مع تمامية مقتضي ظهوره بمجرد عدم البيان 
المتصل» وأن الإطلاق كسائر الظهورات الكلامية التابعة لفراغ المتكلم عن 
كلامه. لابتناء طريقة أهل اللسان على أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاى» 
وظهور كلامه تابع لفراغه منه ومتحصل من مجموعه. وبهذا يفترق البيان 
المتصل عن المنفصل في مانعية الأول من الظهور الإطلاقيء دون الثاني» 
بل هو مناف له. 

ولذا كان احتفاف الكلام بما يصلح للبيان والقرينية على التقييد من 
دون أن يكون ظاهراً فيه مانعاً من انعقاد ظهوره في الإطلاق_على ما يأتي 
في المقدمة الثالثة إن شاء الله تعالى مع عدم الإشكال في عدم مانعية البيان 
المنفصل بالنحو المذكور من حجية الظهور في الإطلاق» فضلاً عن انعقاده. 

وأما ما ذكره بعض الأعاظ مي من خروج الشارع الأقدس عن طريقة 
العقلاء وأهل اللسان في البيان لاعتماده على القرائن المنفصلة. فهو مع 
عدم اختصاص الإطلاق به» بل يجري في الظهورات الوضعية أيضاً_ غير تام 
في نفسه. على ما يأتي في مبحث التعارض عند الكلام في الجمع العرفي. 

وعلى ذلك يلزم النظر في وجوه الترجيح بين الظهور الإطلاقي والبيان 
المنفصل من دون أن يكون الثاني رافعاً لموضوع الأول» كما هو الحال في 
سائر موارد تعارض الظهورين. 


ومجرد عدم لزوم المجاز من التصرف في المطلق ولزومه من 
التصرف في البيان المنفصل مع عدم تماميته في التصرف بالحمل على 
الاستحباب المفروض في كلامه المتقدم» على ما تقدم في بحث الأوامر- 
لا يصلح لترجيح ظهور البيان المنفصل» فضلاً عن كونه رافعاً لموضوع 
الظهور الإطلاقي, لأن الرجوع لأصالة الحقيقة بملاك الرجوع لأصالة 
الظهورء ولذا يختص بما إذا كان المعنى الحقيقي هو الظاهرء فمع فرض 
تمامية ظهور الإطلاق وعام ارتفاع موضوعه يشتركان في تحقق ملاك 
الحجية» ويبقى الترجيح منوطاً بأقوائية أحد الظهورين» الذي هو المعيار في 
الجمع العرفي بين الظهورات المتنافية» على ما ذكرناه في مبحث التعارض. 

وأما ما ذكره بعض الأعاظ مي هنا من أن البيان المنفصل وإن لم يمنع 
من الدلالة التصديقية للكلام» بمعنى انعقاد الظهور في ما قاله المتكلم» 
بحيث يكون قابلاً للنقل بالمعنى» كما يمنع منه البيان المتصلء إلا أنه يمنع 
من الدلالة التصديقية على مراد المتكلم الواقعي. 

فهو مسلم في الجملة» إلا أنه لا يصلح وجهًا لعد عدم البيان المنفصل 
من مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق» لما هو المعلوم من أن 
الظهور الإطلاقي الذي هو محل الكلام هو الدلالة التصديقية الأولى» التي 
هي الموضوع للدلالة التصديقية الثانية الراجعة إلى الحكم بحجية الظهور 
على مراد المتكلم. 

وإنما ينهض البيان المنفصل بالمنع من حجيته إذا كان قرينة عرفاً على 
شرح المراد من الإطلاق لأقوائيته منه ظهوراًء كما هو الحال في رافعيته 
لحجية سائر الظهورات المستقرة التابعة للوضع أو القرائن العامة أو الخاصة. 


ما ذكره النائيني تي 
من منع البيان 
المنفصل من 
الدلالة التصديقية 
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فلو كان ذلك كافياً في عد عدم البيان المنفصل من مقدمات الإطلاق 
لزم عدّه مقدمة لسائر الظهورات» حتى الوضعية؛ ولم يعهد ذلك منهم. 

ومن نَم كان كلامهتيق مضطرباء بل لا يتناسب مع ما ذكره في مبحث 
التعارضء وإن كان الظاهر منه هناك التحويل على ما ذكره هنا. 

الثالثة: عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطبء فلو وجد لا 
مجال للبناء على الإطلاق» بل يقتصر على القدر المتيقن» كما ذكره المحقق 
الخراساني تيك. 

وتوضيح الكلام في ذلك: أن أفراد المطلق أو أحواله.. 

تارة: تتساوى في احتمال شمول الحكم لهاء من دون مرجح لبعضها 
على الآخر. لا بلحاظ مقام الخطابء ولا بلحاظ مقام آخر. 

وأخرى: لا تتساوى فيه؛ بل يكون شمول الحكم لبعضها أظهر من 
شموله للآخر. 

إما بلحاظ أمر خارج عن الخطاب لا يكون من القرائن المحيطة به 
عرفأء كما لو كان الحكم تعبدياً لامناسبة ارتكازية بينه وبين الموضوع ثم 
علم من الخارج وجه المناسبة بينهماء وكان ذلك الوجه في بعض الأحوال 
أو الأفراد أظهر منه في غيرهاء أو ثبت بدليل آخر ورود الحكم على بعض 
الأفراد أو الأحوالء ولم يثبت في غيرهاء أو نحو ذلك. 

وإما بلحاظ مقام الخطاب وما يحيط به من قرائن عرفية حالية» كما 
لو كانت المناسبة ارتكازية ينسبق إليها الذهن من الخطاب بالحكم» وكانت 
في بعض الأفراد أو الأحوال أظهر منها في الآخرء أو مقالية» كما لو كان 
بعض الأفراد أو الأحوال مورداً للإطلاقء أو وقع التمثيل به من المتكلم» 


أو تحوهما . والجمود على عبارة المحقق الخراساني تي يناسب إرادة هذا 
القسم. 


المقدمة الآتية أنه في مقام بيان تمام مراده» فمع عدم ووذ اليكيقة مظلقاً 


لولم يكن في مقام بيان إرا دة تمام الأفراد أو الأحوال بالإطلاق بلحاظ 
صلوحه لإرادة كل منهاء بل كان مريداً بعضهاء كان مخلاً بغرضه؛ لعدم 
صلوح الإطلاق لبيان إرادة خصوص ذلك البعض بعد فرض تساوي الأفراد 
بالوضافة إليها وحيثية صلوحه لها مشتركة ب 

وكذا لو كان هناك متيقن لا بلحاظ مقام التخاطبء لفرض أن المتكلم 
في مقام بيان تمام مراده بخطابه» لا مطلقاً ولو بطريق آخرء والمفروض عدم 
صلوح الخطاب لإرادة خصوص ذلك المتيقن. 

بخلاف ما لو كان هناك متيقن في مقام التخاطبء حيث يكون الإطلاق 
عالنها قد صوميه وعد قر فى ال بعدة على ,ليك الأنراف قال كو ميا ” 
بغرضه لو أراده بخصوصه. ولا مجال مع ذلك لإحراز إرادة غيره بالإطلاق. 

وهذا الوجه إنما يتجه لو كان المراد بكون المتكلم في مقام بيان 
تمام مراده_الذي يأتي في المقدمة الرابعة - كونه في مقام بيان تمام الأفراد 
والأحوال التي يشملها حكمه؛ بحيث لو قصر بيانه عن بعضها كان مخلاً 
بغرضه إذ عليه يكون وجود المتيقن في مقام التخاطب مستلزماً لصلوح 
الإطلاق لأن يكون بيانا لتمام المراد لو كان المراد مختصا به. 

لكن الاجر عام إرادايم بودن 

أولاً: لعدم الطريق لإحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده 


الخراسانى تي 


الإشكال على ما 
ذكره ا 


تعين حمل 
كلامهم على كون 
المتكلم في مقام 
بيان تمام ما هو 
الدخيل 


0 ا و م و 1 و 13301 مف المكي ف أضول الفقه/ جح ١‏ 
بالمعنى المذكور في غالب الإطلاقاتء إذ غاية ما يقتضيه الأصل في حال 
المتكلم أنه بصدد كون ما بيّن مراداً له» لا أنه تمام مراده» بل هو محتاج لعناية 
خاصة؛ كوروده في مقام التحديد ونحوه. 

وثانياً: لأن لازمه ثبوت المفهوم للإطلاق» فمثلاً» إذ أحرز أن المتكلم 
في مقام بيان تمام الأفراد التي ثبت لها الحكم في قوله: أكرم العالم» لزم 
كون أفراد العالم تمام من يجب إكرامه.؛ ولا يثبت وجوب الإكرام لغيرهاء 
مع أنه ليس بناؤهم على ذلك في الإطلاقات. 

ومنه يظهر أنه لو كان الوجه في استفادة العموم ما ذكره كفى في 
تصوير المقدمة الآنية بكون المتكلم في مقام بيان مراد له وإن لم يكن تمامه. 
مع أنهم مطبقون على أخذ التمامية فيها. 

وثالثاً: لأنه بعد فرض عدم صلوح الإطلاق في نفسه لبيان العموم» 
وصلوحه لإرادة كل فرد وحده. لعدم ظهوره في نفسه إلا في الإهمال» 
فمجرد كونه في مقام البيان بالنحو المذكور لا يتضح عرفاً كونه مصححاً 
على قرينية الصلوح المذكورة في بيان إرادة تمام الأفراد بالإطلاق. 

و عر ا ا ا 
على ما تقتضيه أكثر كلماتهم» وهو كونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في 
الغرض وما يؤخذ في موضوع الحكم., الذي كلما زاد كان موضوع الحكم 
أضيق وأفراده أقل» لا الاقتصار على بيان بعض ما يؤخذ فيه؛ فإذا كان موضوع 
الحكم هو العالم العادل يكون بيان تمام المراد ببيان دخل العدالة زائداً على 
العلم. ولا يُكتفى ببيان دخل العلم الذي هو جزء الموضوع. إذ بناء عليه 
يكون اقتصار المتكلم على بيان الماهية ظاهراً في كونها تمام الموضوع 


الذي يفي بالغرضء المستلزم لثبوت الحكم لتمام أفرادها من دون فرق بين 
خصوصياتهاء لأن اختصاص الحكم ببعضها مستلزم لدخل خصوصيتها في 
الموضوع والغرض زائداً على الماهية. 

وهذا المعنى قد يتيسر إحرازه من المتكلم في جملة من الموارد على 
مايأتى فى المقدمة الرابعة إن شاء الله تعالى. 

كما أنه لا يستلزم ثبوت المفهوم للإطلاق» لأن كون الماهية تمام 
الموضوع للحكم بحيث لا يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليها في ثبوته لا 
ينافي كون ماهية أخرى موضوعاً له أيضأء بأن يثبت الحكم لهما معا. 
الكلام بيانا لتمام المراد لو اختتص المراد بالمتيقن المذكور لأن كون الكلام 
هنا لمول البدكم الشيقى المذكرو لأ دلوم كرتدياناً دشل خصوصيت: 
عدمه» وأن التقييد محتمل واقعاء لا مدلول للكلام. 

ومن ثم لا يتم ما ذكره في وجه توقف الإطلاق على عدم وجود القدر 

بل لا مجال للبناء عليه بعد ملاحظة سيرة أهل الاستدلال للمرتكزات 
الاستعمالية» ولذا اشتهر أن المورد لا يخصص الواردء بل الظاهر المفروغية 
عن عدم اختصاص الإطلاق بموارد التمثيل ولا بأظهر الأفراد ونحوها مما 
يكون متيقناً بلحاظ مقام التخاطب. 

نعم يتجه اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لو أريد 


اعتبار عدم وجود 
القدر المتيقن فى 
مقام التخاطب 


المقدمة الرابعة: 


كون المتكلم في 
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في التقييد» كما في مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عرفاً من دون أن 
يتعين لهاء لما تقدم في المقدمة الثائية من أن للمتكلم ما دام مشغولاً بكلامه 
أن يلحق به ما شاءء» وأن انعقاد ظهور كلامه تابع لتمام ما يشتمل عليه ويحيط 
به من قرائن حالية ومقالية. 

فوجود ما يصلح للقرينية بالوجه المذكور يمنع من انعقاد الظهور في 
الإطلاق» كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الوضعية وغيرها. 

ومرجعه إلى عدم بيان تمام المراد بالكلام» لعدم صلوحه له بسبب 
وجود المتيقن بالمعنى المذكورء لا إلى بيانه به لو كان المراد خصوص 
المتيقن» كما تقدم من المحقق الخراساني تك. 

ولذا يتعذر حمل كلامه عليه ويتعين حمله على ما تقدم مما عرفت 
عدم تماميته. 

الرابعة: كون المتكلم في مقام البيان. من الظاهر أن الغرض من الكلام 
هو البيان والإفادة للمقاصد» وعدم كون المتكلم في مقام البيان أصلاً إما أن 
يكون لخروجه عن مقتضى طبيعة الكلام» الذي هو خلاف الأصل فيه» أو 
لغفلته عن صدور الكلام منه» التي يدفعها أصالة عدم الغفلة» المعول عليها 
في جميع تصرفات الإنسان وأفعاله. ومن هنا كان بناء العقلاء على كاشفية 
الكلام عن مقاصد المتكلم وأغراضه. 

إلا أن ذلك بمجرده لا ينفع في محل الكلام» لوضوح أنه إنما يقتضي 
كونه بصدد إفادته لمؤداه الذي يصلح لبيانه ويكون قالباً له» دون غيره مما 
يخالفه أو يزيد عليه وحيث فرض في محل الكلام أن مفاد المطلق وضعاً 
ليس إلا القضية المهملة فاستفادة العموم منها يحتاج إلى مزيد عناية» ولا 


يكفي فيها إحراز كون المتكلم في مقام البيان بالوجه المتقدم. 

ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض المعاصرين 2 في أصوله في تقريب 
أصالة كون المتكلم في مقام البيان بالنحو الذي ينفع في التمسك بالإطلاق 
ورفع احتمال كون القضية مهملة» قال: «ولو شك في أن المتكلم في مقام 
البيان أو الإهمال فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان» فإن 
العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل» وجاد غير هازل» 
عند الشك في ذلكء كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم» لا في 
مقام الإهمال والإيهام». 

إذ فيه: أن الإهمال إذا لم يكن منافياً لمفاد الكلام» بل الكلام صالح 
له بمقتضى وضعه وطبعه؛ فلا وجه لجعله في سياق الإيهام الذي هو خلاف 
طبع الكلام بالتقريب المتقدم. إلاأن يريد بالإهمال ما يساوق الإيهام, لا 
مفاد القضية المهملة. لكن نفيه لا يستلزم إرادة العموم بوجه. 

وبالجملة: لا مجال لإرجاع البيان في المقام إلى البيان الذي يقتضيه 
طبع الكلام» والذي لا إشكال في أنه مقتضى الأصل عند العقلاء» كما يظهر 
من الكلام المتقدم وقد تُشعر به بعض كلماتهم الأر. 

ومن هنا كان مرادهم من هذه المقدمة أن يكون المتكلم في مقام 
بيان تمام ما يكون دخيلاً في موضوع الحكم وترتب الغرض.ء لا بمعنى ما 
ينحصر الموضوع به ويتوقف الغرض عليه؛ ليستلزم المفهوم, بل بمعنى ما 
يتم به الموضوع ويتحصل به الغرض - في مقابل ما يحتاج تمامية الموضوع 
وتحقق الغرض به إلى انضمام غيره إليه ‏ وإن أمكن تحقق الموضوع بغيره» 
كما ذكرناه في المقدمة الثالثة. 


ضعف ما ذكره 
أصوله 


المراد من المقدمة 


المذكورة 


وجوه البناء على 
الإطللاق مع 
اقتصار المتكلم 


على بيان الماهية 
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وحينئذ فاقتصار المتكلم على بيان الماهية لا يرجع إلى مجرد دخلها 
في الموضوع والغرض وحصولهما معها في الجملة ولو بانضمام غيرها من 
القيود إليها» كما هو لازم القضية المهملة» بل إلى بيان كونها تمام ما هو 
الدخيل فيه المستلزم لعموم الحكم وثبوته لتمام أفرادها وفي جميع أحوالها. 

وحيق كان ذلك زافدا عن مقاد الأطالاق وظيعاً سناء هل من سيق 
فقد وقع الكلام في وجه البناء عليه. 

وقد ذكر أو يذكر لذلك وجوه.. 

الأول: مافي التقريرات» قال:«وهل هناك أصل يرجع إليه عند 
الشك في ورود المطلق في مقام البيان؟ قد يقال: إن أغلب موارد استعمال 
المطلقات إنما هو ذلك فعند الشك يحمل عليه. وليس بذلك البعيد. 
فتأمل»). 

وفيه: أن الغلبة مع عدم الدليل على حجيتها غير ظاهرة. إذ لا قرينة 
في أكثر المطلقات على ذلك, وغاية ما ثبت يبناء العرف جواز التمسك بها 
والرجوع إليها في استفادة العموم كما سيأتي فلو كان التمسك بها عندهم 
مبنياً على هذه المقدمة كشف عن بنائهم على هذه المقدمة بمقتضى الأصل» 
لا عن غلبة وجودها. 

الثاني: بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام البيان بالنحو 
المذكورء لما ذكره بعض المحققين تي من أن العقلاء كما يحكمون بمطابقة 
مراد المولى الجدي لاستعماله؛ وعدم إرادته خلافه» كذلك يحكمون بأنه 
إذا كان له مراد جدي يكون بصدد بيانه» وكونه بصدد إظهار أمر آخر يحتاج 
إلى التنبيه» وحيث كان المراد له غير مهمل بل إما مطلق أو مقيد» فمع فرض 


عدم التقييد يتعين كونه هو المطلق؛ ولا يُبنى على الإهمال. 

وفيه: أن مخالفة المراد الجدي للاستعمال لما كانت على خخلاف 
مقتضى الطبع حسب ما أودعه الله سبحانه من غريزة البيان وجعله يدركه 
من وظيفة الكلام» توجه دعوى بناء العقلاء على أصالة عدمها. 

أما القضية المهملة فليست مخالفة للمراد الجدي» سواء كان 
هو الإطلاق أم التقييد» بل مفادها جزؤه الأعم المشترك بين الأمرين» 
فالحمل عليها_بعد كونها المفاد الوضعي للكلام لا يخالف مقتضى طبع 
الاستعمال. غاية ما يلزم منه كون المبين بعض المراد» وليس هو مخالفاً 
للأصلء إذ كما كان للمتكلم أن لا يبين شيئاً من مراده له أن يقتصر على بيان 
بعضه. ولم يتضح بناء العقلاء على أنه لو تصدى لبيان مراده في الجملة لزمه 
استيعابه بالبيان. 

ولذا لو سيق غير الإطلاق لبيان دخل شيء في الحكم واحتمل دخل 
غيره معه فلا يظن من أحد البناء على عدم دخل غيره للأصل المدعى» فلو 
قيل: يتوقف وج وب الحج على ملك الزاد والراحلة» لا يستفاد منه عدم 
توقفه على غيره» ولو قيل: لا صلاة إلا بطهور» لم يستفد عدم دخل غير 
الطهارة في الصلاة وخصوصية الإطلاق في الأصل المذكور عين المدعى. 

الثالث: بناء العقلاء على أن الأصل في الكلام أن يترتب عليه العمل 
لآن الغرض من الكلام هو بيان المقاصد مقدمة لاستيفاتها بالعمل» ومن 
الظاهر أن القضية المهملة غير صالحة لأن يترتب عليها العملء وكذا 
بيان جزء الموضوع الدخيل في الغرضء وإنما يترتب العمل مع بيان تمام 
الموضوع وتمام ما هو الدخيل في الغرضء وهو لا يكون إلا بحمل القضية 
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على الكلية الذي هو المدعى. 

وفيه.. أولاً: أنه لو كان ذلك هو الوجه في البناء على كون المتكلم في 
مقام البيان لزم عدم حمل الإطلاق على العموم في القضايا التي لا يترتب 
عليها العمل أو يعلم بعدم كون المقصود من بيانها ترتبه» بل مجرد الإعلام 
بمضمونهاء كالأخبار التاريخية والقضايا العلمية والواقعية الصرفة» كقولنا: 
أسلم من في المدينة المنورة قبل الفتح» ويتبخر الماء إذا كانت حرارته 
بدرجة كذاء وتكثر الأمطار في الشتاء» ونحوهاء مع أن الظاهر عدم الفرق في 
ظهور المطلق في العموم بين أقسام القضايا. 

كما يلزم عدم حمل الإطلاق على العموم في القضايا التي يقصد من 
بيانها العمل مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالمعنى الذي تقدم 
ظهور كلام المحقق الخراسانيةيٌ فيه كالم ورد والتمثيل ونحوهما من 
القرائن المتصلة الكاشفة عن إرادة بعض أفراد المطلق أو أحواله. لأن عدم 
حمل المطلق معه على السريان في تمام الأفراد والأحوال لا يستلزم عدم 
صلوحه لترتب العمل عليه» إذ يكفي ترتبه في مورد القدر المتيقن» وإرادة ما 
زاد عليه تحتاج إلى قرينة أخرى. 

وقد سبق أنه لا مجال لذلك, حيث لم يعهد منهم التوقف عن حمل 
المطلق على العموم لوجود القدر المتيقن المذكور. 

وثانياً: أن كون الغرض من الكلام هو بيان المقاصد مقدمة لاستيفائها 
بالعمل ليس بنحو يمنع عرفاً من الحمل على القضية المهملة ‏ المتكفلة ببيان 
دخل شيء في الموضوع في الجملةإذا كان هو مقتضى الكلام وضعاً إذ 
كثيراً ما يكون غرض المتكلم مقصوراً على ذلك أما لعدم كون غرضه من 


البيان ترتب العمل عليه» بل مجرد الإعلام بالمضمون اكتفاء ببيان آخر يكفي 
في ترتب العملء أو لعدم إحاطته حين الخطاب بخصوصيات ما هو الدخيل 
في الغرض_كمافي الموالي العرفيين الذين يمكن في حقهم الجهل-أو 
لتعلق الغرض بتأخير بيان الخصوصيات لوقت آخرء أو لغير ذلك مما لا 
يكون الغرض معه من البيان استقلاله بترتب العمل عليه» ولم يتضح بناء 
العرف وأهل اللسان على عدم الاعتناء بالاحتمالات المذكورة» بنحو يكون 
الأصل عندهم كون المتكلم في مقام البيان الذي يستقل بترتب العمل عليه 
المستلزم لكونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض والموضوع. 
فيلزمه حمل الإطلاق على القضية الكلية. 

ولذا لا إشكال في عدم بنائهم على ذلك في غير الإطلاق مما يتضمن 
دخل شيء في موضوع الحكم والغرض في الجمل:. كما لو قيل: يتوقف 
وجوب الحج على ملك الزاد والراحلة» نظير ما تقدم في رد الوجه السابق. 

عو نا يحب ولخد رما واب على سمراه الريا اندي رايا كاده 
العمل فعلاً» فيتعين وروده لبيان تمام ما هو الدخيل في الموضوع والغرض» 
وحمله على القضية الكلية دون المهملة. كما لو ورد الخطاب بالإطلاق أو 
غيره مما يدل على دخل شيء في موضوع الحكم عند طلب المكلف من 
المولى بيان ما يعمل عليه حال فراقه له وعام توقعه بياناًآخر منه» أو نحو 
ذلك. لكن من الظاهر أن حمل الإطلاق على العموم لا يختص بالمورد 
المذكوو. 

الرابع: بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد 
في خصوص الإطلاق. 


المقدمة الرابعة: 
بناءالعقلاء 
على أصالة كون 
اصع في كم 


بيان تمام المراد 


الا ستشهاد ببناء 
العرف 
الإشكال فيه 
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وقد استشهد له غير واحد ببناء العرف في محاوراتهم على التمسك 
بالإطلاقات ما لم يفهم من مساق الكلام صدوره في مقام بيان أصل التشريع 
من دون نظر لبيان ما هو المشروع نظير قول الطبيب للمريض: لابد لك 
من استعمال الدواءء أو في مقام البيان من خصوص بعض الجهات.ء كقوله 
تعالى: لفَكُلُوأ مما أَمْسَكْنَّ عَلَيكُمْ204. حيث ينصرف إلى بيان تحقق الذكاة 
بالصيد وحلية الأكل من حيثيتهاء لاا من جميع الجهات بحيث لا يجب 
تطهير محل الإمساكء ولا يفرق بين أقسام الحيوان المصيدء وغير ذلك مما 
لا يرجع للتذكية. 

وفيه: أن السيرة المذكورة لا تكشف عن أن الأصل عندهم كون 
المتكلم في مقام البيان إلا إذا ثبت توقف التمسك بالإطلاق عندهم على 
إحراز كون المتكلم في ذلك المقام» نظير توقفه على عدم التقييد المتصل» 
حيث يكشف بناؤهم على التمسك بالإطلاق مع الشك في القرينة على 
التقييد عن بنائهم على أصالة عدم القرينة. لكن بناءهم على توقف التمسك 
بالإطلاق عندهم على إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد غير 
ثابت؛ بل قد يكون مبنياً على وجه آخرء ومجرد صحة التمسك به مع إحراز 
كون المتكلم في المقام المذكور أعم منه. لإمكان صحته مع عدم إحرازه 
أيقيا الوه الخو 

ومن هنا لا يبعد عدم ابتناء التمسك بالإطلاق على المقدمة المذكورة» 
بل هو مبتن على أن الإهمال كالتقييد خلاف الأصل لا يحمل عليه المطلق 
عرفاً إلا بدليل. 


.6 سورة المائدة:‎ )١( 


فإن ما تقدم من صحة إرادة المهملة من الإطلاق وإن كان تام إلا 
أن مصححه لما كان هو الرجوع لطريقة أهل اللسان وسيرة أهل المحاورة 
فاللازم النظر في كيفية سيرتهم» وحيث تقدم أن بناءهم على التمسك 
بالإطلاق وحمله على العموم» لظهوره فيه» ما لم يحتف بما يقتضي صدوره 
لبيان أصل التشريع من دون نظر لخصوصياته أو في مقام البيان من خصوص 
بعض الجهات,. تعين متابعتهم في ذلك من دون حاجة إلى دعوى ابتنائه 
على إحراز كونه في مقام البيان من جميع الجهات وبيان تمام المراد ثم 
النظر في وجه إحراز ذلك والتشبث له بما لا ينهض به. 

بل التأمل في المرتكزات العرفية الاستعمالية قاض بأن ورود المطلق 
في مقام البيان بالنحو المذكور مقتضى ظهوره في العموم والسريان وتابع 
له كالعام الوضعيء لا من مقدمات الظهور في العموم التي يلزم إحرازها 
في رتبة سابقة على الظهور فيه من دون أن تستفاد منه» نظير عدم وجود القيد 
المتصل الذي هو مقتضى أصالة عدم القرينة من دون أن يستفاد من نفس 
الكلام. 

ولذالو ثبت من الخارج عدم كون المتكلم في مقام البيان من دون 
قرينة على ذلك محتف بها الكلام لم يتكشف عدم ظهور المطلق في 
السريان» بل الظهور باق وإن سقط عن الحجية. 

بخلاف ما لو ثبت احتفافه بقرينة متصلة حالية أو مقالية دالة على 
التقييد» حيث ينكشف بذلك عدم الظهور في السريان» وكذب أصالة عدم 
القرينة» لا أن الظهور باق وإن سقط عن الحجية. 

والذي تحصّل من جميع ما تقدم: أن حمل الإطلاق على العموم 


المتحصل في 
حمل المطلق 
على العموم 
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وظهوره فيه لا يتوقف إلا على مقدمات ثلاث.. 

الأولى: عدم اشتماله على التقييد المتصل. 

الثانية: عدم احتفافه بما يصلح للقرينية على التقيبدء وإن لم يكن 
ظاهراً فيه عرفاًء بل يكون موجبا لإجماله. ويكفي في إحرازهما في فرض 
الشك أصالة عدم القرينة المعول عليها عند أهل اللسان في جميع الموارد 
من دون خصوصية للإطلاق. 

الثالثة: عدم احتفافه بما يناسب وروده في مقام البيان من خصوص 
بعض الجهات غير الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من حيثيتهاء وإلا تعين 
الإهمال من تلك الجهة. 

وآمآ ماعداذلك مما غدمى سقدعات الأطلاق فليس توخيلا قه: 

كما ظهر مما سبق في المقدمة الأولى أن ما ذكروه من ابتناء اقتضاء 
مقدمات الإطلاق العموم على قرينة الحكمة ‏ حتى سميت بمقدمات 
الحكمة ليس بلحاظ منافاة عدم إرادة العموم معها للحكمة فعلاً» بل 
بلحاظ خصوص المقتضيات الأولية بحسب طبع الكلام. 

ومما ذكرنا يظهر حال الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد الذي 
كثيراً ما يذكرون مانعيته من التمسك بالإطلاقء فإنه إنما يمنع منه إذا كان 
كاتما غرو تام دض | لوشدييين الآ ولبيفه انا لك هرقا ممفولة القرينة 
الحالية الظاهرة في التقييد» أو لكونه صالحاً للقرينية عليه وإن لم يكن ظاهراً 
فيه» بل يكون موجباً الإجمال. سواء كان ناشئاً من كثرة الاستعمال أم غيرهاء 
كمناسبة الحكم والموضوع. 

أما لولم يكن بأحد النحوين المذكورين فهو بدوي لا يعتد به في رفع 


اليد عن الإطلاقء كالناشئ من كثرة الابتلاء بالفرد أو من كونه أظهر الأفراد 
أو نحوهما. 

وأما كثرة الاستعمال في بعض الأفراد الموجبة للاشتراك أو ما يقاربه 
بنحو يكون كالمجاز المشهور فهي موجبة لإجمال لفظ المطلق وتردده بين 
الماهية الواسعة والضيقة» فيلزم الاقتصار على المتيقن. 

وليس ذلك من الانصراف في شيء؛ لأنه عبارة عن قصور ظهور دليل 
الحكم عن بعض أفراد الموضوع.؛ والمفروض في محل الكلام عدم إحراز 
عموم مفهوم الموضوع بما هو معنى إفرادي مع قطع النظر عن الحكم؛ 
كسائر موارد إجمال مفردات الكلام. 


الفصل الثالث 
في العام المخصص 


ذكرنا في مباحث التعارض أنه مع تنافي الدليلين بدواً لو كان أحدهما 
أظهر من الآخر تعين العمل بالأظهر وتنزيل الآخر عليه من باب الجمع 
العرفي. 

وعلى هذا يبتني تقديم الخاص على العام مع التنافي بينهماء لأن 
الخاص أظهر في مورده من العام» على كلام تعرضنا له هناك. 

ومحل الكلام في المقام العام والخاص المتنافيان بعد الفراغ عما 
ذكرنامن تقديم الخاص في مورهه على العام بنحو يمنع من البناء على 
عمومه له ولذا كان عنوان البحث العام المخصّص. 

نعمء محل كلامهم يعم ما إذا كان المخصّص متصلاً كالوصف 
والاستثناء» ولا يختص بما إذا كان منفصلاً ليكون من موارد الجمع العرفي 
الذي أشرنا إليه بسبب تنافي الدليلين. 


إذا عرفت هذاء فالمعروف عدم سقوط العام عن الحجية رأساً 


«كماعزيّ إلى أصحابناء وعليه المحققون من مخالفينا». 


حجية العام في 
الباقي 


حجية العام في 
الباني 
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وفي المعالم: «ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفاً. نعم» يوجد 
في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه). 

وعن بعضهم أنه أنكر حجيته مطلقاًء أو مع تفصيلات لا مجال 
لاستقصائهاء والمهم منها التفصيل بين ما إذا كان المخصّص متصلاً وما إذا 
كان منفصلاًء فالعام في الأول حجة في الباقي» دون الثاني. 

وقد احتج منكر الحجية في الباقي مطلقاً أو مع التفصيل.. 

تارة: بأن اللفظ حقيقة في العموم» وهو غير مراد منه بقرينة التتخصيص» 
وما دونه من المراتب مجازات» واللفظ صالح لكل منهاء ولا قرينة على 
قبي اللفظ السسعيل نيش اللقظ مجيلة. 

وأخرى: بأن العام بعد التتخصيص غير ظاهر في الباقي» وما لا يكون 
الكلام ظاهراً فيه لا يكون حجة فيه. 

هذاء وقد تقدم في أول الفصل السابق أن التخصيص المتصل نحو 
نسبة تقتضي قصور الحكم عن مورد التخصيصء من دون أن تستلزم 
استعمال العام الوضعي أو الإطلاقي في غير المعنى الموضوع له. ليلزم 
المجاذ ثيه 

على أنه لو فرض لزوم المجاز فلا إشكال في ظهور العام في إرادة 
تمام الباقي بعد التخصيصء وهو كاف في الحجية» بل المدار عليه لا على 
الحقيقة. 


ولذا لم يقع الكلام في دلالة القضايا ذات القيود الخاصة كالااستثناء 
في دلالتها على المفهوم. فتأمل. 


وبالجملة : لا إشكال في أن ثبوت الحكم لتمام ماعدا مورد التخصيص 

مض الظليوو التحكةه وضعيا كان أو إطلاقا أو عرفيا. 

هذاء والظاهر عموم ذلك لما إذا كان التخصيص بقرينة حالية غير 
لفظية» قد احتف بها الكلام بسب ظهورها حين صدوره. بنحو يصلح 
للمتكلم الاعتماد عليها في البيان» فإن العام معها ظاهر في إرادة الباقي بلا 
إشكال. 

غاية الأمر أن الاستعمال معها.. 

تارةٌ: يبتني على حذف التخصيص وتقديره اعتماداً على القرينة» الذي 
هو كسائر موارد الحذف والتقدير ليس من المجاز في شيء. 

وأخرى: يبتني على التوسع في استعمال الكلام الدال في نفسه على 
العموم, لتنزيل التخصيص منزلة العدم؛ فيلزم المجاز. 

ولا أهمية تتشخيص موارد كلٍ من التينميق بعد اكت اكيها باهو 
المهم. وهو ظهور العام في إرادة الباقي» وحجية الظهور المذكور ومن هنا 
يلزم صرف الكلام لما إذا كان المخصص منفصلاً » فنقول: 

العمدة في تقريب الإشكال فيه: أن العام في نفسه ظاهر في إرادة 
العموم؛ وحيث كان الخاص منافياً لذلك» وفرض تقديمه على العام 
فلابد من رفع اليد به عن ظهور العام في إرادة العموم. ولا مجال مع ذلك 
لإحراز إرادة تمام الباقي» لا من العام بنفسه. لعدم ظهوره في نفسه إلا في 
إرادة العموم بتمامه؛ دون تمام ما عدا مورد التخصيصء. ولا بضميمة دليل 
التخصيص. لأنه إنما يتضمن عدم إرادة مورده من العام» من دون أن يتضمن 
شرح المراد من العام. 


ما ذكره من وجوه 
دفع عدم حجية 


العام في الباقي 


الأول: البناء على 
حجيةأقرب 


المجازات 


المناقشة فيه 
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نعم» لو فرض نظره للعام وش رحه للمراد منه تعين البناء على مفاده؛ 
كما لو أمر المولى بإكرام جيرانه» ونبه بعد ذلك على أنه أراد من عدا زيد 
منهم. 

لكن الخاص يكون حاكماً على العام حكومة بيانية» وهو خارج عن 
محل الكلام. 

ثم إنه لاايهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص 
المنفصل حقيقي أو مجازيء إذ لو كان ظاهراً بنفسه أو بضميمة المخصص 
في إرادة الباقي كان حجة وإن كان مجازاً» وإن لم يكن ظاهراً فيه لم يكن 
حجة وإن كان حقيقة» لإمكان إرادة ما دونه الذي هو حقيقة أيضاً. وإن كان 
ربما يتضح الحال فيه من هذه الجهة تبعاً للكلام في وجه الحجية الذي هو 
المهم في المقام. 

هذاء وقد حاول غير واحد دفع الإشكال في حجية العام في الباقي» 
وما ذكر في كلماتهم أو يمكن أن يذكر وجوه: 

الأول: أن الاستعمال في ما دون العموم من المراتب وإن كان مجازاًء 
إلا أن الترجيح لتمام الباقي بعد التتخصيص. لأنه أقرب للعام مما دونه 
فيتعين الحمل عليه بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي» وهو العموم. 

وفيه: أنه لا اعتبار في الترجيح لبعض المجازات بالأقربية بحسب 
المقدارة يل المعيار فيه الأقريية الذهنية غرقاء إما لتعارف الامستعهال فيه 
وكثرته عند عدم إرادة الحقيقة» أو لقوة المناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي» 
بحيث ينتقل الذهن منه إليه» فمثلاً إرادة خصوص النافع من عموم العالم 
بلحاظ مناسبة العلم للنفع أقرب عرفا من إرادة كل من عدا زيد منه» وإن كان 


الثاني أكثر أفراداً أو أقرب مقداراً للعام. 

الثاني: ما في التقريرات من دعوى ظهور العام في تمام الباقي بعد 
التخصيص. لأن دلالة العام على أفراده انحلالية» فدلالته على كل فرد غير 
منوطة بدلالته على بقية الأفراد. وحينئذ فصرف دليل التخصيص للعام عن 
دلالته على مورده لا ينافي ظهوره في غيره من أفراده ودلالته عليه» فيلزم 
العمل به فيه بعد فرض عدم الصارف عنه. 

وفيه: أن دلالة العموم على حكم الأفراد ليست انحلالية» بل ارتباطية» 
لأن العموم إن كان وضعياً فأداة العموم لها مدلول واحدء وهو العموم» 
وإن كان إطلاقيا فمقتضى مقدمات الحكمة كون الماهية تمام الموضوع, 
المستلزم لعموم الحكم لتمام أفرادها. وتحليله في القسمين إلى حكم كل 
فرد فرد عقلي لا عرفي يبتني على استقلال كل منها في كونه مدلولاً للكلام» 
بنحو يكون للكلام دلالات متعددة» نظير تعدد المضامين تبعا لتعدد الكلام. 

إلا أن ير جع إلى ما ذكره سيدنا الأعظم تيك من التفكيك بين الدلالات 
الضمنية في الحجية. 

بتقريب: ا 
بنحو الارتباطية» إلا أنها لا ثرة تفع بالمخصّص بعد فرض كونه منفصلاً. 

غايته أن المخصص ينافي دلالة العام الضمنية على حكم مورد 
التخصيص. فيلزم رفع اليد عنها بعد فرض تقديمه؛ ولا ملزم معه برفع اليد 
عن بقية دلالاته الضمنية على حكم ب بقية الأفراد. لأن دلالات الكلام الواحد 
الضمنية وإن كانت ارتباطية حدوثاً وارتفاعاًء إلا أنه لا ارتباطية بينها في 
الحجية. 


الثاني: ظهور 
العام في تمام 
الباقي 


|[ ناقفشة فيه 


يتنا ةذ كتيرة 
والمناقشة فيه 
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بل هي أولى بعدم الارتباطية في الحجية من الدلالة الالتزامية بالإضافة 
إلى الدلالة المطابقية» حيث تقرر عدم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية 
بسقوط الدلالة المطابقية عنهاء وإن كانت تابعة لها ومتفرعة عليها ثبوتاء 
وليست كالدلالات التضمنية التي ليس بينها إلا مجرد التلازم من دون تفرع 

لكن الظاهر عدم تمامية ما ذكره ميق من عدم الارتباطية في الحجية 
بين الدلالة الالتزامية والمطابقية» على ما ذكرناه في مبحث التعارض عند 
الكلام في دلالة المتعارضين على نفي الثالث» بل سقوط الدلالة المطابقية 
عن الحجية بالمعارضة مستلزم لسقوط الدلالة الالتزامية عنها. 

ونظيره المقام» الراجع إلى الارتباطية في الحجية بين الدلالة المطابقية 
والتضمنية. لا بين الدلالات التضمنية فقط. لوضوح أن الخاص كما ينافي 
دلالة العام التضمنية على ثبوت حكمه في مورد التخصيص ينافي دلالته 
المطابقية على العموم؛ فلو بني على بقائه حجة في دلالاته التضمنية على 
ثبوت حكمه في بقية الأفراد لزم التفكيك في الحجية بين الدلالة المطابقية 
والتضمنية» الذي هو كالتفكيك بين الدلالة المطابقية والالتزامية» لا أهون 
منه. 

ومنه يظهر عدم نهوض ما ذكره بعض الأعاظ متك بدفع الإشكال. 
فإنه ذكر أن تخصيص العام بالمنفصل لا يستلزم مجازيته. لأنه إنما يكشف 
عن أن المراد بمدخول أداة العموم هو المقيد لا المطلق» وذلك لا يوجب 
المجازء لا في الآداة» ولافي المدخول. 


أما الآداة فلأنها موضوعة لعموم ما يراد من المدخولء فإذا أريد منه 


المقيد لم تقتض وضعاً إلا عموم أفراده. 

وأما المدخول فلأنه موضوع للماهية المهملة الصادقة مع الإطلاق 
والتقييد وإنما تحمل على المطلقة بمقدمات الحكمة:. وغاية ما يلزم 
من التخصيص هو انكشاف عدم مطابقة مقتضى مقدمات الحكمة لمراد 
المتكلم. وأن مراده الماهية المقيدة» وإن أخل بذكر القيد غفلة أو لمصلحة 
في إهماله. 

للإشكال فيه: بأنه لما كان مقتضى مقدمات الحكمة كون المطلق 
تمام المراد من دون دخل أي قيد فيه» فمع قيام الدليل المنفصل على دخل 
قيد خاص يكون منافياً لمقتضى المقدمات المذكورة» وإثبات كون تمام 
الموضوع هو خصوص واجد القيد الخاص بلا حاجة إلى انضمام قيد آخر 
ممالا ينهض به الخاصء ولا العام إلا بناء على التفكيك في الحجية بين 
الدلالة المطابقية ‏ وهي الدلالة على كون المطلق تمام المراد ‏ والدلالة 
الالتزاميةوهي الدلالة على عدم دخل بقية القيود غير القيد الخاص - فتبقى 
الثانية حجة مع سقوط الأولىء لمنافاتها للخاص» وقد سبق المنع منه. 

على أن ما ذكره من الوجه يبتني على أن استفادة العموم لتمام أفراد 
المدخول من الأدوات الموضوعة له يتوقف على جريان مقدمات الحكمة 
في المدخول» وقد سبق في المبحث الأول من الفصل السابق المنع منه» 
كما سبق هنا أن المهم تحقيق الظهور في إرادة الباقي» ولا يهم تحقيق أن 
استعمال العام في مورد التخصيص حقيقي أو مجازي. 

الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني تي من أن العام في مورد 
التخصيص لا يلزم استعماله في الخصوص. ليكون مجازاً مردداً بين مراتب 


الثالث: استعمال 
العام في الباقي 
من باب ضرب 
القاعدة 


توجيه ما ذكره تك 


بوجهين 
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الخصوصء بل يمكن استعماله في العموم من باب ضرب القاعدة مع كون 
اللخاص ماما عه حوية ظيور كما للسفى أن الأظير عان الظاهن لا 
مصادماً لأصل ظهوره في العموم؛ فيقتصر في الخروج عنه على مورد 
المزاحمة» وهو مورد التتخصيصء ويرجع إلى ظهوره في الباقي. 

ودعوى: أن ذلك مجرد احتمال لا يرتفع به إجمال العام» لاحتمال 
عدم استعماله في العموم بقرينة الخاصء بل في بعض مراتب الخصوص 
التي يلزم بسبب عدم تعيينها الإجمال. 

مدفوعة: بأن مجرد احتمال الخروج بالعام عما وضع له من العموم لا 
يمنع من الرجوع لأصالة الحقيقة فيه بعد فرض استقرار ظهوره في العموم 
المطابق لهاء بل يتعين البناء عليه والاقتصار في الخروج عنه على مورد 
مزاحمته بالخاص» هذا حاصل ما يستفاد من كلامهتك. 

ولا يخلو المراد به عن إجمال. لأن القاعدة إذا كانت مجعولة حقيقة 
بنحو العموم لبيان الحكم الواقعي امتنع مخالفتها بالتتخصيصء إلا أن يرجع 
إلى النسخ الذي هو خلاف الفرض. 

ومن هنا فقد يوجه ما ذكره بوجهين.. 

أحدهما: أن العام لم يرد لبيان الحكم الواقعيء بل الظاهري الذي 
يكون قاعدة يرجع إليها عند الشكء فإنه كثيراً ما لا يتسنى بيان الحكم الواقعي 
بوجه تفصيلي إما لكثرة الخصوصيات المأخوذة فيه بنحو لا مجال معه 
للمتكلم لاستيعابها بالبيان ولو لخوف ضياعها على المخاطبء أو لمحذور 
خارجي في بيان الخصوصيات المأخوذة فيه» فيبين الحكم الظاهري بوجه 
عام ثم يبين خلافه في مورد الحاجة. 


مثلاً: لوعلم المولى أن أكثر الواردين عليه يستحق الإكرام؛ وأن من لا 
يستحقه منهم قليل يعسر ضبطه أو لا يحسن بيانه بعنوان جامع له فقد يوجه 
الخطاب لوكيله بدو بأن عليه ظاهراً أن يكرم كل من يرد عليه» منبهاً له على 
أنه إذا رأى أحداً منهم لا يستحق ذلك أعلمه به. 

غايته أن القرينة على ورود العام بالنحو المذكور قد لا تضيع» وقد 
تضيع فيحمل العام بدواً على بيان الحكم الواقعي» وبورود الخاص يتكشف 
حال العام ويحمل على بيان الحكم الظاهري من باب الجمع العرفي. 

ويشكل: بأن ذلك وإن كان وجه ا للجمع يرفع به التعارض بين 
الدليلين. كما أنه يفي بحجية العام في الباقي» لوج وب الرجوع للحكم 
الظاهري عند الشك في الحكم الواقعي. 

إلا أنه لاف الظاهر جداًء لما فيه من التصرف في موضوع حكم 
العام بتقيبده بالشك في حكمه الواقعي. وفي نفس حكمه بحمله على التعبد 
بالحكم ظاهراً في مقام العمل؛ لا على جعل نفس الحكمء كما أن لازمه عدم 
التنافي بين حكمي العام والخاص وتحكيم الثاني عملاً بأقوى الدليلين» بل 
شرح الخاص للمراد من العام مع التباين بين حكميهما سنخأء على وجه 
يكون ورود الخاص رافعاً لموضوع العام. 

وكل ذلك مما تأباه المرتكزات العرفية في الجمع بين الآدلة. 

ومنه يظهر أن هذا الوجه لا يرجع إلى استعمال العام في العموم 
ليكون مقتضى أصالة الظهور والحقيقة» لأن تقييد الموضوع بالجهل نحو 
من التخصيصء كاستعمال العام في الخاصء ويزيد عليه بأن حمل القضية 
على إرادة التعبد بالحكم ظاهراء لا على جعله واقعا نحو من الخروج بها 
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عما هي موضوعة له وظاهرة فيه. 

ومن هنا كان هذا الوجه خلاف المقطوع به من مرتكزات أهل اللسان. 
ولا سيما أهل الاستدلال» حيث لا إشكال عندهم في أن العام المخصّص 
من الأدلة الواقعية» دون الأصول الظاهرية العملية. 

ثانيهما: أن العام وإن تضمن بيان الحكم الواقعي التابع لواقع العنوان 
المأخوذ في العام مع قطع النظر عن الجهل به إلا أنه لم يرد لبيان المراد 
الجدي الذي يجب العمل عليه كما هو مقتضى الأصل العقلائي في كلام 
المتكلم المعبر عنه بأصالة الجهة» بل لضرب القاعدة التي يرجع إليها عند 
عدم المخرج عنهاء ويخرج عنها في مورد دليل أقوى منهاء تسهيلاً لبيان 
المراد الجدي فيما لو لم يتسن للمتكلم استيعابه بتمام خصوصياته ببيان 
واحد لما تقدم في الوجه السابقء إذ كما يكون للمتكلم مخالفة بيانه مراده 
الجدى لية أو المضلحة الاسيعانة 1 للك ركر نه لداميخ القن المضلئطة ترق 
بالبيان نفسه. 

وبذلك يظهر الفرق بين هذا الوجه وما قبله» لابتناء الوجه السابق على 
ورود العام لبيان المراد الجديء وإن كان هو الحكم الظاهري عند الشكء 
وابتناء هذا الوجه على تضمن العام الحكم الواقعي من دون أن يكون مراداً 
حدياءيل لفوت القاعدة: 

كما أن الرجوع لحكم العام ظاهراً عند احتمال اتتخصيص على الأول 
مقتضى نفس الحكم المؤدى بالعام؛ أما على الثاني فليس هو مقتضى نفس 
الحكم المؤدى» لفرض أن المؤدى هو الحكم الواقعي. بل مقتضى الغرض 
من بيان القضية» وهو ضرب القاعدة التي يرجع إليها عند عدم المخصص. 


ودعوى: أنه مع عدم ورود العام لبيان المراد الجدي لا مجال لحجيته 
في الباقي» لأن الخاص وإن لم يصلح لبيان عدم إرادة غير مورده بالإرادة 
الجدية» إلا أنه لا طريق لإحراز إرادة الباقي بإرادة جدية بعد فرض عدم 
صدور العام لذلك. 

والتفكيك في أصالة الجهة بالإضافة لآفراد العام مما لا مجال له مع 
وحدة الاستعمال والبيان. نظير: ما لو علم بصدور العام تقية واحتمل إرادة 
بعض أفراده بإرادة جدية ومطابقة مضمونه فيه للحكم الواقعي. 

مدفوعة: بأن مبنى ضرب القاعدة ‏ الذي فرض في هذا الوجه على 
ذلكء وإلا لم يصلح العام لأن يكون قاعدة يرجع إليها في مقام العمل عند 
فقد المعارض. 

هذا حاصل ما قد يوجه به كلام المحقق الخراسانيقيكٌ. ولعله أقرب 
إلى كلامه من الوجه السابق, لظهور كلامه في أن تقديم الخاص لأنه أقوى 
الدليلين» لا لأنه رافع لموضوع حكم العام. كما شيد هذا الوجه غير واحد 
من مشايخنا على اختلاف منهم في بيانه. 

لكان 

أولاً: بأن مرجع ذلك إلى رفع اليد عن أصالة الجهة في العام؛ وليس 
هو بأولى من رفع اليد عن أصالة الظهور والحقيقة فيه بحمله على الاستعمال 
في الخصوص. 

بل لعل العكس هو الأولىء وأن أصالة الجهة مقدمة على أصالة 
الظهورء ولذا كان بناء أهل الاستدلال على عدم حمل أحد الدليلين على 
التقية إلا مع تعذر الجمع عرفا بينهما بالتصرف في ظه ور أحدهما أو 
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ظهورهما معاً ولو بنحو يلزم المجاز. 

على أن رفع اليد عن أصالة الجهة في العام ليس بأولى من رفع اليد 
عنها في الخاصء بحمله على التقية أو نحوهاء لأن أقوائية الخاص ليست 
من حيثية جهته.؛ بل من حيثية ظهوره؛ وذلك إنما يقتضي تقديمه على العام 
من حيثية الظهور مع المحافظة على أصالة الجهة فيهما معاًء لا تقديمه على 
العام من حيثية الجهة مع المحافظة على أصالة الظهور فيهما معاًء كما هو 
مقتضى هذا الوجه. 

وثانيً: بأن هذا الوجه لا يصلح لتوجيه الرجوع للعام المخصّص عند 
الشك في زيادة التتخصيص بعد فرض منافاة الخاص له لأنه قد أخذ فيه 
مفروغاً عنه» حيث كان غرضاً من العام لم ينظر في وجه ترتبه عليه؛ لما تقدم 
من أن ترتبه عليه بعد البناء على هذا الوجه مقتضى فرض كون الغرض من 
العام ضرب القاعدة. فهو أشبه بالقضية بشرط المحمول لا تتكفل ببيان وجه 
ترتب المحمول. 

وهذا بخلاف الوجه السابق, لأن ابتناءه على حمل العام على الحكم 
الظاهري مستلزم لعدم التنافي بين العام والخاص الوارد لبيان الحكم 
الواقعي» فيكون الرجوع للعام مع الشك في وجود الخاص الآخر مقتضى 
عموم العام غير المخصص في الحقيقة والذي لا منافي له الذي هو حجة 
بلا إشكال. 

وبالجملة: لا يصح كون الغرض من العام المفروض تضمنه الحكم 
الواقعي ‏ ضرب القاعدة التي يرجع إليها عند الشك في زيادة التخصيص إلا 
بعد الفراغ عن حجية العام المخصّصء فلا يصلح لأن يكون توجيهاً لحجية 


العام المذكور الذي هو محل الكلام. 

بل لا آثر للبناء عليه مع ذلك بعد عدم وقف الأثر العملي عليه. 

نعم» لو ابتنى هذا الوجه على مجرد رفع اليد عن أصالة الجهة في 
العام بالإضافة إلى مورد التتخصيص من دون أن يبتني على كون الغرض 
منه ضرب القاعدة التي يرجع إليها عند عدم المخرج عنها كما قد يظهر 
من بعض تقريباته في كلماتهم ‏ كان بنفسه صالحا لبيان وجه الرجوع للعام 
المخصص بعد فرض الاستعمال في العموم وجريان أصالة الجهة فيه 
بالإضافة إلى بقية الأفراد. 

لكن يتوجه عليه حينئذ ما سبق من أنه لا مجال للتفكيك في أصالة 
التجية ف القام بالإعنافة إلى أفرادة مع وسدة الاستعمال والبياة: 

وربما يظهر من بعض كلماتهم تقريب هذا الوجه بأن الخاص لا 
يقتضي رفع اليد عن ظهور العام في الاستعمال في العموم, ولا عن أصالة 
الجهة فيه بل عن حجيته في الفرد بإرجاع أصالة الجهة إلى الحجية» وحيث 
كان منشاً رفع اليد بالخاص عن حجية العام معارضته له وأقوائيته منه لزم 
الاقتصار على مورد المعارضة؛» دون غيره. 

ويشكل: بأن حجية الكلام متفرعة عن كاشفيته عرفاً - بمقتضى سيرة 
أهل اللسان_عن مراد المتكلم الجدي التابع للملاك والمستتبع للعمل» 
وحيث يمتنع إرادة المتنافيين بالوجه المذكور كان الخاص منافياً للعام لو 
كان مستعملا في العموم بداعي المراد الجدي. 

فإن كان المدعى كاشفيته عن عدم استعمال العام في العموم امتنع 
العمل بالعام مع عدم تعيين ما استعمل فيه كما قرر في أصل الإشكال-. 
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وإن كان المدعى كاشفيته عن عدم صدور العام بداعي بيان المراد 
الجدي رجع لهذا الوجه الذي عرفت الكلام فيه. 

وأما رافعيته لحجيته في الفرد من دون أن يكشف عن أحد الأمرين 
فلا نتعقله. 

الرابع: ما أشار إليه بعض الأعاظمقبةٌ في توجيه حجية العام المخصص 
من أن تخصيص العام لا يستلزم عدم إرادة العموم منه. لإمكان أن يراد 
العموم منه إرادة تمهيدية» ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه. 

وفيه: أن المراد إن كان هو التمهيد بضرب القاعدة التي يرجع إليها 
تسهيلا للبيان رجع للوجه السابق» وجرى فيه ما تقدم. 

وإن كان هو التمهيد البياني» نظير التمهيد بذكر عموم الحكم للمستثنى 
منه أو الموضوقف لذكر التقييدبالسكق أو الوضصف: 

فهو إنما يتم في التخصيص المتصل بهيئات خاصة ويكون المحصل 
معه من مجموع الكلام مضموناً واحداً عرفا وهو إرادة تمام أفراد الباقي» 
ولا مجال لذلك في التخصيص المنفصل الذي يكون المحصل منه مضموناً 
مبايناً لمضمون العام عرفاً ومنافياً له بنحو لابد من الجمع بينهما. 

وصحة اتكال المتكلم أو خصوص الشارع على القرائن المنفصلة 
كالمتصلة لا يصحح التمهيد لها بالنحو المذكور بعد خروجه عن طريقة 
أهل المحاورة في الاستعمال. 

غاية الأمر أنها تكون صالحة لرفع اليد بها عن مقتضى الظهور المنعقد 
للكلام الآخر» ومن الظاهر أنها كما قد تكون قرينة عرفاً على تعيين المراد 
به على خلاف مقتضاه الأول» كذلك قد تكون موجبة للتوقف في مفاده 


وصيرورته بحكم المجملء فلابد في بيان وجه عدم إجمال العام في المقام 
بعد النظر في حجة القائلين به. 

ولعل الأولى أن يقال: الوجه في حجية العام المخصّص في الباقي بناء 
أهل المحاورة على ذلك وسيرتهم القطعية الارتكازية التي جرت على طبقها 
سيرة العلماء في مقام الاستدلال من صدر الإسلام إلى يومنا هذا بمقتضى 
طبعهم من غير نكير منهم ولا توقف. 

ولا يعتنى بخلاف من تقدم لشبهة حصلت له بعد شذوذه وخروجه 
عن سيرتهم وسيرة أهل المحاورة. التي لولاها لاختل نظام الاستدلال 
واستنباط الأحكام, لكثرة التخصيص في العمومات» حتى قيل: ما من عام 
إلاوقد خص. 

وكفى بسيرة أهل المحاورة وارتكازياتهم حجة في المقام, لأنها 
الدليل على حجية الظواهر الكلامية في جميع الموارد. 

والظاهر ابتناء حجية العام في الباقي عندهم على صرف العام للباقي 
بعد تعذر إبقائه على عمومه بسبب الخاصء. لا لكون الخاص ناظرا له 
وشارحاً للمراد منه» ولا لكون الباقي أقرب المجازاتء ولا لكون دلالة 
العام على أفراده انحلالية» ولا لبقية الوجوه المتقدمة» لما سبق من الإشكال 
فيها. 

بل لكون العام بنظر العرف من سنخ المقتضي للكشف عن إرادة 
المتكلم لأفراده وأحواله» فلا يرفع اليد عنه فيها إلا في مورد المزاحمة 
بالخاصء عملا بالمقتضي ما لم يثبت المانعء بناء منهم على التفكيك بين 
الأفراد والأحوال في استكشاف مراد المتكلم من العام» لخصوصية في 


في حجبة العام 
في الباقي 


اشتراط صلوح 
الباتي: لحمل 


العام عليه 
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العام» لا لعموم التفكيك في الحجية بين الدلالات التضمنية. 

نعم» لابد من كون الباقي صالحاً لأن يحمل العام عليه عرفاًء ولا 
يكون سوقه لأجله مستنكراً عند أهل المحاورة ومستهجناً لديهم وإلا امتنع 
حمل العام عليه» ولزم الجمع بوجه آخر إن أمكن, وإلا كان التعارض بين 
العام والخاص مس تحكماً» كما لو لزم تخصيص الأكثر أو أظهر الأفراد أو 
المورد أو غيرها. كما لابد من تعيين الخاص للتقديم عرفاً في مقام الجمع 
بينهماء فلو كان هناك وجه آخر صالح لأن يبنى عليه في مقام الجمع تعيّن 
اختياره إن كان أقرب عرفآء ولزم التوقف مع عدم المرجح لأحدهما. 

وحيث لاضابط لذلك تعين إيكاله لنظر الفقيه عند الابتلاء بالآدلة 
ومحاولة الجمع بينها. إلا أن المفروض في محل الكلام تقديم الخاص 
ورفع اليد به عن عموم العام» كما سبق في أول الفصل. 

هذاء وبعد الفراغ عن تقديم الخاص على العام وحجية العام في 
الباق معد قالعاء الستخسيص ينل مادو دقيويا .. 

تارة: على التسامح والتوسع في العموم بتنزيل الأفراد الخارجة 
بالتخصيص منزلة العدم لقلتها أو عدم الاعتداد بهاء أو في اللفظ الدال على 
الماهية بإرادة المقيد منها مجازأء لقرينة اختفت علينا. 

وأخرى: على وجود قرينة على التخصيص المتصلء الذي تقدم أنه لا 
يبتني على المجاز وقد اختفت تلك القرينة أيضاًء وعلى الوجهين لا يكون 
العام ظاهراً في العموم حين صدوره؛ وإن ظهر فيه بعد ذلك بسبب اختفاء 
القرينة والتعويل على أصالة عدمها. 

وثالفة: على كون الداعي من بيان العام الظاهر في العموم حين 


0 


امن 


صدوره ضرب القاعدة التي يرجع إليها في مقام العمل اعتماداً على البيان 
المنفصل وقت الحاجة؛ وإن لم يكن العموم مراداً جدياً... إلى غير ذلك مما 
يمكن ثبوتء وإن لم يدركه العرف في مقام الجمع بين العام والخاصء بل لا 
يدركون إلا مجرد صرف الخاص للعام عن مورده إلى الباقي؛ وحجيته فيه 
لأجل ذلك. لأن ذلك هو المهم الذي يناط به العمل» فيقتصر نظر العرف 
عليه» وما سواه أمور واقعية لا دخل لها في العمل قد تدرك بدليل خارج وقد 
لاتدرك. 


الفصل الرابع 


فى إجمال الخاص واشتباهه 


لا إشكال في أن التمسك بالدليل في مورد فرع إحراز موضوعه فيه 
فلا يتمسك به مع عدم إحرازه للشبهة الموضوعية أو لإجمال الدليل بنحو 
الشبهة المفهومية أو غيرها. 
إحراز عنوانه. وإنما الإشكال والكلام بينهم في حجية العام بعد إحراز 
عنوانه فى مورد إجمال الخاص والشك فى تحقق عنوانه. 

هذاء وحيث سبق أن المخصّص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام 
و ل م ل ل ل ل 
مطلقا لسريان إجمال الخاص المذكور للعام؛ ويكون العام مجملا بالإضافة 
إليه حقيقة» كما لو كان الإجمال والاشتباه في عنوان العام بنفسه. 

ومن هنا ينبغي جعل موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا 
يسري إجماله إلى العام حقيقة» ولا يمنع من انعقاد ظهوره في العموم الذي 
عرفت أنه المقتضى للحجية. 


إذا عرفت هذاء فإجمال الخاص واشتباهه فى بعض الموارد.. 
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تارة: يكون للشبهة المفهومية. 
وأخرى: للشبهة المصداقية» بسبب اشتباه الأمور الخارجية مع 


المقام الأول 
في الشبهة المفهومية 


والمعيار فيها خفاء المراد بالخاصء إما لإجمال مفهوم عنوانه لغة أو 
شرعاً أو عرفاًء أو لاحتفافه بما يمنع من انعقاد ظهوره ويوجب إجماله. 

بل يكفي إجماله حكماً مع انعقاد ظهوره بدو بسبب القرائن المنفصلة 
الكاشفة عن عدم إرادة ظاهره به» وأن المراد به أمر آخر مورد للإجمال. 

ولايخفى أن الإجمال بأحد الأنحاء المذكورة.. 

تارة: يكون للتردد بين الأقل والأكثرء حيث يكون الأقل متيقناً والزائد 
مشكوكاء كما لوتردد الفاسق بين مطلق العاصي وخصوص مرتكب 
الكبيرة» حيث يكون مرتكب الصغيرة فقط مورداً للاشتباه» وكما لو تردد 
المسافر بين مطلق من خرج عن بلده وخصوص قاطع المسافة بنحو يوجب 
التقصير شرعاً. 


وأخرف: يكون للتردة بين الشايتين: لاشسعراك أو غيرةة كما لو تردة 
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زيد بين رجلين. 

ومنه: إذا تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه. كما لو تردد 
الشريف بين العلوي وذي الشأن والمقام الاجتماعي, لأن مورد الاجتماع 
وإن كان متيقناً من الخاص _نظير صورة التردد بين الأقل والأكثر_إلا أن 
تباين موردي افتراق كل منهماء والعلم بإرادة أحدهما إجمالاً كاف في 
جريان حكم المتباينين. إذ لا آثر لوجود المتيقن في محل الكلام؛ حيث لا 
إشكال في حجية الخاص دون العام فيه وإنما الإشكال في حجية العام في 
مورد الشكء الذي قد يختلف حاله مع العلم الإجمالي. 

أما في الصورة الأولى ‏ وهي التردد بين الأقل والأكثر فالظاهر تبعاً 
لما صرح به جماعة ‏ هو حجية العام في مورد الإجمال والاشتباه. 

لما تقدم من أن سقوط العام عن الحجية في مورد الخاص المنفصل 
ليس لارتفاع ظهوره فيه» ولا لكشفه عن عدم استعماله في العموم؛ بل 
لمزاحمة ظهوره فيه بما هو أقوى منه؛ وما يكون عرفاً من سنخ الرافع 

وذلك لاا يتم بالإضافة إلى مورد إجمال الخاص. لآن الخاص لا 
يكون حجة إلا فيما هو ظاهر فيه وهو الأقل المتيقن» دون مورد الإجمال 
والاشتباه» فلا يصلح لمزاحمة العام» الذي تقدم أنه المقتضي للحجية» بل 
يتعين العمل فيه بالعام» لعدم جواز رفع اليد عن المقتضي في المقام, إلا مع 
ثبوت المانع. فمورد الإجمال في المقام كسائر موارد الشك في التتخصيص 
الزائد» الذي تقدم حجية العام المخصص فيها. 

ومجرد احتمال شمول التخصيص المعلوم له لا يصلح فارقاً بينه 
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وبينها بعد فرض عدم حجية الخاص فيها. 

ودعوى: أن الخاص وإن كان مجملاً يكشف عن عدم إرادة أفراده من 
العام وإن كان العام ظاهراً في إرادتها فمع فرض إجماله لا يعلم بإرادة 
مورد الإجمال من العام فلا وجه لحجيته فيه. 

مدفوعة: بأن كشف الخاص عن عدم إرادة أفراده من العام بنحو يلزم 
برفع اليد عن ظهور العام فيها لما كان بملاك تقديم أقوى الحجتين كان 
متفرعاً على حجيته في أفراده؛ فمع فرض عدم حجيته في مورد الإجمال لا 
يصلح للكشف عن عدم إرادته من العام, ليرفع به اليد عن مقتضى الحجية 

نعم لو كان الجمع بين العام والخاص مبتنياً على كون الخاص قرينة 
على استعمال العام في ما عداه؛ خروجاً به عن معناه الموضوع له فقد تتجه 
الدعوى المذكورة. حيث يلزم إجمال المعنى المستعمل فيه العام وعدم 
وضوح شموله لمورد الاشتباه بعد فرض عدم استعماله في ما هو ظاهر فيه 
في نفسه. فلا أثر لشموله للمورد المذكورء نظير: ما لو وجب إكرام العالم» 
ثم قامت القرينة الخارجية على عدم استعمال العالم في معناه الحقيقي» بل 
أريد منه مجازا معنى مرددا بين خصوص العامل به في نفسه النافع به لغيره» 
وماق العام بعرواة لم ونم بغيرة: 

لكن سبق عدم ابتناء الجمع بينهما على ذلك» بل على تقديم الخاص 
بملاك تقديم أقوى الحجتين» فيقصر عن مورد الإجمالء كما تقدم» وينفرد 
به العام. 

بل قد يُدَعى أن العام يكون بياناً للخاص وشارحاً له» لأن العام حيث 
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يكون حجة في مورد الإجمال وصالحاً للكشف عن كونه مراداً جديا منه 
فاللازم عدم إرادته من الخاص وقصوره عنه. 

لكن الظاهر عدم تمامية ذلك» لعدم نظر العام للخاصء ليكون بياناً 
شاوخا للدراذمقة وواقعا لكجمالة: 

وأصالة العموم وإن اقتضت حجية العام في الفرد المشكوك. إلا أنها 
لا تنهض بشرح المراد من الخاص وتعيين مفهومه» وإن كان لازماً له لعدم 
وضوح البناء على ذلك من العقلاء وأهل اللسان الذين هم المرجع في 
تحديد مقتضى أصالة العموم» وقد تقرر في محله أن حجية الأمارة في لازم 
مؤداها سعة وضيقاً تابع لبناء العقلاء الذي هو المعيار في حجيتها. 

وإن شئت قلت: المتيقن من بناء العقلاء على أصالة العموم هو 
الرجوع إليها في إجراء حكم العام في مورد الشك في التخصيصء دون 
ترتيب جميع لوازم ذلك بما فيها شرح مفاد الأدلة الأخر ورفع إجمالهاء 
وبيان مفاهيم العناوين المأخوذة فيها. 

كيف ولازم ذلك ارتفاع الإجمال في عنوان الخاص بلحاظ جميع 
أحكامه. حتى غير حكم الخاص ! ولا يُظَن من أحد البناء عليه. 

ولعله يأني نظير ذلك في بعض المباحث المتعلقة بالمقام. 

وأما في الصورة الثانيةوهي الدوران بين المتباينين- فالظاهر سقوط 
العام عن الحجية في كل من طرفي الترديد بخصوصه. للعلم الإجمالي 
بإرادته من الخاصء فيكون الخاص حجة فيه إجمالآء بنحو يمنع من جريان 
أصالة العموم في كل منهما بخصوصه للعلم الإجمالي بكذبها معه؛ مع عدم 
المرجح لأحدهما بعد كون نسبتهما لكل من العام والخاص بنحو واحد. 
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ولا مجال لقياسه بالعلم الإجمالي بكذب الأصل العملي في أحد 
الموردين إجمالاً» حيث تقرر في محله جريان كل منهما وترتب الأثر عليه 
ما لم يلزم مخالفة عملية لعلم إجمالي منجز. 

للفرق بينهما بأن لأدلة الأصول العملية إطلاقاً يشمل أطراف العلم 
الإجمالي من دون محذور في التعبد الظاهري على خلاف العلم الإجمالي 
إذا لم يكن منجزاء لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي. 

بل لا يلزم التكاذب بين التطبيقين حقيقة بلحاظ ذلك. 

أما أصالة العموم فليس الدليل عليها إلا بناء العقلاء» وهو يقصر عن 
صورة العلم الإجمالي بالكذب بعد كون مفاد العام حكماً واقعياء وثبوته في 
أحد طرفي الترديد بمقتضى عموم العام مستلزم لانتفائه في الآخرء فيلزم 
التكاذب بين تطبيقي العام في كلا طرفي الترديد بلحاظ المدلول الالتزامي 
المذكون 

ولا أقل من الشك في بناء العقلاء على الرجوع لأصالة العموم حينئذ» 
حيث يلزم التوقف عنها بعد انحصار الدليل عليها به. 

نعم. الظاهر أنها إنما تقصر عن كل منهما بخصوصيته» لاعن أحدهما 
إج مالآ لأن الخاص إنما يكون حجة في أحدهما إجمالاًء لافي كليهماء 
والتوقف في كل منهما بخصوصه إنما هو لعدم المرجح., لا بنحو يمنع من 
حجية العام في أحدهما إجمالاء لأصالة العموم. 

فيلزم البناء على ثبوت حكم العام كذلاك وترتيب أثره من وجوب 
الاحتياط ‏ لو كان تكليفا- وغيره. 


وعلى ذلك يلزم الرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي في طرفي 
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الترديد» فإن كان حكم الخاص إلزامياً دون العام» أو بالعكسء أو كلاهما 
إلزامياً من دون تناف عملي بينهما كما لو تضمن أحدهما وجوب الإكرام 
بدينار والآخر وجوب الإكرام بشوب لزم الاحتياط في الفردين على طبق 
الحكم الإلزامي المفروضء وإن كان كلاهما إلزامياً مع التنافي بينهما عملاً 
- كما لو تضمن أحدهما وجوب الإكرام والآخر حرمته امتنع الاحتياط» 
وكان كلا الطرفين مورداً للدوران بين محذورين, الذي تحقق في محله أن 

إلا آن يكون هناك دليل أو أصل آخر مانع من منجزية العلم الإجمالي» 
وشارح للوظيفة في كل من الفردين بنحو لا ينافي العلم الإجمالي المذكور. 
على ما يذكر في محله من مباحث العلم الإجمالي. 

ونظير ذلك ما لو علم إجمالاً بالتخصيص في أحد فردين من عام 
واحد أو عمومينء لا لإجمال المخصص الواحد ‏ كما هو محل الكلام- 
بل للعلم الإجمالي بصدور أحد الخاصين أو حجيته؛ لعين الوجه المتقدم. 

بل الظاهر جريانه أيضاً فيما لو دار الأمر بين التتخصيص في أحدهما 
المردد والتتخصيص في كليهماء فإن التخصيص المعلوم إجمالاً واحده 
وهو وإن لم يحرز تعينه واقعاء لاحتمال ثبوت التخصيصين معاء ولا مرجح 
لأحدهما في انطباق التتخصيص المعلوم عليه؛ إلا أن الظاهر من بناء العقلاء 
حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص المعلوم إجمالاً وإن لم يكن له 
تعين واقعي. 

ولازمه البناء على ثبوت حكم العام في أحد طرفي الترديد» فيجري 
فيه ما سبق من مقتضى العلم الإجمالي. فلاحظ. 


تنبيه: الكلام في 
تخصيص الدليل 


المجمل 
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ثشيه: 


قد يكون الدليل المجمل مردداً بين معنيين يلزم تخصيص العام من 
أحدهما دون الآخرء كما لو ورد: يجب إكرام كل فقيه» وورد: لا يجب إكرام 
زيد» وتردد زيد بين شخصين أحدهما فقيه والآخر نحويء أو ورد: لا يجب 
إكرام أولاد عمروء وورد: يجب إكرام زيد» وتردد زيد بين أحد أولاد عمرو 
وغيره. 

وحينئذ لا إشكال في أن الدليل المجمل المذكور لا ينهض بتخصيص 
العاتدول مشي أغبالة العموء فى النناء إرادقرده الذي فو طرف الترديد: 

نعم» إن كان ثبوت الحكم للفرد الآخر منافياً لعموم آخر_كما لو ورد 
في المثال الأول عموم وجوب إكرام النحوي أيضاًلزم العلم الإجمالي 
بتخصيص أحد العمومين الذي تقدم الكلام فيه. 

وأما إذا كان منافياً لأصل عمليء كما في المثال الثاني المتقدم» لأن 
مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب إكرام الشخص المذكورء فلا يبعد لزوم 
رفع اليد عن الأصل المذكورء لأن الدليل المذكور وإن لم ينهض بنفسه 
لرفع اليد عن الأصل بسبب إجماله» كما أن العام لا يصلح لشرح المراد منه 
بنحو يرفع إجماله» لم سبق من قصور العموم عن ذلكء إلا أن الخاص لما 
كان بنفسه حجة على ثبوت حكمه لمورده على إجماله» والعام حجة على 
ثبوت حكمه لفرده الذي هو طرف الترديد» وكان لازم ثبوت حكمه لفرده 
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المذكور ثبوت حكم الدليل المجمل للفرد الآخر كان العام حجة بمدلوله 
الالتزامي على ذلك. لأن الظاهر من بناء العقلاء حجية العام في مثل هذا من 
لوازم مؤداه» فيكون حاكماً على الأصل الجاري في الفرد المذكور. 

ومن هنا لا مجال للبناء على التوقف عن عموم العام في فرده المذكور 
وعن الأصل العملي في الفرد الآخرء لدعوى: مخالفة مؤداهما للعلم 
الإجمالي بثبوت التكليف في أحد الفردين من دون مرجح لأحدهما. فتأمل 


2 


المقام الثاني 
في الشبهة الموضوعية 


وقد اختلفت كلماتهم في حجية العام في مورد اللاشتباه بين القول 
بحجيته مطلقاء وبعدمها كذلك, وبالتفصيل بوجوه مختلفة يآتي الكلام فيها. 

ومحل كلامهم ‏ حسبما يظهر من حججهم ‏ هو صورة الشبهة 
البدوية. 

أما مع العلم الإجمالي بفردية أحد فردين للخاص فالظاهر عدم 
الإشكال بينهم في جريان حكم العلم الإجمالي بالتخصيص الذي تقدم 
الكلام فيه في المقام الأولء لعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية 
فيه» وإنما لم يتعرضوا لذلك لوضوحه. وليس الإشكال عندهم إلا من حيثية 
الشك بنفسه مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة عليه لاختلاف الشبهة 
الحكمية والموضوعية فيه. أما العلم الإجمالي فهو خصوصية زائدة على 
الشك لا يفوق فبها بين المووديد 

نعم لو دار الأمر بين فردية فرد واحد للخاص وفردية فردين فالشك في 
فردية الثاني من صغريات الشبهة البدوية التي هي محل الكلام؛ ولا مجال 
للجزم فيها بحجية العام» كما تقدم في المقام الآولء لابتنائه هناك على 
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المفروغية عن حجية العام مع الشك في التخصيص بنحو الشبهة الحكمية. 

إذا عرفت هذاء فالظاهر عدم حجية العام في الشبهة المذكورة مطلقاء 
وأن ما قيل بحجيته فيها من الموارد إما غير تام أو خارج عنها حقيقة. 

والوجه في ذلك: أن التمسك بالعام-بل بكل دليل في مورد إنما 
هو بعد الفراغ عن تعيين المراد الجدي به» بحيث ينقح به موضوع الحكم 
المستلزم له ثبوتآء ثم إحراز تحقق ذلك الموضوع في ذلك المورد بالوجدان 
أو بدليل آخر. 

فالتمسك بالعام يبتني على قياس اقتراني مؤلف من كبرى حملية 
تتضمن موضوع الحكم الملازم له ثبوتاً يستفاد من الدليل كون مضمونها 
مراداً بالإرادة الجدية» وصغرى حملية تتضمن ثبوت الموضوع المذكور 
في المورد الذي يراد الرجوع للدليل فيه. 

فإذا ورد: أكرم كل عالم» فلابد في التمسك به لوجوب إكرام زيد أن 
يحرر.. 

أولاً: المراد الجدي منه ليتقّح به موضوع الحكم الواقعي. 

وثانياً: تحقق الموضوع المستفاد من ذلك في زيد. ولا يكفي إحراز 
أن زيداً عالم في وجوب إكرامه إذا لم يحرز تعلق الإرادة الجدية بالعموم» 
فضلاً عما إذا أحرز عدم تعلقها به. ولذا لو كان العموم مخصصاً وأحرز 
دخول زيد في الخاص لم ينهض العموم بإثبات وجوب إكرامه بلا إشكال. 

وحينئذ حيث كان مقتضى الجمع بين العام والخاص عدم تعلق 
الإرادة الجدية بالعموم, بل بما عدا مورد الخاص منه. فلا وجه للاكتفاء 
بإحراز عنوان العام في مورد الشك في تحقق عنوان الخاصء لعدم إحراز 


المختار في 


المسألة وعموم 
حجية العام 
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موضوع الحكم الواقعي المستلزم له ثبوتاً بذلك. 

ولا أثر لإحراز عنوان العام بعد ثبوت عدم كونه تمام الموضوع. إذ لا 
يكفي في ترتب الحكم إحراز جزء الموضوع قطعاً. 

وبعبارة أخرى: التوقف عن حكم العام في الفرد ليس لمجرد حجية 
الخاص فيه؛ كي يقصر عن المقام بعد فرض عدم حجية الخاص في الفرد 
بل لحجية الخاص - بعد فرض عدم الإجمال فيه في شرح المراد من العام 
وتحديد موضوع حكمه وتخصيصه بما عدا أفراد الخاص الواقعية» فمع 
فرض عدم ظهور حال الفرد من هذه الجهة يتعين التوقف فيه عن حكم كل 
من العام والخاص بعد عدم إحراز موضوعه الواقعي المتحصل بعد الجمع 
بين الأدلة. 

نعم» لو كان الخارج عن العام واقعاً خصوص ما علم كونه من أفراد 
الخاص اتجه حجية العام في مورد الشك وخرج عن محل الكلام» لرجوعه 
إلى اليقين بعدم فردية مورد الشك من الخاص. 

لكن ذلك إن ابتنى على ظهور الخاص في نفسه في الاختصاص في 
مورد العلم» فهو مخالف لإطلاق دليله. 

وإن ابتنى على تنزيل الخاص على ذلك في مقام الجمع بينه وبين 
العام» فلا وجه له بعد فرض إطلاق الخاص وكون الفرد المذكور كسائر 
أفراد الخاص مورداً للتنافي بينه وبين العام المفروض تقديمه عليه. 

كما أنه لو أحرز خروج الفرد عن الخاص بدليل آخر أو بأصل فالمتجه 
البناء على ثبوت حكم العام على ما يأتي الكلام فيه في ذيل الكلام في 
المسألة. لكنه خارج عن محل الكلام. 
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وربما يوجه المدعى بوجه آخر يرجع لما تقدمء حاصله: أن العام 
كبحاتر الآولة إنما كر جد على مشمونة المزادامتسهر ا الميكقيت 
به باستقلاله أو بضميمة القرائن الخارجية» ومنها الخاص» وهو في المقام 
الحكم التابع للموضوع بما له من حدود مفهومية» ولا يكون بنفسه حجة 
على ثبوت الحكم للفرد» لعدم تعرضه له بوجه. وإنما يبنى على ثبوت حكمه 
في الفرد لأن ذلك مقتضى طبيعة نفس الحكم المستفاد منه والمضمون 
المؤدى به الذي هو حجة فيه فإن ثبوت الحكم للموضوع بضميمة تحقق 
الموضوع في الفرد يقتضي ثبوت الحكم للفرد. 

وحينئذ بعد فرض كون مقتضى الجمع بين العام والخاص قصور 
موضوع حكم العام عن بعض أفراد عنوانه وهو الداخل في الخاص واقعاً- 
واختصاصه بما عداه» فملازمة الحكم للموضوع إنما تنفع في إثبات الحكم 
للفرد بعد إحراز الموضوع الحقيقي فيه؛ وهو المتحصل بعد التخصيص» 
ولا يكفي فيه إحراز عنوان العام الذي ثبت عدم كونه تمام الموضوع. 

ولا مجال لقياسه بصورة إجمال مفهوم الخاص. لأن كلاً من العام 
والخاص لما كان متعرضاً للحكم؛ وكانا متنافيين في تحديد موضوعه؛ فمع 
فرض عدم حجية الخاص في مورد الإجمال يتعين حجية العام في إحراز 
عموم موضوع الحكم له. لظهوره فيه من دون معارضء فمع إحراز تحققه 
في الفرد يتعين ثبوت الحكم له. 

هذاء ويظهر من التقريرات الاستدلال لعدم حجية العام في المقام 
بأن العام لا يصلح لرفع الشك في المصداق المشتبه» ولا يكون بياناً على 
خروجه عن أفراد الخاصء لعدم سوق الكلام له وعدم كون بيانه وظيفة 


افينتم ةلال 


حجية العام 


العراقيتية على 
المنع من حجية 
العام 
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ولا يخفى أن الاستدلال بذلك إنما يتجه بعد الفراغ عن توقف الرجوع 
للعام في الفرد المشتبه على رفع الشك المذكور فيه. 

وبعد تسليم ذلك لا يظن من أحد التوقف في عدم حجية العام ليحتاج 
للاستدلال المذكورء وإن كان قد يظهر من بعض الأعيان المحققين نل 
نهوض العام برفع الاشتباه» كما يأتي. 

والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بحجية العام ترجع إلى حجيته مع بقاء 
الاشستباه في الفرد. نظير حجيته مع إجمال المخصص مفهوماًء حيث تقدم 
أن العام حجة وإن لم ينهض بشرح حال الخاصء وأنه شامل لمورد الشك 
أولاً. 

ومن ثم كان الأنسب في الاحتجاج على المدعى ما ذكرنا. فلاحظ. 

لكن يظهر من بعض الأعيان المحققين تي العكس. فقد ذكر أن العمدة 
في المنع عن التمسك بالعام ما سبق من التقريرات» وأنه لولاه تعين حجية 
العام في مورد الاشتباه» لأن دليل التتخصيص لا يوجب رفع اليد عن ظهور 
العام في كون عنوانه تمام الموضوع للحكم. بل يبقى عنوان العام على ما 
هو عليه من الموضوعية؛ والتخصيص لا يكش ف إلا عن خروج مورده عن 
حكم العام, دون أن يقتضي إضافة جزء آخر متمم للموضوعء وذكر أن هذا 
هو الفرق بين التخصيص والتقييد» فإن تقييد الإطلاق يوجب رفع اليد عن 
ظهور المطلق في كون عنوانه تمام الموضوعء ويكشف عن كون عنوان القيد 
متمماً لموضوع حكم المطلق» بخلاف التخصيص. فإنه لا يقتضي إلا رفع 
اليد عن عموم الحكم مع بقاء عنوان العام تمام الموضوع لحكمه. 
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وحينئذ لا مانع من التمسك بالعام في الفرد المشتبه بعد فرض إحراز 
عنوان العام فيه الذي هو تمام الموضوع لحكمه. وعدم إحراز خروجه 
بالتتخصيص. لعدم إحراز عنوانه. وإنما يتجه ذلك في المطلق إذا ثبت تقييده 
وشك في دخول أفراده تحت المقيد» لما تقدم من عدم كون المطلق حينئذ 
تمام الموضوع. 

وكأن مبنى الفرق الذي ذكره بين التخصيص والتقييد على ما قد 
يدّعى من أن أداة العموم تكشف عن كون مدخولها الماهية المطلقة» وحيث 
كان التخصيص منافياً لسريان الحكم في أفرادها تعين حمل الخاص على 
الإخراج من دون أن يكشف عن إرادة الماهية المقيدة من الدخولء لمنافاته 
للأداة. أما في المطلق فاستفادة إرادة الماهية المطلقة لما كان بسبب مقدمات 
الجكيحة وكاة ورروة المقادهاقها من التعرينا غان المقدسباف الملكورة: 
تعين كشف المقيد عن إرادة الماهية المقيدة من المطلق المستلزم لدخل 
القيد في موضوع الحكم. 

هذاء ولايهم الكلام في تمامية الفرق المذكوره وإنما المهم تحقيق 
حال ما ذكره في التخصيص. فإنه لا يخلو عن غموض. 

إذ المراد بالموضوع في كلامهم ما يكون بمنزلة العلة التامة للحكمء 
بحيث يستلزمه ولا يحتاج ثبوت الحكم معه إلى أمر آخر. وحينئذ يكون 
الجمع بين كون عنوان العام تمام الموضوع للحكم وعدم ثبوت الحكم 
لأفراد الخاص كالجمع بين النقيضين. 

إلا أن يريد بكون العام تمام الموضوع أنه تمام الموضوع العنواني 
بمعنى أن دليل التخصيص لا يقتضي إضافة عنوان لموضوع الحكم غير 


الإشكال على ما 
ذكره مك 


دفع الإشكال 
المذكور في 


2 
كلامه م 


دفع ما ذكره في 
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عنوان العام يكون قيداً فيه» بل مجرد خروج مورده المستازم لعدم ثبوت 
الحكم لتمام أفراد الموضوع العنواني» وعدم كونه تمام الموضوع بالمعنى 
الأول المتقدم منهم. 

وهو حينئذ أمر معقول في نفسه يأتي الكلام فيه في ذيل المسألة» إلا 
أنه لا ينفع في حجية العام في ما نحن فيه» لآن إحراز الموضوع العنواني في 
الفرد إنما يقتضي ثبوت الحكم له إذا أحرز كونه موضوعاً بالمعنى الأول 
المتقدم» بحيث يثبت الحكم لجميع أفراده ليترتب معه شكل قياسي بالنحو 
المتقدم ‏ لا في مثل المقام مما فرض فيه خروج بعض الأفراد منه. واحتمل 
كون الفرد من القسم الخارج. 

ثم إنهتقك قد أشار في مقالاته إلى دفع الإشكال الذي ذكرناه بقوله: 
«كما أن مجرد كون المخصص موجباً لتضييق دائرة حجية العام بغير ما انطبق 
عليه مفهومه ومع الشك في مصداق المخصص يشك في انطباق الحجة 
من العام عليه أيضاً لا يوجب رفع اليد عن العام بالمرة» إذ العام إنما خرج 
عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية. وأما بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية 
فلا قصور للعام بعد صدقه على هذا الفرد أن يشمله» وبالملازمة يستكشف 
بأن المشكوك خارج عن مصداق الخاص...2. 

وهو كما ترى! لوضوح أن الملازمة لو كانت كافية في مثل ذلك 
-وغض النظر عما تقدم في نظير المقام_فمن الظاهر أن الخروج عن مصاديق 
الخاص ليس ملازماً لعنوان العام المفروض إحرازه في الفرد المشتبه» بل 
لحكمه المفروض الشك فيه» وقد سبق أن العام إنما يكون حجة على إثبات 
حكمه في الفرد بعد حجيته على تحديد الموضوع الواقعي للحكم. وإحراز 
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ذلك الموضوع في الفردء وحيث كان العام قاصراً عن أفراد الخاص الواقعية 
- بمقتضى فرض التخصيص واعترف به في الإشكال لم يكن حجة في 
إثبات حكمه للفرد المشتبه. ليتعدى منه للازمه» وهو خروجه عن مصاديق 
الخاص. 

وبعبارة أخرى: حجية العام في الشبهة الموضوعية فرع حجيته في 
الشبهة الحكمية لما تقدم من أن التمسك به في الفرد إنما هو بعد إحراز 
كونه من مصاديق موضوع الحكم الذي يكون العام حجة فيه» وحيث فرض 
قصور موضوع الحكم المتحصل بعد التخصيص وعدم إحرازه في الفرد لا 
وجه لحجية العام فيه على إثبات حكمه. ليتعدى من ذلك إلى إحراز خروجه 
عن الخاص بضميمة الملازمة المذكورة. 

على أنه إذا كانت حجية العام في حكم الفرد المشتبه موقوفة على 
إحراز خروجه عن الخاص لزم إحرازه في مرتبة سابقة على حجيته فيه 
وإحرازه في مرتبة لاحقّة بضميمة الملازمة دوريء وإن لم تكن موقوفة عليه 
فلا أهمية لإثبات نهوض العام بإحرازه بضميمتهاء لأن المهم إنما هو إثبات 
الحكم في الفرد المشتبه. 

وبالجملة: الظاهر عدم الإشكال في عدم نهوض العام بإثبات خروج 
المردضن عصوان الخاصي تحدم عرصي العبام تايرك سكيه في اررض 
ثبوت موضوعه من دون نظر لتنقيح موضوعه. فضلاً عن تنقيح عنوان 
الخاص ونفيه. وعليه يبتني ما سبق من التقريرات» وس بق أنهتكٌ قد عول 
عليه. ومن ثم كان كلامه في غاية الاضطراب والإشكال. 


بقي الكلام في وجه القول بحجية العام في مورد اشتباه الخاص في 


حير العا في 
الشبهة المصداقية 
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المقام» فاعلم أنه قد يستدل عليه بوجهين: 

الأول: أن الخاص إنما يزاحم العام في ما هو حجة فيه وحيث لا 
يكون حجة في مورد الاشتباه لا وجه لرفع اليد عن العام فيه؛ إذ لا ترفع اليد 
عن الحجة إلا بالحجة. 

ويظهر اندفاعه مما سبق» إذ الخاص بعد أن لم يكن مجملاً كان حجةً 
في تمام أفراده حتى ما كان منها مورداً للاشتباه» وصالحاً لمزاحمة العام 
فيهاء بنحو يكشف حكمه عنها بتمامهاء وحيث كان العمل بالدليل في الفرد 
متفرعاً على إحراز تحقق موضوع حكمه فيه» لا يكفي في العمل بالعام 
في مورد الاشتباه إحراز عنوانه بعد أن كان مقتضى الجمع عدم كونه تمام 
الموضوع للحكمء بل لابد من إحراز تمام الموضوع المتحصل منه بعد 
التحيعويعد ترش عدم إتسرازه فيه لمجال [الذاء على قرت سمكقه فيه 
وإن لم يكن الخاص حجة فيه أيضاً. 

الثاني: أن عنوان العام مقتض لثبوت حكمه. وعنوان الخاص من 
يسا الجائع يكن قمع إلحراق النتدمني في القرة المشيقيه والقاك في المائع 
يتعين البناء على عدم المانع والعمل على طبق المقتضيء ومرجع ذلك إلى 
عدم تعويل العقلاء على احتمال المانع وهو الخاص بعد إحراز المقتضي 
وهو العام في المقام» بل يبنون معه على ثبوت المعلول» وهو حكم العام. 

ويندفع بما ذكره غير واحد من منع الكبرى والصغرى. حيث لم يتضح 
من بناء العقلاء عموم الرجوع لقاعدة المقتضيء سواءً أريد بها مجرد عدم 
الاعتناء باحتمال المانع في مقام العملء أم التعبد ظاهراً بعدمه عند احتماله» 


وإنما ثبت في خصوص بعض الموارد وليس منها المقام. 
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غما أنه لأ يطروكوة عدراة النام م مشط النضطيى البتكي وعنواة 
الخاص من سنخ المانع منه» بل قد يكون عنوان العام جزء المقتضي أو من 
سنخ ارتفاع المانع» والتخصيص متضمناً بيان المقتضي أو متممه أو شرطه. 

وهو لا ينافي ما سبق منًا في وجه حجية العام في الباقي من أن العام 
من سنخ المقتضي للحجية والخاص من سنخ المانع» فإن كون دليل العام 
من سنخ المقتضي للحجية لا يستلزم كون عنوانه من سنخ المقتضي للحكم. 
كما لا يلزم من كون دليل الخاص من سنخ المانع من حجية العام كون عنوانه 
من سنخ المانع من حكمه. لعدم السنخية بين مقامي الإثبات والثبوت. 

وحيث اتضح وجه الاستدلال للقول بحجية العام في الشبهة 
المصداقية وبعدمها يقع الكلام في الأقوال المفصّلة» وقد أشرنا آنفا إلى 
أن ما قيل فيه بحجية العام من موارد الشبهة المصداقية إما غير تام أو خارج 

ومن ثم يتعين النظر في الأقوال المفصلة وفي أدلتها. 

فاعلم أن النظر في كلماتهم يشهد بعد التأمل بتداخل التفصيلات في 
كلماتهم؛ حيث قد يظهر منهم الاستدلال والتمثيل لكل منها بما يناسب 
الآخر. ولعل الأولى إرجاعها إلى وجوه أربعة.. 

الأول: ما يظهر من التقريرات في عنوان كلامه ‏ وإن لم يناسبه تمامه 
بلحاظ الأمثلة ووجه الاستدلال_من أن الخاص إذا كان عنوانياً لم يكن 
العام حجة في الفرد المشتبه» وإن لم يكن عنوانياً كان العام حجة فيه. 

وتوضيح ذلك أن الخاص.. 

تارة: يكون مسوقاً لبيان دخل عنوانه في الحكم» بحيث يكون ثبوته 


الكلام في التفصل 
فى المسألة 


القول الأول 
مايظهرمن 


١ لمم و ووم وو مو 1 11603291440404 المحكي ف أضول الفقه/‎ ١00١ 


للأفراد من حيثيته. كما هو الظاهر في العنوان الذي له منشأ انتزاع في الخارج 
كالعالم والجار ونحوهماء دون مثل (هؤلاء) مما يحكى عن الأفراد رأسا. 

وأخرى: يكون مسوقاً لمحض الحكاية عن الأفراد والإشارة إليها مع 
كونها بخصوصياتها المتباينة موضوعاً للحكمء سواء كانت الأفراد جزئيات 
خارجية» كما لو سبق من المتكلم ذكر مجموعة أشخاص للمخاطبء ثم 
قال: ااتكروين بين وكره» لوضوح عق الاكررلا وخل لني الحكو 
ا 0 
والمينة وغيرهما بخصوصياتها المتايتقة لآ بعنوان كونها مما 8 

أما الأول فمقتضاه ثبوت الحكم لعنوانه المستلزم لقصور حكم العام 
عن مورده تبعا لقصور موضوعه عنه» من دون فرق بين أن يكون العام عنوانيا 
وأن يكون غير عنواني 
إحراز موضوع حكمه كما تقدم. من دون فرق في ذلك بين أن يكون العنوان 
دخيلا في الملاك ثبوتاء وأن يكون ملازما لعنوان آخر هو الدخيل فيه لا 
يتيسر تش خيصه من غير طريقه» لأن الفرق المذكور لا يوجب الفرق في 
إناطة الحكم بالعنوان في مقام الاحتجاج وإلإلزام؛ إذا إناطة الحاكم حكمه 
بالعنوان إنما هو لتحديد مورد الملاك» وهو حاصل في المقام. 

نعم» لو صرح بأن ذكر العنوان إنما هو لملازمته لعنوان أو عناوين أخر 
لم يبعد ظهور حاله في إناطة الحكم بذلك العنوان أو العناوين الأخر على 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 
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إجمالها. 

لكن حيث كان الشك في العنوان المذكور ملازماً للشك في العنوان 
الذي هو موضوع الحكم جرى فيه ما سبق من لزوم التوقف عن العام في 
مورد الشك في عنوان الخاص. لعدم الفرق بينهما في الجهة المتقدمة. 

نعم» قد يظهر الفرق بينهما عند الرجوع للأصول الموضوعية» حيث 
يلزم هناك تنقيح الأصل للعنوان المذكور في دليل التخصيصء وهنا تنقيحه 
للعنوان الآخر على إجماله» وهو خارج عن محل الكلام. فتأمل. 

وأما الثاني فهو حجة على ثبوت الحكم للأفراد المتعددة بخصوصياتها 
المستلزم لتخصيصات متعددة بعدد الأفراد تبعاً لتعدد الخصوصيات التي لا 
يثبت حكم العام معها. بمعنى انحلال الخاص إلى تخصيصات متعددة بتعدد 
الأفراد. ولازم ذلك أن يرجع الشك في انطباق عنوان الخاص على بعض 
الأفراد إلى الشك في تخصيص العام بذلك الفرد بخصوصيته استقلالاً زائداً 
على التخصيص بالأفراد المعلومة» من دون فرق بين أن يكون العام بنفسه 
عنوانياً وكونه غير عنواني» فيتعين حجية العام فيه بعد فرض عدم حجية 
الخاص فيهء لأصالة العموم مع الشك في زيادة التتخصيص بلا إشكال. 

وبعبارة أخرى: وضوح العنوان مفهوما لا أثر له بعد فرض عدم 
كونه بنفسه مورداً للتخصيصء وإنما المهم وضوح أفراده التي هي مورد 
التخصيصء والتي سيق لمحض الحكاية عنهاء ومع فرض الاشتباه في 
بعضها وعدم المنجز للفرد المشتبه من غير طريق العنوان يتعين الرجوع فيه 
لأصالة العموم. 

فهو في الحقيقة خارج عن محل الكلام من الشك في مصداق الخاص 


القول الثاني: كون 
العام ظاهراً في 
العنوان المشتبه 
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إلى الشك في مقدار التتخصيص. 

ودعوى: أن ظاهر حال الحاكم أنه أوكل تشخيص موضوع حكمه إلى 
المكلف» فمع فرض تقييده بقيد لم يحرزه المكلف في مورد الاشستباه لا 
مجال لإحرازه الحكم. 

مدفوعة: بأنه بعد فرض دوران القيد بين الأقل والأكثر» وكون نفي 
الزائد مقتضى أصالة العموم يحرز موضوع الحكم في مورد الاشتباه» فيحرز 
الحكم بتبعه. 

ومن هنا كان الظاهر تمامية التفصيل المذكور. لكنه ليس تفصيلاً في 
محل الكلام حقيقة وإن أوهمه. 

هذاء وقد احتج عليه في التقريرات بما يناسب التفصيل الثاني الذي 
يأتي الكلام في وجهه. 

الثاني: أنه إذا كان العام ظاهراً في إحراز عنوان المشتبه ‏ المفروض 
إناطة الحكم به زائداً على عنوان العام في تمام أفراده تبعاً لتحقق الحكم 
فيها كان حجة في الفرد المشتبه وتعين البناء على ثبوت حكمه فيه» وإن لم 
يكن ظاهراً في ذلك تعين عدم حجيته في الفرد المشتبه والتوقف عن ثبوت 

وتوضيح ذلك: أنه لما كان ظاهر العام بدواً ثبوت حكمه في تمام 
أفراده» كان مقتضاه بدواً ثبوت تمام ما يتوقف عليه الحكم من الملاك وما 
يستلزمه فيهاء فإذا قال المولى: أكرم كل من يدخل بيتي» وعلم من الخارج 
توقف وجوب الإكرام بنظره على العلم والعدالة كان ظاهر العموم المتقدم 
كون كل من يدخل بيته عالما 
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عادلء كما يكون مقتضاه تمامية ملاك وجوب الإكرام في جميعهم: 
ومقتضاه عدم التنافي بينه وبين ما دل على اعتبار العلم والعدالة في من يجب 
اكرام 

لكن البناء على ذلك مما لا يمكن في أكثر عمومات الأحكام_الشرعية 
وغيرها من الأحكام العامة في القوانين ونحوها_مع أدلة اعتبار بعض الأمور 
في موضوعاتهاء لوضوح غلبة عدم التلازم خارجاً بين العناوين المأخوذة 
في العمومات والعناوين المأخوذة في تلك الأدلة» بنحو لا مجال عرفاً معه 
لحمل العام على تحقق تلك الآمور والعناوين في أفراده؛ بل يتعين البناء 
على الضافي بيخ الدليليق؛ 

ومن ثََ يُبنى على أن أدلة اعتبار تلك الأمور في حكم العام مخصصة 
للعام وكاشفة عن أن المراد الجدي بالعام إثبات حكمه في بعض أفراد 
موضوعه أو أحواله» وهو مورد تحقق ما دلت تلك الأدلة على اعتباره في 
الحكم. ومرجعه إلى اختصاص موضوع حكم العام بصورة تحقق ذلك 
الشيء. 

ولذا تقدم مثا في الاستدلال للمدعى أن إحراز عنوان العام في الفرد لا 
يكفي في جريان حكمه فيه؛ بل لابد من إحراز موضوعه الحقيقي المتحصل 
منه بعد الجمع بينه وبين الخاص. 

لكن كثيراً ما يكون ظاهر العام في القضايا الشرعية وغيرهاتحقق 
ذلك الأمر المعتبر في الحكم في تمام أفراده» وأنه ملازم لعنوان العام 
كحكمه. لعدم المانع من ذلك بسبب عدم وضوح الانفكاك بينهما عند 
العرف. بل لا إشكال في دلالته على ذلك لو كان ذلك الأمر ظاهر الملازمة 


الإشكال على 
القول المذكور 
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للحكم عقلاً» كالملاك؛ أو عرفاًء كالطهارة اللازمة عرفاً وارتكازاً للمطهرية: 
حيث يكون وضوح لزومها فيها مستازماً لدلالة عموم مطهرية الشيء على 
عموم طهارته» فيما لو لم يتضح عدم التلازم بينهماء على ما فصلنا الكلام 
فيه في مباحث المياه من الفقه. 

وفي مثل ذلك لا مجال لدعوى تقييد موضوع حكم العام بصورة 
وجود ذلك الشيء. إذ لا معنى للتقييد به مع الحكم بوجوده تبعاً لعموم 
الحكم الملزوم له بل يكون مقتضى عمومه ثبوته في تمام أفراده» حتى أنه 
لو فرض عدم ثبوته في فرد كان منافياً للعموم المذكور وكاشفاً عن تخصيص 
موضوع حكم العام بالإضافة إلى ذلك الفرد بخصوصيته. 

ومثل ذلك ما لو كان المستفاد من العام بنفسه أو بقرائن خارجية أنه 
وارد لتحديد مفهوم ذلك الأمر المعتبر في الحكم أو مصداقه أو بيان مورده. 
وأن ما تضمنه من جعل الحكم مترتب على ذلك ومتفرع عليه. 

فالأول: مثل مالو دل الدليل على جريان حكم التوارث بالشهادتين» 
ودل آخر على اعتبار الإسلام فيه حيث يفهم من الأول أن مفاد الشهادتين 
مطابق لمفهوم الإسلام» وأن الدليل الأول شارح لموضوع الثاني. 

والثاني: ما دل على ترك المرأة الصلاة إذا رأت الدم ثلاثة أيام مع ما 
دل على اعتبار الحيض في جواز ترك الصلاة» حيث يفهم من الأول تحديد 
مصاديق الحيضء وأنها تتحقق بالدم المذكور. 

والثالث: مثل ما لو دل الدليل على الأمر بلعن بني أمية قاطبة مع ما 
دل على حرمة لعن المؤمن» حيث يستفاد من الأول أنهم مستحقون للعن, 
لأنهم غير مؤمنين. 
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وفي جميع ذلك لا ينبغي التأمل في عدم التنافي بين الدليلين؛ 
ليكون أحدهما مخصصاً للآخر بل يكون العام وارداً على الآخر ومنقحاً 
لموضوعه. 

ولو فرض ثبوت عدم تحقق ذلك الأمر- المعتبر في الحكم في بعض 
أفراد العام المستلزم لعدم ترتب حكمه ‏ كما لو ثبت كفر منكر الضروري؛ 
وإن شهد الشهادتين» وعدم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام إذا لم يفصل 
بينه وبين الحيض السابق عشرة» أو إيمان بعض بني أمية المعيّن لم يرجع 
إلى تخصيص عموم العام بصورة وجوده_بأن يبنى في الأمثلة المتقدمة 
على تتخصيص عموم جريان حكم التوراث بالشهادتين بما إذا كان قائلهما 
مسلماء وعموم ترك الصلاة مع استمرار الدم ثلاثة أيام بما إذا كان حيضاًء 
وعموم الأمر بلعن بني أمية بما إذا لم يكونوا مؤمنين- لأن ذلك خلاف فرض 
سوق العموم لبيان وجوده. 

بل لابد من البناء على تخصيص العموم المذكور بذلك الفرد 
بخصوصيته. فيُبنى مثلاً على تخصيص عموم إسلام من أقر بالشهادتين 
المستفاد من عموم جريان حكم التوراث معهما بغير منكر الضروريء. 
وتخصيص عموم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام المستفاد من عموم ترك 
الصلاة معه. بما إذا فصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام» وتخصيص 
عموم عدم إيمان بني أمية المستفاد من الأمر بلعنهم بغير الشخص الخاص 
الذي تبك إيمائة: 

ومنه يظهر أن المرجع مع الشك في حال بعض أفراد العام المذكور 
وآنه واجد للأمر المفروض اعتباره في الحكم أو فاقد له هو عموم ذلك 


محا ذكحهدرزة 


التفصيل 


املد وو ا و11 11402343140404 المحكم ف أضول الفقه/ ١‏ 


العام» لصلوحه لأن يكون بياناً على ثبوته فيه اقتتصاراً في تخصيصه على 
الفرد المتيقن عدم ثبوته فيه» لما ذكرناه من كون التخصيص به بخصوصيته 
لا بعنوانه المشكوك ثبوته في الفرد الآخر. ومن هنا يتم التفصيل المذكور. 

لكنه ليس تفصيلاً في محل الكلام؛ لعدم الشك في دخول الفرد 
تحت عنوان يعلم بتخصيص العام بالإضافة إليه كما هو محل الكلام- 
بل في التخصيص بالفرد بخصوصيته زائداً على التخصيص المتيقن الذي 
لا إشكال في حجية العام معه» وصلوحه لأن يكون بياناً لجهة الشك وإحراز 
ما يعتبر في الحكم. 

وكأن بعض الأعاظم تيك نظر إلى ما ذكرنا حين ذكر أن الشك إذا كان 
في الملاك كان العام صالحاً لبيان ثبوته في تمام أفراده؛ فلا يعتنى بالشك في 
ثبوته في بعضهاء بل يتمسك فيه بعموم الحكم, وأن ذلك ليس من صغريات 
محل الكلام؛ لعدم كون الملاك قيداً في موضوع الحكم؛ ليكون الشك فيه 

ولعله لذا مثل له بمثال اللعن المتقدم» مع وضوح أن ذلك ليس من 
الشك في الملاك» فإن عدم الإيمان ليس ملاكاً لجواز اللعن» بل موضوع 
له كما ذكره بعض مشايخنا. غايته أنه الموضوع الذي يستفاد من العام بيان 
مورده؛ أو مما يستفاد من العام ثبوته للملازمة الذهنية بينه وبين حكمه نظير 
ملازمة المطهرية للطهارة. 

الثالث: ما ذكره غير واحد من أن المخص ص إن كان لفظياً لم يكن 
العام حجة في الفرد المشتبه» وإن كان لبياً كان العام حجة فيه. 


وربما نسب ذلك للتقريرات. لكن ما في التقريرات ظاهر في إرادة 
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اانقصيسا الآونيرظارة الكنر اندكفر أن أعلب ما حوة اليخصص عرانيا 
إذا كان لفظياًء وأغلب ما يكون غير عنواني إذا كان لبياً. وهو أمر آخر غير 
التفصيل في حجية العام بين المخصص اللفظي واللبي» الذي نحن بصدده. 

على أنه غير ظاهرء وإنما الذي يكثر في المخصص اللبي إجمال مورد 
التتخصيص وتردده مفهوما بين الأقل والأكثر أو نحوهما. 

وكرف كان ققد اتعدل خلية برجو 

أحدها: ما ذكره المحقق الخراساني:# من أن المخصص إذا كان 
لفظياً فقد ألقى المولى حجتين يجب اتباع كل منهماء وحيث كان مقتضى 
الجمع بينهما تقديم الخاص بنحو يكشف عن عام إرادة مورده من العام 
وقصور موضوع حكم العام عنه لزم التوقف في مورد الشك. لعدم العلم 
بدخوله في ما أريد من العام. 

أما إذا كان المخصص لبياً فالملقى من المولى ليس إلا العام الظاهر 
في إرادة العموم بتمامه؛ فلابد من اتباعه إلا فيما يعلم بعدم إرادته منه» لآن 
على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه. 

واليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم بانطباقه عليه 
وخروجه عن العام. 

ويشكل: بأن مجرد الفرق بين المخصصين بإلقاء اللفظي من قبل 
المولى دون اللبي لا يصلح فارقاً بعد اشستراكهما في صحة احتجاج المولى 
بهما على العبد. وفي الكشف عن مراده من العام» وأنه يقصر عن موردهما 
وعن تمام أفرادهما الواقعية التي يحتمل كون الفرد المشتبه منهاء حيث سبق 
منا ومنه أن ذلك هو المعيار في عدم حجية العام في الفرد المذكورء وإن كان 


وجوه الاستدلال 
عليه.. 


الأول: ما ذكره 
الخراسانى تي 


الإشكال على ما 
ذكره الأخوند نيك 
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الخاص غير حجة فيه أيضاًء لعدم إحراز موضوعه. 

وما ذكره في وجه التمسك بالعام في الفرد المذكور مع المخصص 
اللبي من أن على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه إنما ينفع لو 
لم ينتكشف بالخاص مخالفة ظهور العام لمراده» وقصوره عن أفراد الخاص 
الواقية كما ذكرنا: 

إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه في التفصيل الثاني من أن ظاهر العام بدواً 
لما كان هو ثبوت حكمه في تمام أفراده كان مقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في 
الحكم فيهاء من دون أن يكون موضوعه مقيداً بهاء فإذا شك في ثبوت بعض 
ما يعتبر في الحكم في بعض الأفراد لزم البناء على ثبوته وترتب الحكم 
عليه» عملاً بعموم العام» واقتصاراً في الخروج عنه على ما علم بفقده لشيء 

وقد يناسبه قوله بعد ذلك: قبل يمكن أن يقال: إن قضية عمومه 
للمشكوك أنه ليس فرداً لماعلم بخروجه عن حكمه. فيقال في مثل: لعن 
الله بني أمية قاطبة: إن فلاناً وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم» 
وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمناًء فينتج: إنه ليس بمؤمن». 

وبما تقدم يظهر حال ذلك. وأنه لو تم يجري في المخصص 
اللفظي.ء كالأمثئلة المتقدمة. ومنها المثال الذي ذكره. لوضوح أن 
عدم جواز لعن المؤمن يستفاد بالمطابقة والالتزام من الآدلة اللفظية 
المتضمنة تحريم لعن غير المستحق'''؛. وسب المؤمن"”'"» وتعييره 


)١(‏ راجع الوسائل ج 8 باب: ١١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
(؟) راجع الوسائل ج 8 باب: ١5/‏ من أبواب أحكام العشرة. 
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وتأنيبه”"» وايذائه”"» وإهانته”"» وإذلاله واحتقاره”؟»» والطعن عليه وغير 
ذلك» مما يتضمن حرمة نفسه وعرضه. 

كما أن لعن المعصوم أو أمره باللعن في حق ش خص يفيد بالملازمة 
عدم إيمانه» كإفادة دليل المطهرية الطهارة أو نحو ذلك مما تقدم. 

وحينئذ يتعين أن لا يكون عدم الإيمان قيداً لموضوع العموم المذكور 
- ليكون مما نحن فيه بل العموم منقح له» فلو ثبت إيمان بعضهم كان 
التخصيص به بخصوصيته؛ ورجع احتمال إيمان غيره إلى احتمال زيادة 
التخصيص المدفوع بأصالة العموم» وخرج عن محل الكلام؛ وهو الشك 
في مصداق الخاص المحدد المفهوم. 

ولولا ذلك لم يتتجه التمسك بعموم اللعن حتى لو كان دليل حرمة لعن 
المؤمن لبيآء وتم التفصيل المذكور لأن حرمة لعن المؤمن من الوضوح 
في ارتكازيات المتشرعة بنحو تلحق بالتخصيص المتصل المانع من انعقاد 
ظهور العام في العموم» فلا يصح التمسك معه بالعموم في مورد الشك 
مطلقاًء وإن كان المخصص لبياً» كما اعترف بهت وأشرنا إليه في أول هذا 
الفصل. 

والحاصل: أن ذلك لا ينفع في محل الكلام مما كان الدليل اللبي من 
سنخ المخصص للعام الذي يكون مقتضى الجمع العرفي عدم ثبوت حكم 
(؟) راجع الوسائل ج 8 باب: ١544‏ من أبواب أحكام العشرة. 
(") راجع الوسائل ج 8 باب: ١55‏ من أبواب أحكام العشرة. 


(5) راجع الوسائل ج 8 باب: ١51‏ من أبواب أحكام العشرة. 
(6) راجع الوسائل ج 8 باب: ١54‏ من أبواب أحكام العشرة. 


الثانى: ما حكى 
عن التقريرات 
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العام لتمام أفراده» وعدم كون عنوان العام تمام الموضوع لحكمه. بل لابد 
في تمامية موضوعه من انضمام خصوصية زائدة عليه» لا ينهض العام ببيان 
ثبوتها في تمام أفراده. وشك في واجدية الفرد لتلك الخصوصية للشبهة 
الموضوعية. 

ثانيها: ما حكاه بعضهم عن التقريرات من أن إلقاء المولى للخاص 
اللفظي كاشف عن أنه أحال معرفة أفراده وتمبيزها عن بقية أفراد العام على 
المخاطبء فلا يكون دخول المشكوك في الباقي تحت العام بأولى من 
دخوله في الخاص الخارج عنه. وأما إذا كان الخاص لبياً فالمتكلم لم يلق 
لبيان حكمه إلا حجة واحدة» وهي العام وظاهره أنه بصدد بيان مصاديق 
حكمه بنفس عنوان العام وأنه كلما يصدق عليه فهو محكوم بحكمه. وأنه 
ليس في أفراده عنوان مناف لحكمه؛ فيكون حجة في كل ما لم يعلم بخروجه 
من الأفراد. 

وفيه: أنه إن استفيد من العام بعد الجمع بينه وبين الدليل الدال على 
اعتبار شيء ما في موضوع حكمه كون أفراد العام واجدة لذلك الشيء, فلا 
تنافي بين العام وذلك الدليل» ليكون مخصصاً له» بل يكون العام وارداً عليه 
ومنقحاً لموضوعه. 

وحينئذ يتجه التمسك بالعام في الفرد المشكوك واجديته للأمر 
المعتبر في الحكم وإن كان الدال على اعتبار ذلك الشيء لفظياًء لأن ظاهر 
حال المتكلم في الدليل اللفظي وإن كان هو الإحالة على المخاطب في 
معرفة أفراده وتمييزهاء إلا أنه يكفي المخاطب الرجوع للعام المذكور في 
التمييز بعد فرض نهوضه به. 
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إن لم يستفد من العام بعد الجمع ذلكء بل لا ظهور للعام إلاافي كون 
عنوانه تمام موضوع الحكم., كان الدليلان متنافيين» وبعد فرض تخصيص 
العام بذلك الدليل يقصر عن أفراد الخاص الواقعية» فلا يصح التمسك به 


فيما احتمل كونه منها وإن كان ذلك الدليل لبياء لما تقدم من أنه يكشف أيضاً 


عن قصور موضوع حكم العام وتقييده بغير أفراده. 

فليس معيار الفرق بين الأمرين كون الخاص لفظياً وكونه لبياًء بل ما 
تقدم في التفصيل السابق. 

ويآتي في الوجه الثالث تقريب عدم نهوض العام بنفي المنافي لحكمه 
في أفراده» كما يأتي أن لازم ذلك عدم التمسك بالأصل الموضوعي المنقح 
لعنوان الخاص. 

ثالثها: ماذكره بعض المحققين نه من أن العام لما كان دالاً على 
ثبوت حكمه الفعلي لأفراده. دون الاقتضائي» كان دالا بالملازمة على عدم 
منافاة أي عنوان تتصف به أفراده لحكمه. وعلى عدم وجود العناوين المنافية 
له فيها. 

وحينئذ يكون الخاص اللفظي منافياً له في الأمرين معاًء فهو يدل 
بالأصل على كون عنوانه منافياً لحكم العام, ويدل تبعا على كون العنوان 
المذكور موج وداً أو متوقعاً بين الأفراد وإلا كان بيانه عبثاً لعدم الفائدة» 
وحيث فرض تقديم الخاص لزم رفع اليد به عن دلالة العام على كلا 
الأمرين, ذ ا ١”‏ أما الخاص اللبي فهو ينافي العام 
في الأمر الأول» لمشاركته للفظي في الدلالة على عدم ثبوت حكم العام 
مع عنوانه» دون الثانيء لعدم كونه ملقى من المولى, ليكون القاؤه مع عدم 


الثالث: ما ذكره 
الأصفهاني ني 


الإشكال على ما 
ذكره مك 
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وجوده أو توقعه عبثاً منه» بل هو حاصل بسبب إدراك المنافاة بين حكم العام 
وعنوان الخاص وإن لم يكن موجوداً في أفراد العام. فيبقى العام حجة في 
الدلالة على عدم وجود المنافي لحكمه في أفراده. فيرتفع به الشك في الفرد 
المشتبه ويحرز به خروجه عن الخاصء المستلزم لثبوت حكم العام له. 

ويشسكل: بآن العام في العسرعياتسفيت كان غالبا أودائما بنجو 
القضية الحقيقية كان مفاده نفي منافاة كل عنوان يمكن طروؤه على أفراده 
لحكمه وإن لم يوجد ولا يتوقع فيهاء لآن موضوع القضية الحقيقية لما كان 
هو العنوان بما له من أفراد موجودة أو فرضية فمقتضى عموم العام ثبوت 
الحكم لأي فرد يفرض وإن اتصف بالعنوان غير المتوقع» المستلزم لعدم 
منافاة العنوان المذكور لحكم العام. ولا مجال مع ذلك لدلالته على نفي 
العنوان المنافي لأفراده. حيث لا منافي حتى يدل على انتفائه فيها. وإنما 
يثبت المنافي بالخاص الكاشف عن عدم مطابقة ظهور العام للواقع» وأن 
موضوع حكمه ليس مطلق عنوانه» بل خصوص الحصة الفاقدة لعنوان 
الخاص منه. وحينئذ لا مجال للرجوع إليه في الفرد المشتبه» لعدم إحراز 
موضوع حكمه فيه وعدم الرافع لاشتباهه بعد ما ذكرناه من عدم نهوض العام 
بنفي المنافي لحكمه عن أفراده. 

وأما القضية الخارجية فهي لا تدل على عدم منافاة كل عنوان لحكم 
العام» بل عدم منافاة خصوص العناوين الموجودة في الأفراد» فإذا فرض 
العلم بوجود العنوان الخاص ولو في فرد واحد لم يكن للعام ظهور في 
نفسه عن بقية الآفراد» لا بنفسه مع قطع النظر عن الخاصء ولا بعد الجمع 
بينه وبين الخاصء لأن مقتضاه في نفسه عدم منافاة العنوان المذكور لحكمه 
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- بعد كون مقتضاه ثبوت حكمه للفرد الواجد له فلا ينهض بنفيه عن بقية 
الأفراد. ومقتضاه بعد الجمع قصور موضوعه عن الحصة الواجدة للعنوان 
من دون نظر لتعيينها. 

وإن فرض عدم العلم بوجود العنوان في فرد فقد يكون مقتضى العموم 
عدم وجود العنوان على تقدير منافاته المفروض ثبوتها بالدليل الآخر. 
وحينئذ يخرج ذلك الدليل عن كونه مخصصاً ويخرج عن محل الكلام على 
ما يتضح في التفصيل الرابع إن شاء الله تعالى. 

وهو غير مهم في محل الكلام, لما ذكرناه من أن العمومات الشرعية 
بنحو القضية الحقيقية التي ذكرنا عدم دلالة العموم معها على نفي العنوان 
المنافي» بل على عدم منافاة أي عنوان يفرض. 

هذاء ولوغض النظر عن ذلك» وسام ما ذكره من دلالة العام على 
عدم وجود المنافي في أفراده» ومنافاة الخاص اللفظي له دون اللبي» لأشكل 
الأمقدذلال بذلك على التفصيل المذكوو: 

تارة: بأن ظهور الخاص اللفظي في وجود المنافي بين أفراد العام 
حيث كان لدفع محذور العبث واللغوية فهو مختص بما إذا كان الخاص 
أخص مطلقاء دون ما لو كان أخص من وجه- وفرض تقديمه على العام إذ 
يكفي في رفع اللغوية حينئذ وجوده في الأفراد الأخر الخارجة عن العام؛ فلا 
يعارض العام في الدلالة على عدم وجوده في أفراده» مع عدم الفرق عندهم 
ظاهراً بين نوعي الخاص المذكورين في محل الكلام. 

وأخرى: بأن دلالة الخاص المطلق على وجود المنافي بين أفراده لما 
كان بمعنى وجوده فيها في الجملة» لا في تمامهاء تعين الاقتصار فيه على 


الإشكال بوجوه 
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المتيقن» ولم يرفع به اليد عن حجية العام في الدلالة على عدم وجود المنافي 
بالإضافة إلى الفرد المشتبه لو زاد على المتيقن. ولو فرض عدم التفكيك في 
حجية العام بين الأفراد» لابتنائها على الارتباطية فلا وجه لتقديم الخاص 
على العام في الدلالة على وجود المنافي بين أفراده» لاس تتحكام التعارض 
بينهما حينئذ بعد امتناع الجمع العرفي بالتخصيص. نظير ما لو لزم من تقديم 
الخاص تخصيص الأكثر. 
على أنه لو سُلّم تقديم الخاص حينئذ وسقوط العام رأساً عن الحجية 
لزم رفع اليد عن العام في الدلالة على عدم وجود المنافي بين أفراده لو علم 
بوجود المنافي فيها في الجملة» ولو كان المخصص لبياء واختص هذا الوجه 
بما إذا لم يعلم بوجود عنوان الخاص اللبي أصلاً في أفراد العام. 
وثالثة: بأن لازم ذلك عدم الرجوع في المخصص اللبي للأصل 
الموضوعي المنقح لكون المشتبه واجداً لعنوان الخاص ومحكوماً بحكمه 
لكون الأصل المذكور محكوماً للعام المفروض نهوضه بنفي عنوان الخاص 
في أفراده» ولا يظن منهم البناء عليه. 
الرابع: ماقد رابعها: ما قد يستفاد مما ذكره سيدنا الأعظم تي في توجيه كلام 
5-9 0 المحقق الخراساني: من أنه إذا كان المخصص لفظياً فحيث كان موضوع 
00 الحجية فيه مدلوله بماله من مفهوم محدد فالفرد المشتبه يحتمل كونه 
موضوعاً للحجة على خلاف العام بسبب احتمال انطباق مفهوم الخاص 
وعنوانه عليه. 
أما إذا كان لبياً فحيث كان المخصص فيه هو العلم امتنع حصوله في 
الفرد المشتبه» للتضاد بين العلم والشكء وبذلك يكون الفرد المشتبه معلوم 
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الخروج عن الحجة المخالفة للعام» فتتعين حجية العام فيه» لانفراده فيه. 

وفيه.. أولاً: أنه حيث كان المفروض في محل الكلام ورود التخصيص 
على العنوان» لا على الفرد ابتداء فاحتمال دخول الفرد المشتبه في موضوع 
الحجية في المخصص اللفظي ليس لاحتمال حجية المخصص فيه ابتداء» 
بل لكو السخصص يان وحجة علس الفتوان المحفمل الطباقه على القرد 
المذكورء وهذا جار في المخصص اللبي إذا كان عنوانياً. 

وكانبا: أن متشا قوط العام خرن النحية في القره المشنه لبس هو 
احتمال دخوله في موضوع الحجة. إذ لا يتجه رفع اليد عن الحجة في مورد 
لاحتمال دخوله في حجة أخرى معارضة لهاء بل يتعين العمل بالحجة مالم 
يثبت المعارضء وإنما المنشاً له هو صلوح الخاص لبيان المراد من العام 
عرفاء بحيث يكشف عن قصوره عن الأفراد الواقعية للخاصء فلا يحرز 
دخول الفرد المذكور في المراد الواقعي منه. 

وإن شئت قلت: العام والخاص ليسا متعارضين في الآفراد ابتداعء 
وإلا تعين تقديم العام في الفرد المشتبه حتى في مورد التخصيص اللفظي» 
بل هما متعارضان في تعيين مراد المتكلم من العموم؛ وحيث كان مقتضى 
الجمع بينهما حمل العام على ما عدا الخاص لا يحرز تحقق موضوع 
الحجية في الفرد المشتبه» وذلك كما يجري في المخصص اللفظي يجري 
في المخصص العنواني اللبي. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم عدم تمامية التفصيل بين المخصص 
اللفظي واللبي. 

ولعل نظر المفصلين إلى ما إذا كان العام بياناً لحال أفراده» وأنها خارجة 


الإشكال 
ذكره مك 


توجيه 


المذكور 


على ما 


التفصيل 


الرابع: ما ذكره 
السيد الحكيم ني 


اح المعو وا اخ ةرو وو مك1 مو 1003291409652 المحكم في أضول الفقه/ ج١٠‏ 
عمادل الدليل اللبي على منافاته لحكم العام من دون أن يكون انتفاؤه قيداً 
فى موضوعه. كما يناسبه بعض أمثلتهم والوجهان الثانى والثالث للاستدلال 
لايكون الدليل اللبى مخصصا بالإضافة إلى العنوان المحتمل انطباقه على 
الفرد» بل لو كان هناك تخصيص كان موضوعه الفرد بخصوصيته» وليس 
العنوان إلا مرآة للأفراد» أو جهة تعليلية للتخصيص بالإضافة إليهاء ويكون 
مرجع الشك في انطباقه على الفرد إلى الشك في زيادة التخصيص بالإضافة 

الرابع: من التفصيلات في المقام: ما ذكره سيدنا الأعظمتية. 

وبيانه» أنه تارةٌ: يكون العام والخاص بنحو القضية الحقيقية. 

وأخرى: يكونان بنحو القضية الخارجية. 
الشارحية: 

ورابعة: بالعكس. 
1 فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الصور الثلاث 
الأوَّلء للتكاذب بين العام والخاصء بسبب العلم بكون أفراد الخاص أفرادا 
للعام» فيلزم الجمع بينهماء وحيث فرض أن الجمع بتقديم الخاص والبناء 
على اختصاص موضوع العلم بما عدا مورده امتنع التمسك بالعام في الفرد 
المشتبه لعدم إحراز دخوله في موضوع حكم العام وإن كان واجداً لعنوانه. 
على ما تقدم مكررا. 

أما في الصورة الرابعة فلا يعلم بالتكاذب بينهماء لإمكان كون تمام 
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أفراد العام الخارجية غير متصفة بعنوان الخاص. فلا ملزم بالخروج عن 
ظاهر العام» بل يجعل دليلاً على عدم انطباق الخاص على أفراده. 

لكن ما ذكره من عدم التكاذب في الصورة الرابعة إنما يتم مع عدم 
العلم باتصاف بعض أفراد العام بعنوان الخاصء أما مع العلم باتصاف 
بعضها به وتردده بين الأقل والأكثر فلابد من التكاذب بين الدليلين» فيجري 
فيه ما يجري في بقية الصور. 

كما أن ماذكره من التكاذب في الصور الفلاث الأول إنما يتم في 
الخاص المطلق مفهوماًء كما لو ورد: أكرم العلماء» و: لا تكرم النحويين. 
أما في الخاص من وجه المفروض التقديم في مورد الاجتماع كما لو ورد: 
أكرم العلماء» و: لا تكرم الفساقء وفرض تقديم الثاني في مورد الاجتماع 
وتخصيصه للأول ‏ فقد لا يعلم بالتكاذب بين الدليلين» لإمكان مباينة أفراد 
العام الخارجية لأفراد الخاص لو كانا معاً بنحو القضية الخارجية» وملازمة 
عنوان أحدهما لعدم الآخر في الخارج ولو اتفاقاً لو كانا بنحو القضية 
الحقيقية» وعدم اتصاف شيء من أفراد الخاص الخارجية بعنوان العام لو 
كان العام بنحو القضية الحقيقية والخاص بنحو القضية الخارجية. 

ومن الظاهر عدم الفرق في محل الكلام بين الخاص المطلق والخاص 
من وجه المفروض التقديم على العام. وعليه يبتني دخول الصورة الرابعة 
في محل الكلام» لوضوح أن الخاص فيها لما كان بنحو القضية الحقيقية 
الشاملة لأفراد عنوانه الفرضية يكون أعم من وجه من العام المختص بأفراد 
عنوانه الخارجية. 


ودعوى: أن ذلك خارج عن فرض العموم والخصوص حتى من وجه؛ 


الإشكال على ما 


2 
ذكره ين 
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لرجوع الاحتمال المذكور إلى احتمال التباين المورديء الذي لا تنافي معه 
فرق الدليليف: 

مدفوعة: بأن فرض العموم والخصوص في المقام إنما هو بلحاظ 
مفهوم كل من العنوانين» لا بلحاظ الخارج.ء وإلا لم يتجه فرضه في الصورة 
الرابعة:؛ لأن احتمال عدم اتصاف شيء من أفراد العام الخارجية بعنوان 
الخاص فيها مساوق لاحتمال التباين الموردي بين الدليلين وعدم التنافي 
بينهما أيضاً. 

وبالجملة: مجرد كون القضية حقيقية أو خارجية لا يصلح بنفسه معياراً 
في التكاذب بين الدليلين وعدمه اللذين يبتني عليهما التفصيل المذكور. 

نعمء ذكرنا في أول التفصيل الثاني أن العام لما كان ظاهراً بدواً في 
ثبوت حكمه لتمام أفراده فمقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم في جميعهاء 
المستلزم لعدم التنافي بينه وبين دليل اعتبار ذلك الشيء في الحكم.ء بل 
يكون وارداً على ذلك الدليل ومحرزاً لثبوت موضوعه في أفراد العام فإذا 
قال: أكرم كل من يدخل بيتي» وقال: لا يكرم الفاسقء يكون مقتضى الأول 
أن كل من يدخل بيته غير فاسق» فلا ينافي الثاني» بل يكون وارداً عليه. 

كماذكرنا هناك أنه لا مجال للبناء على ذلك في غالب عمومات 
الأحكام الشرعية ونحوها من الأحكام العامة؛ لوضوح غلبة عدم التلازم 
خارجاً بين العناوين المأخوذة في عمومات الأحكام المذكورة والأمور 
المستفاد من الآدلة الأخر دخلها في تلك الأحكام, بل لابد من البناء على 
التنافي بين الدليلين والجمع بينهما بالتخصيص أو غيره. إلا في بعض 
الموارد التي ذكرنا بعض الضوابط لها في ما تقدم فراجع. 
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أما عمومات الأأحكام غير العامة فقد يمكن فيها ذلك» من دون فرق بين 
أن تكون بنحو القضية الخارجية» كما لو قال: أكرم من في الدارء أم الحقيقية» 
كما لو قال: أكرم من أجالسه. حيث لا مجال للبناء على تخصيصهما بمثل: 
لا يكرم الفاسق» مع احتمال أن كل من في الدار ليس بفاسقء وأنه لا يجالس 
الفاسقء بل حيث لا يحرز التنافى بين العمومين المذكورين وذلك الدليل 
يتعين العمل بالعمومين في تمام أفرادهماء ويكونان دليلا على عدم اتصاف 

غاية الأمر أن الحكم في القضية الخارجية لما كان منضبط الأآفراد 


يضارو ظ برعا لك اه الموريه تك ماسم قندها سيق 


الأفراد فلا يتجه فيه ما سبق. 
كما أنهما يفترقان فيما لو علم باتصاف بعض أفراد العام بعنوان 
الخاصء الذي يعلم معه بتخصيص العام في الجملة وعدم بقائه على عمومه. 
حيث لا مجال غالباً لاحتمال تخصيص العام لو كان بنحو القضية الحقيقية 
بالإضافة لخصوصيات الأفراد المتصفة بعنوان الخاصء لعدم انحصارهاء 
بل يكون التخصيص بالإضافة لعنوان الخاص الجامع لها على ما هي عليه 
من الكثرة وعدم الانحصارء فيمتنع التمسك بالعام في الفرد المشتبه. لما 
تقدم. 
نعم» لو كانت الأفراد المذكورة قليلة منضبطة فالآمر كما لو كان العام توجيهجواز 
بنحو القضية الخارجية المنحصرة الأفراد التي كثيراً ما يتجه فيها احتمال التمسك بالعام 
التخصيص بالإضافة لخصوصيات الأفراد» ويكون عنوانها المنافي للحكم ال 


المتحصل من 


مجموع ما تقدم 
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- 
بوم 


تعليلياء فيتجه التمسك بالعموم في الفرد المشتبه» لرجوع الشك فيه للشك 
في زيادة التخصيص. 

كما أنه لو تردد الأمر بين الوجهين تعين البناء على الثاني اقتصاراً على 
المتشن مع المخصضيص: 

لكن كثيراً ما يستفاد التتخصيص بالنحو الأول حتى مع كون العام بنحو 
القضية الخارجية أو الحقيقية غير العامة» كما لو ورد التتخصيص في المثالين 
السابقين بلسان: لا يكرم منهم من كان فاسقاء أو: إنما يكرم منهم العادل. 

وبالجملة: لا مجال لجعل الضابط في الفرق كون العام بنحو القضية 
الخارجية وكونه بنحو القضية الحقيقية» بل الضابط فيه ما تقدم في التفصيل 
الثاني من صلوح العام لبيان عدم ثبوت المنافي للحكم في أفراده» المستلزم 
لعدم التنافي بين الدليلين» وعدم العلم بتخصيص العام أو العلم بتتخصيصه 
في الجملة ولو بخصوصيات الأفراد» من دون أن يحرز تخصيصه بالعنوان 
المنافي للحكم؛ فير رجع الشك في اتصاف الفرد بالعنوان المنافي للشك في 
أصل التخصيص أو في زيادته بالإضافة إلى الفرد بخصوصيته. الذي يصح 
فيه التمسك بالعام بلا كلام» ويخرج عن الشك في مصداق الخاص الذي 
هو محل الكلام في المقام. 

غاية الأمر أن العام إذا كان بنحو القضية الخارجية فكثيراً ما يحرز فيه 
ذلك. ولعل هذا هو الذي أَوْهَم التفصيل المذكور. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه لا يتجه التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية مطلقاء وأنه لا يصح من التفصيلات المتقدمة إلا الأولان اللذان 
لاي رجعان حقيقة إلى التفصيل في ذلكء بل إلى لزوم التمسك بالعام مع 
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الشك في أصل التخصيص أو زيادته» الذي هو خارج عن محل الكلام. وأن 
التفضبليع الأخيرين لأيتجهان إلا إذا رسع إلى أحد الأولين. فالاحظ وفامل 


وينبغي التنبيه على أمور.. 

الأمر الأول: حيث ظهر مما تقدم أن المتجه من التفاصيل المتقدمة هو 
الأول والثاني فمن الظاهر اشتراكهما في أمر واحد» وهو كون التخصيص 
المعلوم أو المحتمل ليس بالإضافة للعنوان الذي يشك في ثبوته للفرد. بل 
بالإضافة إلى خصوصيات الأفراد» بحيث يرجع الشك في حال الفرد للشك 
في التخصيص بالإضافة إليه بخصوصيت». الذي يكون نفيه مقتضى أصالة 
العموم؛ لا إلى الشك في انطباق عنوان الخاص عليه. 

ومن هنا كان تشخيص موضوع التخصيص وأنه العنوان أو الفرد مهما 
جداء إذ كثيراً ما يغفل عن رجوع التخصيص للفرد ويتخيل رجوعه للعنوان 
بسبب اطراده في أفراده. 

ولأمجال لأغطاء الضوايظ العامة العامة لهو الااكتيرا ما مك للقر كن 
الخاصة غير المنضبطة» والتي يختلف تشخيصها باختلاف الموارد والأنظار 
وكير ما راتس الحال في موردين:: 

احدهما:ها إذا كان العتوان تعليليا ءيآن كرو هو الما التخصيضى 
بالإضافة إلى الفردمى دوخ أن يكرة نفسه مورها السخصيضن, 

فإن الدخيل في موضوع الحكم وإن كان هو العنوان» تبعاً لدخل منشأ 
انتزاعه في الملاك» وأخذ الفرد ليس إلا لاتصافه بالعنوان, إلا أن المتكلم 


الأول: لابد 
من التفريق في 
العنوان أو الفرد 


الكلام في العنوان 


الكلام في العنوان 
الانتز اعي 
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قد يأخذ الفرد مورداً تتخصيص دون العنوان» لأنه ليس بصدد بيان موضوع 
الحكم مع إيكال تشخيصه للمخاطبء بل بصدد تشخيص الموضوع بنفسه 
- إما لأنه مما يرجع إليه فيه» أو لتيسر تش خيصه عليه أو لغير ذلك فلابد 
له من بيان مورد العنوان الدخيل في الحكمء وهو الفرد وجعله بنفسه طرفاً 
للتخصيصء ولا معنى مع ذلك لأخذ العنوان» بل يكون العنوان تعليلياً» كما 
ذكرنا. 

ومن هنا التبس الأمر على غير واحد فادعى تخصيص عموم لعن بني 
أمية بغير المؤمن» وعموم إكرام الجيران بغير الأعداء» ونحو ذلك. مع الغفلة 
عن أن مورد التخصيص في ذلك هو الأفراد. دون العناوين» على ما تقدم 
توضيحه في التفصيل الثاني. 

ثانيهما: ما إذا كان العنوان انتزاعياً متفرعاً على ثبوت الحكم 
لموضوع»ه على ما أطال الكلام فيه في التقريرات» حيث لا مجال مع ذلك 
لأن يكون بنفسه دخيلاً في متعلق الحكم المذكورء كعنوان الصحيح والفاسد 
والمجزي والمشروع وغيرها مما ينتزع من مطابقة الفعل للتشريع وعدمهاء 
وإن غفل عن ذلك غير واحد. فقد تقدم في أوائل مبحث الصحيح والأعم 
التعرض لتوهم بعضهم تقييد إطلاقات التشريع بناءً على الأعم بالصحيح, 
وأنه يمتنع لأجل ذلك التمسك بها مع الشك في الصحة» وتكرر نظيره من 
صاحب الحدائق. 

وقد سبق دفعه بما ذكرناه هنا من امتناع التقييد بالصحيح» بل مقتضى 
الإطلاق صحة كل ما يحتمل فساهه ما لم يدل الدليل على عدم مشروعيته 
بخصوصيته تقييداً لإطلاق دليل المشروعية. 


الكلام في تعنون العام المخصص ا ا ا ا ا ا 0 


نعم» يمكن أخذها قيداً في غير أدلة التشريع مما يتضمن ترتيب الآثار 
على المسميات»ء كتقييد ما تضمن أن تزويج البنت محرم لأمها بالتزويج 
الصحيح لو قلنا بأن المسمى هو الأعم_لعدم لزوم محذور أخذ المتأخر 
في المتقدم منه» لأن العنوان المذكور متأخر رتبة عن تشريع العقد وتنفيذه 
ومنتزع منه» لاعن ترتب الآثار الأخر عليه» كما لعله ظاهر. 

ثم إنه يترتب على عدم أخذ العنوان طرفاً للتتخصيص أنه لا مجال 
لإحراز دخول الفرد في التخصيص أو خروجه عنه بالآصل المحرز للعنوان 
أو لعدمه بل لابد من إحرازه بطريق آخرء ولو كان هو العموم نفسه ‏ لو كان 
صالحاً لإثباته» على ما تقدم تقريبه في بعض الموارد_أو كان هو الأصل 
المحرز لمنشأ انتزاعه لو كان انتزاعياً. فلاحظ. 

الأمر الثاني: لا يخفى أن المخصص متصلاً كان أم منفصلاً.. 

تارة: يتضمن تحديد موضوع حكم العام بحدود مفهومية. فالمتصل 
كالتخصيص بالوصف في مثل قولنا: أكرم العالم العادل. والمنفصل 
كتخصيص قولنا: أكرم العلماء بقولنا: إنما يكرم العالم العادل. 

وأخرى: لا يتعرض لحكم العام ولا لتحديد موضوعه. بل لتحديد ما 
يخرج عنه ويكون موضوعاً لحكم الخاص. 

فالمتصل كالتخصيص بالاستثناء في مثل قولنا: أكرم العلماء إلا 
النحويين» حيث لا يتضمن تحديد الباقي المحكوم بحكم العام بل تحديد 
الخارج عنه» وهو المستثنى المحكوم بحكم الخاص. 

والمنفصل كتخصيص عموم قولنا: أكرم العلماء بقولنا: لاايكرم 
النحويء ولا ينبغي الإشكال في أن القتسم الأول يوجب تعنون موضوع 


التنبيه الثاني: 
التفصيل بين 
أنواع التخصيص 
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حت العام باعجرام لماص وتحريد تيور العام وى عار عار قار 
اجات رجي رق ابم الورر تي الاك اران ايعاد ” 

لكن يظهر من استد لال بعض المحققين تي لعدم نهوض المخصص 
المنفصل ببيان تعنون موضوع حكم العام على خلاف مقتضى العام عموم 
ذلك لهذا القسم من المنفصل - وإن ذكره ف في القسم الثاني قال: «لما أشرنا 
إليه سابقاً من أن الواقع لا ينقلب عما هو عليه» فما هو الموضوع لحكم 
العام بحسب الظهور المنعقد له يستحيل أن ينقلب عما هو عليه بسبب ورود 
كاشف أقوى, بل يسقط عن الحجية في القدر المزاحم 

لايقال: يكشف المخصص عن أن الموضوع الحقيقي للحكم ماعدا 
الخاصء لا أنه يوجب انقلاب الظهورء ليقال: إنه محال. 

لآنا نقول: ليس للموضوعية للبعث الحقيقي الموجود بوجود منشاً 
انتزاعه مقام إلا مقام تعلق البعث الإنشائي بشيء. وجعل الداعي إلى غير 
ما تعلق به البعث الإنشائي محالء لأنه مصداق جعل الداعي» والمفروض 
تعلقه بهذا العنوان» فصيرورته داعياً إلى غير ما تعلق به خلف محال؛ فليس 
شأن المخصص إلا إخراج بعض أفراد العام وقصر الحكم على باقي الأفراد. 
من دون أن يجعل الباقي معنوناً بعنوان وجودي أو عدمي». 

وكأنه يريد بذلك ‏ على غموض في كلامه أن البعث الحقيقي لما 
كان تابعا للبعث الإنشائي فموضوعه هو موضوع البعث الإنشائي المستقاد 
من الكلام؛ وحيث كان المفروض تعلق البعث الإنشائي بعنوان العام وكان 
الغرض من تعلقه به داعويته له فلا مجال معه لفرض كونه داعياً إلى غيره» 
لأنه خلف محالء فيتعين البناء على بقائه على ما هو عليه من داعويته إلى 
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ال و ا ا او 
باترى االحين. 
اختصاص ذلك بالقسم الثاني منه بعد انآ شتراك القسمين في انعقاد ظهور العام 
في كون عنوانه تمام الموضوع. 

وفةةأةالتعس الحبقى إن كانكابها العف الأشاتن: ركان 
الغرض من البعث الإنشائي جعل الداعي على طبقه. إلا أن تبعية البعث 


عن ظهور العام في تحديد موضوع البعث الإنشائيء فإن كان الخاص وافياً 


خروج بعض أفراده عنه» إذ من المعلوم أن مرادهم بالموضوع ما هو كالعلة 
التامة للحكم بحيث لا ينفك عنه» وقد تقدم منا نظير ذلك في رد نظيره الذي 
تقدم من بعض الأعيان المحققين تي عند الاستدلال لعدم جواز التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية. 

لمراد المتكلم» بل يبقى ظهوره حجة عليه» غايته أنه يحمل مراد المتكلم به 
على صرب حافا ا لافرويد ادعام الدليل المترج لكر سكي العام 


الإشكال فيما 
ذكره مك 


الكلام في 
عدم تحديد 
المخصص 
لموضوع العام 
واختلاقهم في 
مقتضى | الجمع 
على وجوه 
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لحكمه الظاهري المذكورء فيطابق ظاهره من كونه صادراً بداعي جعل 
الداعي» ولا ينافيه الحكم الثابت في مورد الخاصء لعدم التنافي بين الحكم 
الظاهري والواقعي. 

لكن مرادهم بتعنون موضوع حكم العام هو موضوع حكمه الواقعي 
المستفاد بعد التتخصيصء لا الظاهري المذكور. 

ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من صلوح الخاص في هذا القتسم لبيان 
تعنون موضوع حكم العام بعنوانه بما له من حدود مفهومية. 

وأما القسم الثاني فقد اختلفوا في مقتضى الجمع بينه وبين العام على 
أقوال واحتمالات.. 

الأول: أنه يوجب تعنون موضوع حكم العام بعنوان وجودي مضاد 
لعنوان الخاص. ولعله المترائى من بعض عبارات التقريرات» كما ذكره 
سيدنا الأعظمتك. 

الثاني: أنه يوجب تعنونه بكل عنوان مناف لعنوان الخاصء كما يظهر 
من المحقق الخراسانيتيْك. وأما حمل كلامه على أن كل عنوان مباين لعنوان 
الخاص لا ينافي حكم العام. فهو بعيد عن ظاهر كلامه غير مناسب للثمرة 
التي رتبها عليه. 

الثالث: أنه يوجب تعنونه بعنوان عدمي نقيض لعنوان الخاص. وبه 
صرح بعض الأعاظمنك. 

الرابع: أنه لا يقتضي تعنون موضوع الحكم بعنوان آخر غير عنوان 
العام» بل يوجب خروج مورده عن عموم الحكم. وإليه ذهب بعض الأعيان 
المحققين وسيدنا الأعظم ينا ويناس به ما تقدم من بعض المحققين من 


الكلام في تعنون موضوع حكم العام المخصص ا ااا ااا 1101100 ا 


المحشين في القسم الأول. 

لكن لا ينبغي التأمل في بطلان الأول» لمخالفته للمرتكزات في فهم 
الآدلة» لوضوح أن المدلول المطابقي للتخصيص في هذا القسم ليس إلا 
إخراج مورده عن حكم العام» وهو لا يستلزم أخذ العنوان المضاد للخاص 
في موضوع حكم العام» بنحو يكون دخيلاً في ثبوته واقعاً وفي التعبد به 
ظاهرا. 

ولاسيما وآن العناوين المضادة للخاص قد تتعدد مع تلازمهاء 
والترجيح بينها في الموضوعية بلا مرجح. والجمع بينها بلا فائدة» فيمتنع 
للزوم اللغوية. 

ومنه يظهر ضعف الثانيء ومجرد ثبوت حكم العام مع أي عنوان 
يفرض لا يستلزم دخلها فيه» كما هو الحال في جميع العناوين الملازمة 
لموضوع الحكم. 

وأما الثالث فقد استدل عليه بعض الأعاظمتة بأنه حيث كان 
الإهمال في موضوع الحكم ممتنعاً فموضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان 
الخاص إن كان ملحوظاً بشرط شيء أو لا بشرط لزم التناقض والتهافت بين 
حكم العام وحكم الخاص. فتعين لحاظه بشرط لاء وهو المدعى» لرجوعه 
إلى تقييد موضوعه بعدم عنوان الخاص. 

وقد يجاب عن ذلك: بإمكان اشتمال ذات المطلق المحفوظة في 
أفراد عنوان العام على ملاك مقتض لحكمه. مع اشتمال الواجد منها لعنوان 
الخاص على ملاك مقتض لحكم الخاص أيضأء ومع أقوائية الثاني يثبت 
حكم الخاص للمقيد بما هو مقيد» وإن كانت الذات المحفوظة فيه بما همي 


حديث النائينى تي 


ماأجيب عما 
ذكره يك 


الإشكال على 
الجواب المذكور 


الوجه فى المسألة 


ين و و وو 11202343140 المحكي ف أضول الفقه/ ١‏ 


هي مشتملة على الملاك المقتضي لحكم العام. ومن هنا لا مانع من كون 
تمام موضوع حكم العام هو عنوانه مع ثبوت حكم الخاص لمورده. 

لكنه كما ترى! فإن ذلك إنما يتم في العناوين الثانوية التي لا يكون 
موضوع الحكم وملاكه قاصراً عن موردهاء بل يكون طروؤها مانعاً من فعلية 
الحكم مع تمامية مقتضيه» وموردها خارج عن المتيقن من باب التخصيص 
وداخل في التزاحم الملاكي. 

على أنه إنما يقتضي إطلاق موضوع حكم العام الاقتضائيء لا الفعلي 
الذي هو محل الكلام» وإلا فعموم موضوع الحكم الفعلي لا يجتمع مع 
التخصيص . بل لابد في مثل ذلك من الالتزام بأخذ عدم عنوان الخاص في 
موضوع حكم العام لآن عنوان الخاص لما كان من سنخ الرافع أو المانع 
كان عدمه متمماً لموضوع الحكمء كما يكون عام المانع متمماً للعلة في 
التكويئيات: كما لا يخفى. 

ويختص الإشكال بما إذا كان عنوان العام قاصراً عن الاقتضاء في 
مورد الخاصء الذي هو المتيقن من باب التخصيص. 

والذي ينبغي أن يقال: أنه لا إشكال في أن التخصيص يكشف عن 
عدم إطلاق موضوع حكم العام واختصاصه بفاقد القيد, إلا أنه لا يستلزم 
أخذ عنوان نقيض الخاص قيداً في موضوع الحكم, بحيث يكون سوراً له 
ودخيلاً فيه؛ بل يمكن كون قصر الحكم عنه بنتيجة التقييد. فما هو الدخيل 
في موضوع حكم العام في مورد فقد عنوان الخاص ليس إلا عنوان العام 
وإن لم يكن صالحاً للتأثير في مورد عنوان الخاص. وليس ذلك لأنخذ عنوان 
عدم الخاص متمماً لموضوع حكم العام» بل هو محض لازم مقارن مع كون 
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تمام الموضوع في مورده المأخوذ من الشارع هو عنوان العام لا غير. 

وحينئا لا ملزم باستفادة تقييد موضوع حكم العام بعدم عنوان 
الخاص بعد أن لم يكن مفاد التتخصيص المطابقي ولا الالتزامي إلا خروج 
مورد الخاص عن حكم العام» وقصور عنوان العام عن تأثير حكمه في 
مورده؛ بل يتعين اختصاص الموضوع العنواني بعنوان العام» وإن لم يكن 
تمام الموضوع الحقيقي الذي هو بمنزلة العلة التامة يدور الحكم مداره 
وجوداً وعدماً» لفرض قصوره في مورد الخاص. ولا يبعد رجوع ما ذكره 
سيدنا الأعظمتة لذ 

بقي الكلام في ثمرة الأقوال في المقام» وهي تظهر في التمسك 
بالأصول الموضوعية لوحراز حك العام في القره المشتيه» لوضوح أنه لابد 
في ترتب الحكم الذي تضمنه الدليل عملا من إحراز موضوع حكمه؛ ولا 
ينفع فيه إحراز غيره من العناوين» وإن كان لازماً للموضوع إلا بناء على 
الآأصل البكية: 

وحينئذ يلزم في ترتيب حكم العام في المقام على الأول إحراز 
العنوان الوجودي المضاد للخاصء وعلى الثالث إحراز العنوان العدمي؛ 
وعلى الثالث يكفي إحراز أي عنوان مناف له وجودياً كان أو عدمياً. 

وهذا كله واضح. إنما الإشكال على القول الرابع» فقد صرح بعض 
الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم تا بامتناع التمسك بالأصل الموضوعي 
وجودياً كان أو عدمياًء وأن الأصل العدمي وإن كان ينفع في نفي حكم 
الخاص. إلا أنه لا يقتضي إثبات حكم العام. 

نعم» لو لم يتضمن العام حكماًء بل مجرد نفي حكم الخاص - كما لو 


الكلام في ثمرة 
الأقوال 
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قيل: لا يجب إكرام العالم إلا العادل لزم ترتبه» كما نبه له سيدنا الأعظم تيك.‎ 

لكن يصعب البناء على ذلك بالنظر للمرتكزات الاستدلالية» فإذا قيل: 
يجب صلة كل فقير» ثم ورد: يستحب صلة الفقير المكفي المؤنة. فالتوقف 
عن وجوب صلة زيد مع استصحاب عدم كونه مكفي المؤنة بعيد جداً» ولا 
يظن منهما ولا من غيرهما البناء على ذلك في نظائره من الفقه. 

بل قد جرى سيدنا الأعظمقيٌ في مستمسكه على خلاف ذلك في 
جملة من الفروع» فقوّى وجوب تغسيل من شك في شهادته, لأصالة عدم 
شهادته المحرزة لدخوله في عموم وجوب تغسيل الميت» والعفو عن قليل 
الدم المشكوك كونه دم الحيض أو نحوه. لأصالة عدم كونه منهما المحرزة 
لدخوله في عموم العفو عما دون الدرهم» وعدم العفو عن الدم المشكوك 
كونه من القرح أو الجرح, لأصالة عدم كونه منهما المحرزة لدخوله في 
عموم مانعية النجاسة من الصلاة. 

بل قال عند الكلام في الأخير: «بناء على ما هو الظاهر من أن نفي 
عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت حكم العام له) وهو صريح في 
مخالفته لما ذكره هنا من عدم الاكتفاء بالأصل المذكور. 

نعم» قال في وجه ذلك عند الكلام في الثاني: «وقد عرفت أن الجمع 
بين الخاص والعام يقتضي عرفاً كون موضوع حكم العام عنوان العام الذي 
ليبس بخاص». 

وهو صريح في عدوله عن أصل مبنى المنع من التمسك بالأصل» 
وبنائه على الوجه الثالث دون الرابع. 

لكن لم يتضح بناء العرف على ذلك في غير ما إذا كان عنوان 
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المخصص ثانويا بعد ما ذكرنا. كما لم يتسن لي عاجلاً العثور على توضيح 

ولأمعد كرون اسنفناحة لنجاهعا عبا أشرنا اليهمن قضاء المر تكد ار 
الاستدلالية بالاكتفاء في ثبوت حكم العام للفرد بالأصل المحرز لعدم 
دخوله في عنوان الخاصء لدعوى التلازم بينهما. 

لكن الظاهر عدم التلازم بينهماء بل يكفي الأصل المذكور حتى بناء 
على ما ذكرنا من عدم تعنون موضوع حكم العام بالعنوان العدمي النقيض 
للخاص. لأن العنوان العدمي وإن لم يكن مأخوذا في موضوع حكم العام 
ولادخيلها في ترتبه» إلا أن إحرازه يقتضي إحراز عدم خروج مورده عن 
عموم حكم العام» بل إحراز بقائه تحته محكوماً بحكمه. 

إن قلست: كون المورد محكوماً بحكم العام ليس مفاداً للأصل 
المذكورء ولا أثراً لمفاده بعد فرض عدم أخذ القيد العدمي في موضوع 
حكمه. بل هو لازم له فالتمسك به فيه لا يخرج عن الأصل المثبت. 

قلت: التخصيص وإن لم يقتض تعنون موضوع العام بعنوان عدم 
الخاص. إلا أنه بضميمة أصالة العموم في الباقي يقتضي تحديد موضوعه 
بما يطابقه» لما أشرنا إليه من أنه يكشف عن عدم كون عنوان العام تمام 
الموضوع الحقيقي» بل هو مقيد بخصوصية ماء وهذه الخصوصية وإن 


لم تحدد من قبل الشارع الأقدس مفهوماً بعنوان صالح لأن يكون سوراً 


عنوان الخاص عنه» فمع إحراز أن الفرد من القسم الباقي لا الخارج بالأصل 
الموضوعي يحرز واجديته لحد الموضوع المأخوذ من قبل الشارع. 
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وذلك كاف في الخروج عن الأصل المثبت. لأن المعيار فيه ليبس 
على إحراز عنوان موضوع الحكم الدخيل فيه؛ بل على إحراز مورده تبعا 
للحد المستفاد من الشارع الأقدس الإناطة به في مقام العمل وبيان الحكم 
وإن كان من طريق اللازم» كما ذكرناه في بحث الأصل المثبت. 

وإلا فأخذ العنوان في الآدلة اللفظية لا ظهور له إلافي ترتب الحكم 
عند ترتب العنوان وتحديد مورده. لا في دخل العنوان في الحكم. لإمكان 
أن يكوة الضواة ملازما لماحى الدخيل الرسغايه اندقد يعتعر يدكيله فيها 
لو كان مناسباً للحكم ارتكازاً. فلولا الاكتفاء بإحراز ذلك في التعبد بالحكم 
والخروج عن الأصل المثبت لم يكن وجه للاكتفاء بإحراز العنوان إلا 
مع العلم بدخله في الحكم بمعنى دخل منشأً انتزاعه؛ ومن المعلوم من 
المرتكزات الاستدلالية خلافه. 

ويظهر وجه ذلك بملاحظة ما ذكرناه في مبحث الأصل المثبت من أن 
منشأ عدم الرجوع إليه هو انصراف أدلة التعبد الظاهري إلى التعبد بالكبريات 
الشرعية موضوعا أر سكما ولافشيل الملاؤمات الشارسية وهر مخض 
عرفاً بما إذا لم تكن الملازمة مستفادة من الشارع الأقدس في مقام تحديد 
الحكم وبيان مورده من دون خصوصية للعنوان في ذلك. 

وقد يتضح ما ذكرنا بملاحظة ما إذا نسخ حكم العام في مورد عنوان 
الخاصء فإن استفادة تعنون الباقي بعنوان عدم الخاص بعيد جداً» وعدم 
الاكتفاء بأصالة عدم الخاص لإحراز حكم العام أبعد. 

وأما عدم الاكتفاء بإحراز العنوان الانتزاعي - وإن كان مذكوراً في 
كلام الشارع الأقدس - فليس هو لعدم دخل العنوان المذكور في الحكمء 
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بل لسوقه في كلام الشارع لمحض الحكاية عما هو الحد للحكم من دون أن 
يراد به تحديد الحكم وبيان موارده. 

وبما ذكرنا يتضح أنه لا فرق بين القول الثالث والرابع في مقام العمل. 
ومن ثم لايهم تحقيق الحق منهما مع وضوح بطلان القولين الآولين» وكون 
الثمرة المشتركة بين القولين الأخيرين ارتكازية. فلاحظ. 

الأمر الثالث: قال المحقق الخراساني:ي: «ربما يظهر من بعضهم 
التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التتخصيص» 
بل من جهة أخرىء كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف». 
فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقاً للنذر, بأن 
يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء بالنذر للعموم» وكل ما يجب الوفاء به 
لامحالة يكون صحيحاًء للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. وربما 
يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي الس فر إذا 
تعلق بهما النذر كذلك». ثم تعرض لرد ذلك. وسبقه إلى ذلك في التقريرات. 

وحاصل ما ينبغي أن يقال في وجه رده: أن الاستدلال بعموم 
الحكم الثانوي ‏ كوجوب الوفاء بالنذر وبالشرط. وإطاعة المولى والزوج 
والوالدين فرع إحراز موضوعه. وحيث فرض تقييده بالحكم الأولي 
- كالرجحان في الوفاء بالنذر» وعدم مخالفة الكتاب في الوفاء بالشرط 
وعدم معصية الله سبحانه في إطاعة المخلوق - فإن كان التقييد به مستفاداً 
من قرينة متصلة كان التمسك بالعموم مع الشك في القيد تمسكاً بالعام في 
الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا يصح بلا كلام. وإن كان تقييده به 
مستفاداً من قرينة منفصلة كان التمسك به مع الشك المذكور تمسكا بالعام 


رد الحديث 
المذكور 


التنبيه الرابع: 
الكلام في 
التمسك بالعام 
لإثبات حال 
الموضوع 
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في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي سبق أن التحقيق عدم جوازه. 
وإذالم يصح التمسك بعموم الحكم الثانوي: لا مجال للانتقال للازمه» وهو 
الحكم الأولي المذكور. 

على أنه لو صح التمسك بالعموم المذكور لم يصح إثبات اللازم 
المذكور إلا إذا كان لزومه عقلياًء أما إذا كان شرعياًتبعاً لعموم الدليل ‏ مع 
إمكان التخلف خارجاً تخصيصاً للعمومفالتمسك به مبني على ما يأني 
في الأمر الرابع من الكلام في حجية العام في عكس نقيضه» وهكذا الحال لو 
دل الدليل بالخصوص على ثبوت الحكم الثانوي المذكور في مورد. 

نعم لو كان ذلك الدليل مسوقاً لبيان اللازم المذكور والكناية عنه 
من باب بيان اللازم ببيان الملزوم؛ أو كان مستفاداً منه بسبب ملازمة عرفية 
كما قاذ إشكالن. 

هذاء وأما ما تضمن صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر مع 
نذرهما كذلك فهو أجنبي عما نحن فيه» لأن مقتضاه سببية النذر لرجحان 
المنذور في الفرض وإن لم يكن راجحاً في نفسه. لا كشف وجوب الوفاء 
بنذره عن رجحان الفعل في نفسه مع الشك في رجحانه كذلكء كما هو 
المدعى في المقام. 

هذاء وقد تعرض المحقق الخراساني تيك وغيره لبيان وجه صحة نذر 
الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بما لا مجال لإطالة الكلام فيه 
لخروجه عن محل الكلام. 

الأمر الرابع: لا إشكال في جواز التمسك بالعام لإثبات حكمه بعد 
إحراز موضوعه. وإنما الإشكال في جواز التمسك به لإثبات حال الموضوع 
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بعد إحراز الحكم. 

وقد ذكر في التقريرات لذلك موردين: 

الأول: مالو علم بعدم جريان حكم العام في مورد معين وشك في 
كون خروجه عنه تخصيصاً مع واجديته لعنوانه» أو تخصصاً مع عدم واجديته 
لعنوانه؛ كما لو ورد عموم وجوب إكرام العلماء» وعلم بعدم وجوب إكرام 
كيد و اهل كرنهعالماء 

الثاني: ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد مردد بين ما 
هو من أفراد العام ليلزم اتتخصيصء وما هو خحارج عنه فيلزم التتخصص» 
كمالو ورد عموم وجوب إكرام العلماء» وورد عدم وج وب إكرام زيد. 
كال وسكا ين تستخصيو ا متهن عالع زول الالخرم وظاعر ييخ 
الأعظمتٌ المفروغية عن حجية العام فيهماء كما صرح به في التقريرات؛ 
ويقتضيه ما ذكره في الرسائل» وحكي عنه في بعض الموارد. فيّبنى في الأول 
على أن زيداً ليس بعالم» وفي الثاني على أن المراد بزيد هو زيد غير العالم. 

بل قال في التقريرات: «وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلاللات 
الفقهية» كاستدلالهم على طهارة الكبسنالة على أنها [رانيا ظ] لا تنحيين 
المحل؛ فإن كان نجساً غير منجس يلزم تخصيص قولنا: كل نجس منجس». 

هذاء ولا إشكال ظاهراً في أنه لا نظر للعام في نفسه إلى حال 
الموضوع.ء بل هو متكفل بإثبات الحكم بعد الفراغ عن حال الموضوع. 

وغاية مايقال في وجه مافي التقريرات: إن ثبوت الحكم لتمام أفراد 
العام الذي هو مقتضى أصالة العموم_لما كان ملازماً لشرح حال الموضوع 
لزم البناء عليه» لآن العام من سنخ الأمارة التي هي حجة في لازم مؤداهاء 


ماذكره في 
التقريرات من 


الموارد 


توجيهمافي 


دفع التوجيه 
المذكور 


الكلام في حجية 
مؤداها 
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وليس كالأصل يقصر عن ذلك. فمثلاً قضية: كل عالم يجب إكرامه؛ تستلزم 
أن كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم, لأنه عكس نقيضها الملازم لها في 
الصدق. فيترتب عليه ما تقدم في المثالين. 

لكنه يندفع بما ذكره غير واحد: من أن الدليل على حجية العموم لما 
كان هو سيرة أهل اللسان الارتكازية لزم الاقتصار في حجيته على مقتضاهاء 
والمتيقن منها الرجوع للعام في تسرية حكمه لأفراده» لافي شرح حال 
الموضوع من غير هذه الجهة. 

وما اشتهر من أن الأمارة حجة في لازم مؤداها ليس على إطلاقه على 
ما ذكرناه عند الكلام في الأصل المثبت من مباحث الاستصحاب. ولذا لا 
يظن منهتيِكٌ البناء على رفع إجمال الخاص بالعام وإن كان العام حجة في 
مورد إجماله؛ كما نبهنا عليه في أوائل هذا الفصل. 

نعم. لو كان بيان الحكم المخالف للعام في مورد مسوقاً لبيان 
عدم ثبوت عنوان العام فيه أو مستفاداً منه بسبب الملازمة العرفية الذهنية 
بينهما من باب بيان الموضوع ببيان الحكم فلا إشكال في البناء على عدم 
التخصيص. 

لكنه ليس لأصالة العموم في العام, بل لظهور الدليل المفروض في 
نفي عنوان العام» كما في ما تضمن عدم وجوب غسل ملاقي بعض الأمور, 
كالجاف والمذيء أو عدم وجوب الوضوء أو الغسل من بعض الأمور 
كالقبلة وخروج المذي والاحتلام من دون خروج شيء وغيرهاء فإنه ظاهر 
في عدم تنجس الملاقي وعدم سببية الأمور المذكورة للحدث, ولا مجال 
معه لاحتمال التنجس وتحقق الحدث من دون أن يجب التطهير من الخبث 
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أو التطهر من الحدث تخصيصاً لعموم مانعيتهما. 

ولعل هذا هو الذي أَوْمَم صحة الاستدلال بأصالة العموم في المقام؛ 
كما نسبه في التقريرات للأصحاب في استدلالاتهم. 

ثم إنه لا إشكال في البناء في المثال الثاني المتقدم على ثبوت حكم 
العام في الفرد الواجد لعنوانه من طرفي التردد» فيج ب إكرام زيد العالم 
في الفرض. لأصالة العموم بعد فرض عدم إحراز إرادته من الخاص. إنما 
الإشكال في حكم الخاصء حيث لا مجال لإحراز ثبوته في كل منهما 
بخصوصه بعد إجمال دليله. 

وكما لا ينهض العام بشرح الموضوع الخاص المردد. وأنه الفاقد 
لعنوان العام كزيد غير العالم في المثال كذلك لا ينهض بتعيين مورد 
حكمه. وأنه الطرف المذكور فلا يحرز به أن الذي لا يكرم هو زيد غير العالم 
ل 
إلزامياً فهو يقتضي العلم الإجمالي بثبوته في أحد الطرفين 

وحينئذ إن لم يكن حكم العام إلزامياً تعين منجزية العلم الإجمالي 
الحاصل بسبب إجمال الخاصء كما ورد استحباب إكرام كل عالم؛ وورد 
حرمة إكرام زيد المردد بين الرجلين» فإن زيد العالم وإن استحب إكرامه 
ل ا ا الوردين معاء ويا عو 

مقتضى العلم الإجمالي» بعد عدم نهوض العام بتعيين المعلوم بالإجمال 
ورفع إجماله. 

وإن كان حكم العام إلزامياً فتارة: يمكن الجمع بين حكمي الخاص 
والعام في الامتثال» كما ورد يجب إكرام العلماء بزيارتهم» وورد وجوب 


العام في الفرد 
الواجد لعنوانه في 
طرفي الترديد 


في تعيين مورد 


حكم الخاص 
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إكرام زيد باستضافته. وفي ذلك يكون العلم الإجمالي المسبب عن الخاص‎ 
منجزاً فيتعين في المثال إكرام زيد العالم بزيارته» عملا بعموم العام‎ 
واستضافة كلا الزيدين» خروجاً عن العلم الإجمالي المذكور.‎ 

وأخرى: يتعذر الجمع بين حكمي العام والخاص في الامتثال كما لو 
ورد في المثال السابق: يحرم إكرام زيد. وفي ذلك لا يكون العلم الإجمالي 
المسبب عن الخاص منجزاًء لاقترانه بما يمنع من منجزيته في أحد طرفيه 
المعين» كزيد العالم في المقالء إذ يتردد الأمر فيه يبن وجوب الإكرام 
وحرمته» وحيث يتعذر الاحتياط في مثل ذلك لا يتنجز فيه احتمال الحرمة 
المسبب عن الخاصء بل يتعين وجوب إكرامه؛ عملاً بعموم وجوب إكرام 
العلماء ومع سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في أحد طرفيه المعين 
يسقط عن المنجزية في الآخرء كزيد غير العالم في المثال ويكون أصل 
البراءة. فلاحظ. 


الفصل الخامس 
في عموم الحكم لغير المخاطبين 


لا إشكال في عموم الأحكام التي تتضمنها الخطابات الشرعية لمن لم 
يوجد حين الخطاب» فضلاً عمن لم يحضر مجلسه من الموجودين حينه. 
لما هو المعلوم من عموم الشريعة الإسلامية واستمرار أحكامها إلى يوم 
القيامة. 

وإنما الإشكال في أن ذلك مقتضى ظهور الكلام نفسه_إما لعموم 
الخطاب به أو بدونه ‏ أو مستفاد من أدلة أخرى تقتضى اشتراك الكل فى 
الأحكام المذكورة» كما يظهر من جملة من عباراتهم» فقد تكرر في كلماتهم 
الاستدلال على العموم بالإجماع على الاشتراك. 

ومن الظاهر أن محل الكلام هو الأحكام المستفادة من الآدلة اللفظية. 

وأما ما يستفاد من الأدلة اللبية» فعمومه تابع لعموم الموضوعات 
المأخوذة فى تلك الآدلة. إذ لا محذور فى نهوض الدليل اللبى بإثبات 
وجوده وصلوحه للتكليف. لتمحض الدليل اللبي في الكشف. ولا مانع من 
انتكشاف الحكم المذكور بهذا النحو وإن لم يوجد صاحبه بعد. 


البناء على ظهور 
الكلام في العموم 
إذا كان بنحو 
القضية الحقيقية 


الكلام فيما ورد 


بلسان 
الموضوع 


خطاب 
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إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال في ظهور الكلام في عموم الحكم 
لغير الموجودين إذا تضمن جعله على موضوعه بنحو القضية الحقيقية التي 
هي في قوة الشرطية من دون أن يتضمن جعل الموضوع طرفاً للخطاب» كما 
في قوله تعالى: #وَلله عَلَى النَّاس حجٌ الَيت مَن اها سستطاع لي َ سَسبيا204, 
وقولهَية: ارفع عن أمتي 7 تسعة...) 7(" وغيرهماء ومثله فى ذلك ما كان 
بنحو القضية الشرطية صريحا نحو قوله تعالى: #وَمَنْ قتل مَظلومًا فقد 
جنا لوَليّه سُنْطَانً)4©. 

وامتناع ثبوت الحكم لغير الموجود إنما هو بمعنى امتناع فعلية الحكم 
في حقه. والدليل المذكور غير متضمن للحكم الفعلي», بل لمجرد جعل 
الحكم على موضوعه وإنشائه» بحيث لا يكون فعلياً إلا بفعليته» فكما يشمل 
يشمل غير الموجودين إذا وجدوا واتصفوا به بعد ذلك. 

ولايخل بذلك توجيه الخطاب بالقضية لجماعة خاصة أو لشخص 
واحد كالنبي ,يق لأن خطابهم لمجرد الإعلام أو لطلب التبليغ» لا 
لاختصاص الحكم بهم, ولذا قد لا يكونون واجدين لموضوع الحكم. 

وأما ما ورد بلسان خطاب الموضوع.ء كما في كثير من آيات الأحكام 
والنصوص المتضمنة لخطاب السائلين أو الحاضرين بأحكامهم, فقد 
)١(‏ سورة آل عمران: /ا9. 
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غيرهم» لامتناع الخطاب الحقيقي مع غير المواجه به. 

وقد حاول المحقق الخراساني قي دفع ذلك بأن أدوات الخطاب 
كضمائره وأدوات النداء ونحوها ليست موضوعة للخطاب الحقيقي» بل 
الإيقاعي الإنشائيء وإن كان بداع آخر غير التفهيم من التحسر والتأسف 
وغيرهماء كما في خطاب العجماوات والجمادات وغيرها مما لا يصلح 
للخطاب الحقيقي. وكذا الحال في الخطاب بتوجيه الكلام وإن لم يكن 
بأدواته الخاصة. غاية الأمر أن المنصرف من الجميع إرادة الخطاب 
الحقيقي» نظير ما ذكره في أدوات وصيغ المعاني الإنشائية من الاستفهام 
والطلب والتمني وغيرها. ولا مجال لذلك في خطابات الشارع الأقدس» 
للمفروغية عن عدم اختصاص مضمونها بمن حضر مجلس الخطاب. 

ويشكل: بأن الخطاب يفترق عن غيره من المعاني الإنشائية» فإن 
للمعاني الإنشائية واقعاً نفسياً حقيقياً مبايناً لمقام الإنشاءء فتنجه دعوى 
وضع الأدوات والصيغ لمحض الإنشاء والإيقاع» إما بداعي بيان ذلك 
الواقع النفسي أو بداع آخر. 

أما الخطاب فهو قائم بنفس الكلام ونحوه من أدوات البيان» كالكتابة 
والإشارة وغيرهاء وليس له واقع وراء ذلك» يكون هو المراد بالخطاب 
الحقيقي» لتتجه دعوى وضع الأدوات للخطاب الإيقاعي. وأنه تارة يكون 
بداعي الخطاب الحقيقيء وأخرى بداع آخر. بل ليس في المقام إلا أمر 
واحد» وهو الخطاب الحقيقي الذي هو مقتضى الكلام. 

ولذا قد يدعى تجريد الكلام عن معناه في مورد خطاب من لا يقبل 
الخطحاب نوكو كاز ا لكن بي هد عو المرككواث الاستميالة 


دفع الخراسانى تي 
لذلك 


الإشكال على ما 
ذكره مك 
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والبيانية» كما يظهر بأدنى ملاحظة لها. 

ومن هنا فالظاهر أنه إن أريد بخطاب من لا يقبل الخطاب خطابه حال 
عدم قابليته» كخطاب الأموات والرسوم والأطلال وغيرهاء فهو مبني على 
ادعاء أنه صالح للخطاب بإعمال قوة التخييل. 

ولذا قد ينسب إليه ما يناسب الخطاب مما هو من شأن ذي الإحساس 
والشعورء كالجواب والعتاب والبكاء والضحك والفرح والحزن وغيرها. 

وإن أريد به خطابه بعد قابليته للخطاب وتفهيمه حينئذء كخطاب 
الغائب وير المرودره اكد كر الس ل ف قاد الرصة أن الخريهاء كان 
مبنياً على ملاحظة الحال الذي يصلح معه للخطاب كأنه حال حاضرء ولذا 
لايترتب على الخطاب في القسم الأول أي أثر وينمحض في التخييلء أما 
في هذا القتسم فيترتب الأثر في وقته» لقصد التفهيم حينه بالخطابء كما 
يقصد بخطاب الحاضر القابل للخطاب. 

لكن من الظاهر أن جميع ما تقدم في توجيه الخطاب في حق من هو 
غير قابل له مبني على عناية تحتاج إلى قرينة. 

وما سبق من المحقق الخراساني تي من أن عموم الحكم واستمراره 
يصلح قرينة على ذلك. في غير محله. لإمكان قصر الخطاب بالحكم 
العام على بعض المكلفين وتبليغ غيرهم به من غير طريق الخطاب 
المذكورء كخطاب آخر أو الإجماع على الاشتراك في المقام أو غيرهما. 
بل هو المقطوع به في البيانات الخاصة الواردة في النصوص المتضمنة 
لخطاب الحاضرين أو السائلين بأحكامهم. ولذا قد تشتمل تبعاً على بعض 
الخصوصيات الزائدة على الحكم مختصة بهم دون غيرهم» حيث لا مجال 


الكلام في خطاب المتشافهة 12# 


مع ذلك لعموم الخطاب لغيرهم. ومن ثم لا يكون دالا بالمطابقة إلا على 
حكم المخاطب. 

غاية الآمر أنه قد يستفاد عموم الحكم من الكلام بضميمة إلغاء 
خصوصية مورده عرفا ولو للمفروغية عن عموم أحكام الشريعة واستمرارها 
الملغية على المقدار المتيقن إلغاؤه عند العرف. بلحاظ القرائن المقالية 
والحالية» ومنها المناسبات الارتكازية» دون مالم يستظهر إلغاؤه. ولا 
ضابط لذلك. 

لكن ذلك غير عموم الخطاب لغير من يحضر مجلسه أو يوجه له بأحد 
الوجوه المتقدمة التى عرفت احتياجها للقرينة. 

نعم.ء قد يتجه ذلك في الخطابات القرآنية الموجهة للعناوين كالناس 
مجلس خاص وبنحو المشافهة؛ ليمكن حمله على ظاهره من دون تنزيل 
ولا عناية» وإنما هو منزل على النبي تيه للتبليغ به» فلابد أن يكون المخاطب 
به كل من أريد تبليغه سواء كان موجوداً أو صالحاً للتبليغ حين التنزيل أم لا 
لأنهيياة مرسل للكلء كل فى وقته. 
والتغطاب منولة الحال الحاضير: 


١ 


ومثله فى ذلك مايوجه فى الكتب ونحوها للعامة» نظير كتب الأئمةظهاظ 


الخطاب القرآنى 
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إلى شيعتهم» وكتب الأمراء لرعاياهم» من طريق الولاة أو الرسل. 

وأما ما تضمن ذ في القرآن المجيد خطاب النبي يا بضمير الجمع 
نحو قوله تعالى: ليا يا الي د ذا طلقم الس مَطلْقُوهنَ لعدّتهنَ وَأخصُوا 
العدَّة 20 فالخطاب فيه وإن اختص بدييلة إلا أن موضوع الحكم المبين 
بالدليل يعم جميع المسلمين حتى غير الموجودين حين الخطاب» لوضع 
أدوات الخطاب بالجمع لما يعم خطاب الواحد وإرادة غيره معه في الحكم. 
وحيث لا معين لمقدار الجمع. وكان خطابه يي بلحاظ كونه مبلغاً لغيره» 
بنصرف لعموم من وظيفتهيَيْْةُ تبليغه بالأحكام وإن لم يكن موجودا. 

1 1 : كانه ى 2 . : ا 0 

7 نعم» ما تضمن خطابه يو بش خصه بضمير المفرد نحو قوله تعالى: 
#قأما اليَتيم قلاتة تَقَهَرْ4”". يجري فيه ما سبق في الخطابات التي تضمنتها 
لسرب ا وا ريح ار 
التعميم لغيره بإلغاء خصوصية المورد. أو بقرينة حالية أو مقالية تقضي بأن 


مبنى خطابه على إرادة تفهيم غيره» من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة). 


(١)سورة‏ الطلاق: .١‏ 
(") سورةا لضحى: 1. 


في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 


قد وقع الكلام بينهم في أن تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
يمنع من البناء على عموم حكمه فيقتصر فيه على خصوص الأفراد المرادة 
بالضميرء أو لاء بل يبقى العام على عمومه. 

والظاهر أن محل الكلام ما إذا كان حكم العام مبايناً لحكم الضمير» 
ليتجه احتمال التفكيك بينهما في العموم والخصوص. دون ما لو كان الحكم 
واحداء كما في قولنا: أثم أعداء زيد بشتمهم له» حيث لا إشكال ظاهراً في 
اختصاص حكم العام» وهو الإثم بمن شتم زيداًء دون غيرهم من أعدائه. 
وإن أمكن إثمهم أيضاً لامن جهة الشتم الذي هو حكم آخر لم يتضمنه العام. 

إذا عرفت هذاء فالظاهر التفصيل بين أن يكون اختصاص حكم الضمير 
ببعض الأفراد مقتضى قرينة متصلة» والحركرة ساس وال شمن 

فالأول كارا اع للَدِينَ يوُْونَ من سَآئْهمْ ربص أريَعَة 
فهر فَنَْآوُوا قن لله عَفُورٌ رَحيمٌ » * وَإنْ عَرَمُوا الطلآق فَإِنَ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ 74©» فإن الإيلاء وإن كان هو الحلف على ترك الوطء؛ فلا يمنع من 


.771/7575 سورة البقرة:‎ )١( 


التفصيل بين 
فرض وجود 
القرينة ووجود 


دليل منفصل 
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عموم النساء للمتمتع بهاء إلا أن قوله : لوَإِنْ عَرَمُواً الطلاق# مختص بمن 
يشرع طلاقهن» وهن الدائمات. 
عموم حكم الإيلاء في الآية للمتمتع بهاء لآن ذلك من القرائن المحيطة 
بالكلام المانعة من انعقاد الظهور في عمومه. وجميع ماذكر في كلماتهم 
في وجه عدم رفع اليد عن العموم ولزوم التصرف في الضمير لو تم -إنما 

والثاني: نحو قوله تعالى:. 270006 ضهن نَالَه 
5 روو برو 
قروء: .. وَبُعُولهُنَ أَحَقَ بدن في ذَلِك . .0 فإن ظاهر الصدرعموم العدة 
للمطلقات» وظاهر الذيل المشتمل على الضمير جواز الرجوع بكل مطلقة 
ذات عدة. وتخصيصه ببعض الأقسام إنما استفيد من أدلة أخرى خارجة عن 
الكلام. 

والفرق بينه وبين الآية الأولى أنه وارد لتشريع الرجعة» فيكون ظاهراً 
في عموم تشريعها للمطلقات بمقتضى إسناده لضميرهن. أما الآية الأولى 
فهي غير واردة لتشريع الطلاق. لتكون ظاهرة في عموم تشريعه للمؤالى 
منهن. بل لبيان أن الطلاق يحل مشكلة الإيلاء عملا بعد الفراغ عن تشريعه» 
فلا يكون لها ظهور في عموم تشريعه. 

وكيف كان ففي هذا القسم حيث لا إشكال في انعقاد الظهور في 
عموم حكم العام كثبوت العدة للمطلقة في الآبة الذي هو حجة في نفسه. 


.737/ سورة البقرة:‎ )١( 


لعدم التلازم بينهماء فلا مجال للبناء عليه والخروج عن أصالة العموم. 

إن قلت: لما كان ظاهر الكلام التطابق بين الضمير ومرجعه فبعد قيام 
الدليل الخارج على اختصاص حكم الضمير ببعض أفراد العام يدور الأمر 
بين التصرف في العام بحمله على خصوص الأفراد الباقية المحكومة بحكم 
الضميرء والتصرف في الضمير بالبناء على عدم التطابق بينه وبين مرجعه من 
باب الاستخدام, أو على التوسع في إسناد الحكم إليه على عمومه مع ثبوت 
حكمه لبعض أفراده» وليس التصرف في الضمير بأحد الوجهين بأولى من 
التصرف في العام بالتتخصيص: بل لعل الثاني أولى ولا أقل من التوقف عن 
عموم العام بعد عدم المرجح. 

ودعوى: أن التصرف في عموم المرجع تصرف في الضمير أيضأًء 
والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في عموم المرجع» فالتصرف في 
الضمير معلوم على كل حالء ولا تجري فيه أصالة الظهورء والتصرف في 
00 

مدفوعة: بأن مقتضى الظهور في الضمير ليس هو حمله على ما يظهر 
مسو مريت مي اتايزن جياه الى ما رانين برجي #إذافركين كر المراد 
بمرجعه بعض الأفراد» فإرادة خصوصها بالضمير لا تنافي ظهوره» بل هي 
على طبق أصالة الظهور فيه وإنما يكون إرادة خصوصها منافية لظهوره إذا 
أريد من مرجعه العموم الذي هو على طبق ظهوره. ومن ثم لا يكون في 
المقام إلا تصرف واحد في الضمير أو في المرجع. 

وأما ما ذكره المحقق الخراساني تي من عدم نهوض أصالة الظهور 
في الضمير بمعارضة أصالة الظهور في العموم, لأن أصالة الظهور إنما 


دوران الأمر بين 
التصرف في 
العام والتصرف 
بالضمير 


ماذكلره 
الخراسانى تي 
من عدم نهوض 
فيالضمير 
بمعارضة أصالة 
الظهور في العام 


جواب الإشكال 
المذكور 
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تكون حجة في تعيين المراد, لا في تعيين كيفية الاستعمال مع العلم بالمراد. 
والمفروض في المقام العلم بالمراد من الضمير ‏ وهو الخصوص - والشك 
في المراد بالمرجع؛ فلا تجري أصالة الظهور في الضمير لتعيين كيفية 
الاستعمالء لتعارض أصالة الظهور في المرجع لتعيين المراد به وحمله 
على العموم. 

فيشكل: بأن ذلك إنما يتم مع تعدد الكلام وعدم ارتباط أحد الكلامين 
بالآخرء وأما مع وحدته وارتباط بعضه ببتعض فمع لزوم التصرف فيه تبعا 
للقرينة الخارجية ‏ وهي في المقام القرينة الدالة على تخصيص حكم 
ل ل اه 
وتنزيله على مقتضى القرينة. 

وببيان آخر نقول: ليس التعارض في المقام بين أصالة الظهور في 
الضمير وأصالة الظهور في العام, ليتجه ما تقدم من حجية أصالة الظهور في 
تعيين المراد دون كيفية الاستعمالء بل بين الكلام الظاهر في عموم حكمي 
الضمير ومرجعه معا والقرينة الخارجية الدالة على تخصيص حكم الضمير 
وبعد فرض تقديم القرينة يتعين التصرف في الكلام وتنزيله بمجموعه على 
ما يناسبهاء وليس التصرف فيه بتتخصيص حكم الضمير وحده مع استلزامه 
التصرف فيه بأحد الوجهين المتقدمين بأولى من التصرف فيه بتتخصيص كلا 
الحكمين وحمل المرجع على خلاف ظاهره الذي لا يستلزم التصرف في 
الضمير. بل لعل الثاني أولى» كما تقدم. 

قلت: إنما يتم ذلك لو كان مرجع الح يو العسار ولخارو 
بالتتخصيص إلى حمل العام على كونه مستعملا في بعض أفراده» حيث يلزم 


مع تخصيص حكم الضمير دون حكم مرجعه التصرف في الضمير بأحد 
الوجهين المتقدمين» وقد سبق أن الجمع بينهما لا يبتني على ذلك؛ بل على 
مجرد رفع اليدعن ظهور العام في إرادة العموم لمورد الخاصء تقديماً 
لأقوى الحجتين في الكشف عن مراد المتكلم. وإن أمكن أن يكون العام 
مستعملاً في العموم لضرب القاعدة التي يرجع إليها عند عدم المخرج عنهاء 
أو مع قرينة متصلة على الخصوص قد خفيت علينا. 

ومن الظاهر أن ذلك يقتضي الاقتصار في المقام على مورد المزاحمة» 
وهو حكم الضمير دون حكم مرجعه. بل لا مخرج فيه عن ظهوره في العموم 
المفروض انعقاده وحجيته في نفسه. 

وأما ما يظهر من التقريرات من الإشكال في ذلك بأن الضمير ليس من 
صيغ العموم» ليدعى أنه هو المعارض لدليل التخصيصء ويلزم الاقتصار 
في التخصيص عليه» بل هو من سنخ الكنايات» فتارة يكون كناية عن جماعة 
محصورة وأخرى عن غيرهاء والمعارض للتخصيص هو المرجع. 

فيندفع: بأن الضمير وإن لم يكن من صيغ العموم اصطلاحاًء إلا أنه 
كالعام في إمكان الحكم عليه وأرادة الخاص منه بقرينة متصلة حالية أو 
مقالية ‏ كالاستثناء والشرط - أو منفصلة مع وروده لضرب القاعدة أو غير 
ذلك مما تقدم عند الجمع بين العام والخاص. ومن ثم لامانع من معارضة 
دليل التخصيص له وتحكيمه عليه وحده. 


تشيه: 


04م 


ما ذكرناه في معيار التفصيل يجري في جميع موارد اشستمال الكلام 


ماذكره في 
التقريرات من أن 
الضمير من سنخ 
الكنايات فلا 
يعارض العموم 


دفع ما ذكره في 


تنبيه: جريان 
المعيار في جميع 
موارد اشتمال 
الكلام على 
عمومات متعددة 
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على عمومات متعادة ثبت التخصيص في بعضها بقرينة متصلة أو منفصلة 
واحتمل سريانه لجميعها. ومنه الجمل أو المفردات المتعددة المتعقبة 
باستثناء واحدء كما في قولنا: أكرم العلماء وأكرم الأآشراف إلا الفساق» 
وقولنا: أكرم العلماء والأشراف إلا الفساقء وقولنا: أكرم العلماء وأضفهم 
إلا الفساقء وقولنا: أكرم العلماء وجالس الأشراف إلا الفساق» ونحوها. 

فيتوقف عن العموم في الأمثلة المذكورة بالإضافة إلى غير الأخير 
المتيقن التخصيص. لأن التخصيص المذكور من سنخ القرائن المتصلة 
المانعة من انعقاد الظهور في العموم في بقية المتعلقات والجمل. 

نعم لا يبعد أقربية الرجوع للأخير وحده مع اتحاد متعلق الحكم 
وتكراره لفظأًء كما في المثال الأول؛ ليكون فائدة التكرار اللفظي وعدم 
الاكتفاء بعطف المفرد استقلال الجملة الأخيرة بمتعلقها ‏ وهو الاستثناء- 
وانفرادها به. 


كما لا يبعد أقربية الرجوع للكل مع تعاطف المفردات_كما في المثال 
الثاني أو الجمل المتضمنة لتكرار الموضوع بوجه تبعي وهو الضمير كما 
في المثال الثالث ‏ لاحتياج الاستثناء من المفرد والجملة المذكورة لعناية 
وكلفة. 

لكن في بلوغ ذلك حد الظهور النوعي الحجة إشكالء بل قد يكون 
من سنخ النكت البلاغية التي لا توجب إلا الإشعار. 

وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد ما ذكرناه 
من المعيار للظهور النوعي المتبع لولا القرائن الخاصة التي لا تنضبط» بل 
توكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة. 


الفصل السابع 
في الجمع بين المطلق والمقيد 


لقدجرى أهل القن عاق اتحرير هله النسآلة قي بحي المطان 
والمقيد الذي هو بحسب تبويبهم مباين لمبحث العام والخاص. 

وحيث سبق منّا في أول مبحث العام والخاص أن موضوعه يعم 
المطلق والمقيد تعين إلحاق هذه المسألة بالمبحث المذكورء كما جرينا 
عليه هنا. 

هذاء وقد سبق في أول فصل العام المخصص أن الكلام فيه بعد 
فرض تقديم الخاص على العام من باب الجمع العرفي الذي ذكرنا في 
مبحث التعارض ضوابطه ولزوم الجري عليه» وهو مبني على فرض التنافي 
بين العام والخاص بحسب ظهورهما البدوي» وعلى كون ظهور الخاص 
أقوى بحيث يصلح قرينة عرفاً على تنزيل العام على غير مورده» والأول مما 
يسهل تشخيصه بعد الإحاطة بالضوابط العامة للظهورات النوعية وملاحظة 
القرائن الخاصة المحيطة بالكلام» والثاني مقتضى العام والخاص بطبعهماء 
لأن الخاص في مورده كالنص بالإضافة إلى العام» وان أمكن أقوائية العام 
بلحاظ جهات آخرء بحيث يكون التصرف في الخاص وتنزيله على ما لا 


توقف التنافى 
أحدهما: وحدة 


الحكم الكبروي 
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ينافي العام أقرب من تخصيص العام به؛ ولا ضابط لذلكء بل يوكل لنظر 
الفقيه عند الابتلاء بالآدلة. 

وذلك كما يجري فيما لو كانت الدلالة على الشمول بالوضع ليكون 
من صغريات العموم يجري فيما لو كانت بمقدمات الحكمة, ليكون من 
صغريات الإطلاق باصطلاحهم. 

غير أنه وقع الكلام بينهم في الجمع بين المطلق والمقيد بلحاظ بعض 
الجهات التي أوجبت تنبههم لتحرير الكلام في ذلكء دون الكلام في الجمع 
بين العام والخاص. 

ونحن نتابعهم في ذلك ونذكر بتعض الضوابط التي قد تنفع في غير 
المطلق والمقيد. ومن هنا فحيث كان الجمع بين المطلق والمقيد فرع 
التنافي بدو بينهما فالتنافي بينهما يتوقف على أمرين. 

أحدهما: وحدة الحكم الكبروي الذي وردا لتحديده» فلو كان ظاهر 
كل منهما بيان حكم خاص به فلا تنافي بينهماء لآن الإطلاق والتقييد من 
سنخ الضدين اللذين يتوقف التنافي بينهما على وحدة الموضوعء وذلك 
ظاهر مع اختلاف موضوعيهماء كما لو ورد: إن ظاهرت فأعتق رقبة» و: إن 
أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» أو: إن أفطرت فلا تعتق رقبة غير مؤمنة. 

ومنه ما لو أطلق أحدهما وعلق الآخر على موضوع خاص. وأما في 
غير ذلك فلا إشكال فيما لو صرح فيهما بوحدة الحكم أو كانت مقتضى 
مماقهنها: 

بل لا يبعد البناء على الوحدة بمجرد كونهما مطلقين غير معلقين على 
شيء أو معلقين على أمر واحد. حيث لا يبعد انسباق وحدة الحكم منهماء 


لبعد اقتصار المتكلم في كل دليل على بيان أحد التكليفين» وإهمال الآخر 
مع وحدة الموضوع. 

نعم الظاهر عدم الفرق بين الاحتمالين في لزوم الإتيان بالمقيد, بناء 
على ما يأتي من حمل المطلق على المقيد مع وحدة التكليف. وفي جواز 
الاقتصار على فرد منه» بناء على ما سبق في مسألة التداخل من أن مقتضى 
القاعدة تداخل التكليفين في الامتثال مع اختلاف متعلقهما بالإطلاق 
والتقييد. 

وإنما يختلفان في أنه بناء على وحدة التكليف لا يكون الإتيان بالفاقد 
للقيد مع القدرة على المقيد مشروعاًء لعدم التكليف به بعد فرضٍ حمل 
المطلق على المقيد» بل وكذا مع تعذر القيد إلا بدليل خارجي يقتضي 
الاقهاء بالمسسوى وأأنابقاء على تدده فكون الاتيان بالفاقد مشتروعا اتفال" 
لأمر المطلق, كما يجب عند تعذر القيد» لأن تعذر امتثال أحد التكليفين لا 
يسقط الآخرء كما هو ظاهر. 

ثانيهما: أن يتنافيا بحسب ظهورهما في تحديد الحكم الكبروي 
الواحدء كما لو كان المطلق بدلياًء ظاهراً في الاكتفاء بأصل الماهية وكان 
المقيد ظاهراً في مطلوبية خصوصية منهاء أو عدم الاكتفاء بخصوصية منهاء 
كما في قولنا: أعتق رقبة» مع قولنا: أعتق رقبة مؤمنة» أو: لا تعتق رقبة كافرة. 

وأما لسو كان المطلق شسموليا»وكان المقيد متضمما ثبوت الحكم 
لبعض الأفراد أو في بعض الأحوال. فإن كان المقيد ظاهراً في الحصر فلا 
إشكال في التنافي بينهما. من دون فرق بين أن تكون دلالته نوعية ‏ وضعية 
أو سياقية. كما في مفهوم الشرط وغيره من المفاهيم المتقدمة» كقولنا: 


الثاني: تنافيهما 
فى تحديد الحكم 
الكبروي 


وج هحمل 
المطلق على 
المقيد وما أشار 
إليه الأخوند مي 
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أكرم العالم» مع قولنا: إنما يكرم العالم العادل» أو: أكرم العالم إن نفع» وأن 
تكون شخصية لخصوصية خاصة في الكلام» كما لو ورد مورد التحديد. 
والظاهر وض وح لزوم تنزيل المطلق على المقيد عندهم, لآن ظهور المقيد 
في الحصر أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق بل كثيراً ما يكون أقوى 
من ظهور العام الوضعي في العموم؛ كما يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل 
الات 

وأظهر من ذلك ما لودل المقيد على نفي الحكم عن بعض الأفراد 
أو الأحوال صريحاً أو ظاهراء كما في قولنا: أكرم العالم» مع قولنا: لايكرم 
العالم الفاسق, أو: لا يكرم العالم إن لم ينفع. 

وإن لم يكن المقيد ظاهراً في الحصر فلا تنافي بين الدليلين» لأن 
ثبوت الحكم لبعض الأفراد لا ينافي ثبوته لجميعها. 

ومن نَم يختص الكلام في المقام بالمطلق البدلي. بل مقتضى فرضهم 
الكلام في الإثباتيين كون محل كلامهم بعض أقسامه. وأن تحكيم المقيد مع 
كونه نافياً ليس مورداً للإشكال» كما صرح به بعضهم. 

إذا عرفت هذاء فالمعروف بينهم حمل المطلق على المقيد. والوجه 
فيه ما أشار إليه المحقق الخراسانيتيكٌ من أن ظهور المقيد في الأمر التعيبني 
الإلزامي أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق والاجتزاء بالفرد الفاقد للقيدء 
فيتعين تحكيم المقيد ورفع اليد عن الإطلاق. دون العكس وتحكيم المطلق 
وحمل المقيد على الوجوب التخييريء بأن يراد به في المقام بيان أحد أفراد 
الواجبء أو على اللاستحباب التعييني ببيان أفضل الأفراد. لأن حمل الأمر 
بالشيء على كونه تخييريا لبيان أحد أفراد الواجب بعيد عن ظاهره جداً 


ومحتاج إلى عناية خاصة. 

وحمله على بيان أفضل الأفراد وإن لم يكن كذلك. إلا أنه أبعد من 
حمل المطلق على المقيد» ولذا لا إشكال عندهم في تقديم المقيد المنفي 
مع أنه يمكن أيضاً حمله على الكراهة ببيان الفرد المرجوح وإن كان مجزياً 


مجح ا اح و 0 


سياس اس 0 
البدلي الوضعي لقوة دلالته على العموم» بنحو قد لا يسهل تنزيله على 
المقيك. 

لكن الظاهر خروج ذلك عن محل الكلام» وأن مورد البحث المطلق 
المستفاد عمومه من مقدمات الحكمة مع المقيد في نفسيهماء مع قطع النظر 
عن الخصوصيات المكتنفة لهما. ولذا قد يجري ذلك في بقية الأقسام, التي 
عرفت عدم الإشكال بينهم في تقديم المقيد فيهاء كما لو كان المقيد سلبيا 
أو مثبتا دالا على الحصرء فيحكم المطلق للقرينة المذكورة» ويحمل المقيد 
السلبي على بيان الفرد المرجوحء والمثبت على أفضل الأفراد. 

هذاء وقد استدل في كلماتهم على تقديم المقيد في محل الكلام.. 

قارة: بأنه جمع بين الدليلين» وهو أولى من الطرح» كما عن المشهور. 

وأخرى: بأن المقيد يكشف عن عدم صدور المطلق في مقام البيان 
الذي هو شرط في انعقاد الإطلاق» فلا إطلاق معه كي يرفع به اليد عن ظهور 
المقيد في الوجوب. كما يظهر من التقريرات. 


وجوه الاستدلال 
في تقديم المقيد 


الإشكال على 
الوجوه المذكورة 


الكلام في الجمع 
المذكور في 
المستحبات 
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وثالثة: بأنه مقتضى مفهوم الوصف. كما عن البهائي» ولذا أورد على 
المشهور بالتناقض. لعدم بنائهم على ثبوت مفهوم الوصف. 

ورابعة: بالاحتياط» كما يظهر مما عن المحقق القمي. 

والكل كما ترى! لاندفاع الأول: بعدم انحصار الجمع بالوجه 
الدذكيي كه لمر مما فون 

والثاني: بأنه يكفي في انعقاد الإطلاق عدم البيان المتصل» كما سبق 
عند الكلام في مقدمات الحكمة. 

والثالث: بأن موضوع المقيد قد لا يكون وصفاًء فلا مفهوم له إجماعاًء 
ولو كان له مفهوم خرج عن محل كلامهم من فرض الدليلين مثبتين» كما نبّه 
له في التقريرات. 

والرابع: بأن الكلام في مفاد الجمع بين الدليلين عرفاء لا في مقتضى 
الأصل العمليء الذي هو مورد للكلام في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين. 

فالعمدة ما سبق. 

نعم» قد يستشكل فيه بعدم بنائهم عليه في المستحباتء بل يغلب 
بناؤهم فيها على حمل المقيد على أفضل الأفراد مع مشروعية فاقد القيد 
واستحبابه تحكيما للإطلاق. ولعل ذلك هو الموجب لتحرير المسألة في 
كلماتهم والمنبه لخصوصيتها من بين فروض العام والخاصء حتى أفردت 
بالبحث والكلام. 


تارة: بغلبة العلم بورود المطلقات في المستحبات في مقام البيان» فلا 
يصلح المقيد للكشف عن عدم ورودها في المقام المذكورء ليمنع من انعقاد 
ظهور المطلق في الإطلاق على مسلكه المتقدم. ويحمل مورد الشك على 
الأعم الأغلب. 

وأخرى: بغلبة العلم باختلاف مراتب المحبوبية في المستحبات» 
ويحمل مورد الشك على الأعم الأغلب. 

وزاد عليه المحقق الخراسانيتيةٌ بأن مقتضى قاعدة التسامح في أدلة 
السنن استحباب المطلق على إطلاقه. 

ويشكل الكل: بعدم المنشأً للعلم بورود المطلقات في المستحبات 
في مقام البيان. كما أن الظاهر عدم صلوح المقيد المنفصل للمنع من انعقاد 
ظهور المطلق في الإطلاق حتى في الواجبات» كما سبق. كما أن غلبة 
اختلاف مراتب المحبوبية ‏ مع قرب استناد إحرازها ولو ببعض مراتبها 
لبنائهم على الجمع المذكورء فلا تكون مستنداً له لا تختص بالمستحبات» 
لما هو المعلوم من كثرة اختلاف أفراد الواجبات في الفضيلة. مضافاً إلى 
الإشكال فيه وفي ما قبله بعدم وضوح كون الغلبة من القرائن الموجبة لتبدل 
مقتضى الجمع العرفي. 

وأما قاعدة التسامح في أدلة السنن فهي_على التحقيق إنما تنهض 
بحسن الإتيان بالفعل برجاء المطلوبية» لا بالاستحباب الشرعي» كما هو 
مبناهم في المستحبات في المقام. 

على أنه لما كان موضوعها بلوغ الثواب على العمل فالمطلق وإن كان 
في نفسه دليلاً على استحباب ما عدا أفراد المقيد فيصدق به بلوغ الثواب 


الإشكلل في 
توجيه ما ذكر في 
تقديم المقيد في 
المستحبات 
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عليه إلا أنه إذا كان مقتضى الجمع العرفي حمله بقرينة المقيد على ما عدا 
فاقد القيد خرج عن كونه دليلاً على ذلك ولم يتحقق به موضوع القاعدة. 
فتأمل. 

مضافاً إلى أنه لو تم كون مقتضى القاعدة استحباب فاقد القيد فلا 
يتضح وجه البناء على كون واجد القيد أفضل الأفراد. وقد أشار إلى بعض 
ماذكرنا المحقق الخراساني تك 

فالذي ينبغي أن يقال: إن كان إطلاق دليل المستحب شمولياًء كدليل 
استحباب قراءة القرآن». وزيارة المعصومين ءبيق. والدعاءء؛ والصدقة» 
والإحسانء وغيرها مما هو كثير» فلا إشكال بلحاظ ما سبق من عدم التنافي 
بين المطلق الشمولي والمقيد, ليلزم رفعه بالتقييد» لأن ثبوت الحكم لبعض 
أفراد الماهية لا ينافي ثبوته لتمامها. 

نعم. لا ينهض دليل المقيد حينئذ بإثبات كون واجد القيد أفضل 
الأفراد» بل لابد في البناء على ذلك من التشبت بإشعار أخذ العنوان في 
المتعلق في كونه علة للحكم؛ حيث يكون مقتضى ذلك عليّة كل من عنواني 
المطلق والمقيد للحكم المستلزم لتأكد الحكم في أفراد المقيد بتعدد 
مقتضيه. أو الاستعانة بالمناسبات الارتكازية أو القرائن الخارجية المقتضية 
لأفضلية المقيد لو تمتء وبدونها لا يبنى على ذلك. 

وأما إن كان بدلياً فالمقيد وإن كان ظاهراً في التعيين وعدم امتثال أمره 
بغير واجد القيدء إلا أن أمره كما يمكن أن يكون هو عين الأمر بالمطلق 
المستلزم للتنافي بين الدليلين- لامتناع اختلاف متعلق الأمر الواحد 
بالإطلاق - والتقييد فيلزم الجمع بتنزيل المطلق على المقيد» والالتزام بعدم 


إرادة فاقد القيد من المطلق وعدم تحقق الامتثال به» كذلك يمكن أن يكون 
آهرا اعراصهاكا تسوس ةواندا على الماهية المطلرة رأمر المظلق» مخ 
دون أن ينافي المطلق ليلزم حمله عليه» بل يبقى المطلق على إطلاقه متعلقا 
أمره بأصل الماهية دون الخصوصية. فيصلح فاقد القيد لامتثاله. ومرجعه 
إلى أن المقيد أفضل الأفراد. 

ولا مجال للبناء على الأول بعد منافاته لمقتضى الإطلاق إلا بقرينة 
خاصة. 

وأماما سبق عند الكلام في الشرط الأول للتنافي بين الدليلين» من 
استبعاد تعدد الحكم مع إطلاقه في الدليلين أو تعليقه على شرط واحدء 
فهو مختص بالحكم الإلزامي» الذي يهتم ببيانه والقيام بمقتضاه.» حيث 
يبعد اهتمام الحاكم ببيان أحد الحكمين الإلزاميين دون الآخر مع وحدة 
المطلوب لإحداث الداعي له؛ دون بعضء لعدم كونه إلزاميا وعدم مناسبة 
المقام لبيانه. 

على أن الآثر المهم في الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد» وفي 
المستحبات هو مشروعية فاقد القيد. 

وقد سبق أن الأول كما لايترتب مع وحدة الحكم لا يترتب مع تعدده. 
ولا ينفع الإطلاق في الواجبات في ترتبه إما لتقييده مع كون الحكم واحداًء 
أو للزوم امتثال أمر المقيد مع كون الحكم متعدداًء ومن هنا لا يهم إثبات 


وحدة الحكم هناك. 
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وأما الثاني فيترتب مع تعدد الحكم لا مع وحدته. وحيث كان مقتضى 
الإطلاق ترتبه المستلزم لتعدد الحكم, فلابد في الخروج عنه من قرينة ملزمة 
بوحدة الحكم. 

وبعبارة أخرى: حمل المقيد على بيان أفضا الأفراد فى الواجبات 
مستلزم لرفع اليد عن ظهوره في الإلزام» وهو أقوى من ظهور المطلق في 
الإطلاق غالباء فيلزم رفع اليد به عن الإطلاق حينئذ» أما في المستحبات 
فحيث فرض عدم أرادة الإلزام منه فهو لا ينافي المطلق» فلابد في الخروج 
فيها عن مقتضى الإطلاق من قرينة خاصة تقضي بوحدة الحكم, كما ذكرنا. 

نعم ذلك إنما يتم إذا كان المقيد بلسان محض الأمر بعنوانه» أما إذا 
كان الأمر فيه واردا لشرح الماهية المستحبة كما لو ورد السؤال عن زيارة 
الحسين لياق فأجيب بالأمر باستقبال القبلة فيها ‏ فمقتضاه وحدة الحكم 
وانحصر الماهية المذكورة بالمقيد» فيلزم تنزيل المطلق عليه ورفع اليد 
عن الإطلاق به وحمله حينئذ على أفضل الأفراد مخالف للظاهر ومحتاج 
للقرينة» هذا وقد أشار فى التقريرات لبعض ماذكرنا فى توجيه مبنى المشهور 
على مسلكهم من عدم مانعية البيان المنفصل من انعقاد الإطلاق. فراجع. 

هذا كله إذا كان المقيد بلسان الأمرء وأما إذا كان بلسان النهى عن 
بعض الأفراد» فإن أمكن إبقاؤه على ظاهره من كونه مولوياً تحريمياً أو 
تنزيهيا فلا إشكال في كونه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق» فيقيد به 
المطلق لو كان شمولياء بل لو كان بدليا أيضا على ما يأتي عند الكلام في 
تضاد الأحكام من مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى. 

وإن كان للإرشاد لبيان كيفية الامتشال كان ظاهره امتناع امتثال 


المستحب بمورده إلا بقرينة تقضي بحمله على بيان الفرد المرجوح والأقل 
فضيلة. وكذا لو كان بلسان تحديد الموضوع إثباتاء نحو قولنا: إنما النافلة 
بعد الفريضة؛ أو نفياًء نحو قلنا: لا نافلة لمن لا يؤدي الفريضة؛ حيث يكون 
حاكماً على إطلاق الاستحباب حكومة عرفية. 

ناما كسيولنا كبو قبي متطيراك اجيم الدرق بحسي طينة 
الأدلة المفروضة:؛ وكثيراً ما تتحكم القرائن الخاصة بما فيها مناسبات الحكم 
والموضوع في كيفية الجمع بين الأدلة بنحو تؤكد ما ذكرنا أو تلزم بالخروج 
عنه» ولا ضابط لذلك. 


الفصل الثامن 


لما كان المعيار في التخصيص على أقوائية الخاص ظهوراً من العام 
- كما سبق - فقد وقع الكلام في تخصيص العام بالمفهوم بلحاظ أن دلالة 
الكلام على المفهوم ليست كدلالته على المنطوقء وحيث كانت دلالة 
العام على العموم بالمنطوق كان أقوى من الخاص من هذه الجهة وإن كان 
أضعف منه من حيثية العموم والخصوص. 

ومن ثم اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم. 

لكن لا يبعد غلبة أقواتية المفهوم من العموم وتخصيصه له. وإن 
كان اللازم ملاحظة الخصوصيات المحيطة بالكلامين والقرائن الصالحة 
للتحكم في كيفية الجمع العرفي بينهماء والتي لا ضابط لهاء بل توكل لنظر 
الفقيه. 

هذا في مفهوم المخالفة» وأما مفهوم الموافقة فلا إشكال بينهم في 
تخصيص العام به. لأن وضوح ملازمته للمنطوق تمنع من التفكيك بينهما 
عرفا فعدم تخصيص العام لا ترجع إلى رفع اليد عن المفهوم وحده؛ بل عن 
المنطوق أيضاء فلا يجرى فيه الوتجه السابق للتوقق. 


الكلام في 
للتصيوين لتقو 
الموافقة 


الإنررةإلى 


المجمل والمبين 
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ثم إن أهل الفن قد حرروا في مبحث العام والخاص بعض المسائل 
الأخرى» كمسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» ومسألة الدوران 
بين التخصيص والنسخ, ومسألة العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. 

ويظهر الحال في المسألة الأولى مما يأتي في استدلال المانعين من 
حجية خبر الواحد بكثرة مخالفته لظواهر الكتاب. 

وفي الثانية مما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض 
عند الكلام في الدوران بين النسخ والجمع العرفي بين الدليلين. 

وفي الثالثة مما يأتي في خاتمة علم الأصول من الكلام في وجوب 
الفحص عن الآدلة. 

ولا مجال مع ذلك لتحرير الكلام هنا في هذه المسائلء لأن البحث 
في تلك المواضع أوسع وأشمل. 

كما أنهم عقدوا بحثاً للمجمل والمبين وأطالوا الكلام في تعريفهماء 
وفي بعض صغرياتهما بما لآ مجال لصرف الوقت فيه» بعد كون مفهومهما 
بالمقدار الذي يحتاج إليه في مقام العمل من المفاهيم العرفية الجلية» 
وعدم انضباط صغرياتهماء لأنها كما تتبع الظهورات النوعية المنضبطة لو 
تعارضت_ كالعامين من وجه تتبع القرائن الشخصية غير المنضبطة:» لو 
تعارضت أيضاًء كما أنها تتبع أيضاً تحديد مفاهيم المفردات وعدمه. ومن 
هنا كان الأنسب إيكال تشخيصها لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة. 


خاتمة مباحث الظهورات ا ا ا 00 


خاتمة مباحث الألفاظ 


ما ذكرناه من الكبريات في هذه المباحث مبتن على ملاحظة الظهورات 
النوعية المنضبطة التي تكون مرجعاً لولا القرائن الخاصة. وعلى الفقيه أن 
لا يتسرع في استنباط الأحكام تبعاً لهاء بل يلزمه التأمل في خصوصيات 
الموارد وفي ما يكتنف بالكلام من القرائن» ولا سيما الحالية منها التي كثيرا 
ما يغفل عنها. 

كما عليه أن يتحفظ ويتررّى كي لا يخرج في فهم الكلام اعتماداً على 
ما عنده من مقدمات الاستظهار عما تقتضيه السليقة العرفية والذوق السليم 
في خصوصيات الاستعمالات. فإن مؤدى الكلام هو المفهوم العرفي منه 
وليست الكبريات المتقدمة ونحوها مما يذكر في علوم اللغة إلا لتسهيل 
فهمه وإدراكه من دون أن تستقل به وحدهاء فلا ينبغي أن يكتفي بهاء بل 
ينبغي عرض نتائجها على المفهوم العرفي وتحكيم الذوق والسليقة فيهاء 
فإن خالفتها كشف ذلك عن قرينة مغفول عنها يلزم التأمل لتحديد مفادهاء 
أو خطأ بعض الكبريات التي اعتمدها فلابد من النظر في حالها. 

ومن ثم كان الفقه من أشق العمليات العلمية» لعدم انضباط مقدماته. 
وعدم تحديد نتائجه ومحصلاته.؛ بخلاف غالب العلوم الأخرى. ومنه 
سبحانه نستمد العون والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الألفاظ: ما ينبغى 
لله قب أن 5 | 


به عند الاستنباط 
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انتهى الكلام في مباحث الألفاظ ضحى الجمعة السادس والعشرين 
من شهر ربيع الأول» من السنة الثانية بعد الألف والأربعمائة» للهجرة النبوية 
على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التحية. في النجف الأشرف ببركة 
الحرم المشرف على مشرّفه الصلاة والسلام, بقلم العبد الفقير (محمد 
سعيد)» عفي عنه. نجل العلامة الجليل حجة الإسلام والمسلمين السيد 
(محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. 

والحمد لله في البدء والختام» وبه الاعتصام» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وآله الكرام أعلام الهدى ومصابيح الظلام. 

وانتهى تبييضه بعد تدريسه ضحى الاثتين؛ التاسع والعشرين من 
الشهر المذكورء بقلم مؤلفه الفقير حامداً مصلياً مسلماً. 


الباب الثاني 
2 الملازمات العقلية 


الباب الثاني 
ش الملازمات العقلية 


أشرنا في المقدمة إلى أن الأصول النظرية التي يكون مضمونها أمراً 
العا مدركا لأ تضمن العينا. واسويل متضيو قي وعدا رسكا 
شرعياً عملياً أو ملازماً له تنحصر في مباحث الألفاظ المتضمنة تشخيص 
الظهورات الكلامية ‏ والتي تقدم الكلام فيها ‏ ومباحث الملازمات العقلية 
المتضمنة للكلام في إدراك العقل أمرين لينتقل من أحدهما للآخر. وهي 
التي عقد البحث في هذا المقام لها. 

ويفترقان في أن الظهورات اللفظية» حيث لا تستلزم العلم بمضمونهاء 
توقف العمل بها على ثبوت كبرى حجية الظهور التي هي من مسائل 
الأصولء. فهي ترجع إلى تنقيح صغريات الكبرى المذكورة. 

أما الملازمات العقلية فحيث كانت وجدانية قطعية فترتب العمل 
عليها لا يتوقف على حجية شيء غير العلم الذي لا يكون البحث عن حجيته 
من مسائل الأصولء بل يكون البحث في مسائل الأصول بعد الفراغ عن 
لزوم العمل به» حيث لا يترتب العمل عليها لولاه. 


وأماما جرى عليه بعض المعاصرين في أصوله من جعل مسائل 


الإشكال على 


١‏ : لعقلية فى 
الأصول 
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الملازمات صغريات لكبرى مسألة أصولية» وهي مسألة حجية الدليل 
العقلي. 

فهو خروج عما يقتضيه نظم البحث في المسائل الأصولية. وربما 
جرّه اضطراب كلماتهم في المقام. 

ثم إن الملازمات العقلية المبحوث عنها في علم الأصول مختلفة في 
نتائجها وكيفية الاستدلال بهاء فغالبها يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي» 
بخلاف مسألة الإجزاء فإنها تفع في طريق تشخيص الوظيفة العملية العقلية. 

كما أن غالبها ينتج بواسطة صغرى شرعية» فمسألة مقدمة الواجب 
التي يبحث فيها عن ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدمته ‏ لو بني عليها - 
لا تكون نتيجتها وجوب كل مقدمة لشيء إلا بعد فرض وجوبه شرعاًء ومثلها 
غيرهاء بخلاف مسألة ملازمة حكم الشرع لحكم العقلء فإنها لو تمت تنتج 
حكم الشارع في مورد بمجرد فرض حكم العقل في ذلك المورد بلا حاجة 
إلى فرض حكم الشارع. 

ومن هنا يكون الدليل على الحكم الشرعي المبتني عليها عقلياً محضاًء 
بخلاف ما قبلها. ولذا قسم بعض المعاصرين بحث الملازمات العقلية إلى 
قسم المستقلات العقلية» وقسم غير المستقلات العقلية. وإلا فالملازمات 
التي هي موضوع هذا الباب بنفسها عقلية محضة في الجميع؛ فهو أشبه 
بالتقسيم بالحاظ حال المتغلق» ومن قه لا تر داعياً لهذا التقسيبء 

إذا عرفت هذاء فالكلام في هذا الباب يقع في ضمن فصول.. 


الفصل الأول 
طناك رف لعكىم اليل 


قد وقع الخلاف واضطربت كلماتهم من عصور الإسلام الأولى إلى 
العصور المتأخرة في ثبوت حكم العقل الذي هو موضوع الملازمة» ثم في 
حقيقته. ثم في ملازمة حكم الشارع له. 

بل قد يظهر من بعض كلماتهم الكلام بعد ذلك في حجية الدليل 
العقلي المبتني على ذلك على الحكم الشرعي المنكشف به؛ ومرجعه إلى 
الكلام في حجية القطع الحاصل من دليل العقل المذكور. 

وقد أشرنا إلى خروجه عن علم الأصولء لآن الكلام في مسائل 
الأصول بعد الفراغ عن حجية القطع التي يأتي الكلام فيها في مقدمة بحث 
الأصول المبتنية على العمل إن شاء الله تعالى. 

ولطول مدة البحث في ذلك وكثرة اضطرابهم فيه لا يسعنا متابعة 
كلماتهم فيه؛ بل نحاول اختصار البحث والاقتصار على ما نصل إليه في 
تحقيقه وما يتعلق بذلك من كلماتهم التي لابد من التعرض لها. 

ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. إنه 
ولي الأمورء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


بدي لط ومو م ةرو ووو ووو ج01 1م و 41200349140604 المحكم في أضول الفقه/ ١‏ 


هذاء وقد أشرنا إلى أن الملازمة المذكورة لا تنفع في استنباط الحكم 
الشرعي في مورد إلا بضميمة حكم العقل في ذلك المورد. 

ومن هنا ينبغي البحث عن ذلك وإن كان خارجاً عن مسألة الملازمة» 
لأن الملازمة لا تتضح إلا بعد اتضاح أطرافهاء وحيث لا يكون البحث في 
حكم العقل تحت متناول الناظر في علم الأصولء يتعين البحث عنه وبيان 
حقيقته هنا. 

وهو وإن كان من سنخ المقدمة للكلام في الملازمة إلا أن أهميته 
تناسب عقد بحث مستقل له. وعلى هذا يكون الكلام في هذا الفصل في 


0 


5 
8 رصرفة 


المسبحث الأول 
في ثبوت الحكم للعقل في الوقائع وعدمه 


من الظاهر أن صدور الفعل الاختياري لابد له من داع في الفعل يدركه 
الفاعل فينبعث عنه» كما لا إشكال في وجود الدواعي الفطرية_كطلب النفع 
ودفع الضرر - والعاطفية ‏ كالحب والرحمة والبغض والقسوة والشهوة 
والغضب_ والتأديبية الشرعية والخلقية ‏ والعاديات_العرفية والشخصية.. 

وإنما الإشكال في وجود الدواعي العقلية التي تصلح لدعوة العاقل 
بماهو عاقل مجرد عن كل داع خارج عن العقل» وهي دواعي الحسن 
والقبح» فقد اشتهر النزاع بين العدلية والأشاعرة في ذلكء فادعى العدلية 
وجود الحسن والقبح في الأشياء في الجملة ‏ لا بمعنى أن كل شيء إما 
حسن أو قبيح» بل في مقابل الساب الكلي ‏ بحيث لو أدركت جهاتهما 
كانت صالحة للداعوية العقلية. وأنكر ذلك الأشاعرة مدعين أن الحسن ما 
حسنه الشارع» والقبيح ما قبحه. وبدونه فالآشياء كلها على نحو واحد ليس 
فيها حسن ولا قبح. 


والحق الأول» وقد استدل عليه بوجوه متعددة» ولعل الأولى الاقتصار الاستدلال على 


على وجهين: 


العقلية بوجهين 


الحسن أو القبح 
بما يضادها 
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أولهما: الرجوع للوجدان. فإن الإنسان بوجدانه المجرد عن شوائب 
الشبهات والأوهام والمنرَّه عن الدواعي الخارجية الشهوية والغضبية وغيرها 
يرى أن هناك أموراً حسنة ينبغي فعلها ويمدح فاعلهاء كالصدق والوفاء 
والإحسان والإيثار» وأخرى قبيحة لا ينبغي فعلها ويذم فاعلهاء كالكذب 
والخيانة والإيذاء والتعدي. وإنكار ذلك مكابرة لا يصغى إليها قد تبتني على 
شبهات تخرج بالإنسان عما يحسه ويدركه بضميره ووجدانه. 

نعم» لا إشكال في أن جهات الحسن والقبح في هذه الأمور قد تزاحم 
بجهات تضادهاء فيكون المعيار في فعلية الداعوية على الأهمية» على ما هو 
الخنالافي يع مرار 21 الجم اللااعريدين من تسح واعدء اوداع واحد”, 
فالكذب الذي تندفع به مفسدة مهمة لا يخرج في الحقيقة عن قبحه؛ والصدق 
الذي يترتب عليه مفسدة مهمة لا يخرج عن حسنه. بل تسقط داعوية قبح 
الأول وحسن الثاني بسبب أهمية داعوية الجهة المزاحمة المترتبة عليهما 

ولعل هذا هو مرادهم بأن الحسن والقبح في مثل هذه الأمور عرضيان 
غير ذاتبين» وأنها مقتضية لهما لا علة تامة. وإن كان ظاهرهم انقلابها عما 
هي عليه من الحسن أو القبح الاقتضائي بطروء الجهة المزاحمة. 

لكنه في غير محله لأنه لو كان طروء الجهة المزاحمة رافعاً للجهة 
الأولية الاقتضائية لكان الكذب الذي تندفع به المفسدة المهمة في مورد 
كغيره مما لا قبح فيه إذا اندفعت به تلك المفسدة» مع أنه ليس كذلك ارتكازا. 
ع ارس - أو تعدد 


التحسين والتقبيح العقليان قا 

ويآتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام في حقيقة 
الحسن والقبح المذكورين. 

كما أن جهات الحسن والقبح العقلية قد تزاحم بدواع خارجية عاطفية 
أو غيرها تمنع من تأثيرها في فعلية الاندفاع عنهاء كما هو الحال في جميع 
الدواعي. 

بل الدواعي المذكورة المزاحمة قد تمنع من الاعتراف بالحسن 
والقبح» حيث قد لا يهون على الإنسان الاعتراف بجريمته؛ بل يفرض عليه 
كبرياؤه الإنكار والمباهتة. 

لكن ذلك لا يغير الحق عما هو عليه ولا يقوم بعذر في مقابل 
المرتكزات العقلية التي بها تقوم الحجة عند الله تعالى والناس. 

ثانيهما: أنه بعد صدور الممكنات منه تعالى من التكوينيات 
والتشريعيات» فحيث يمتنع صدور الإرادة من غير داع» وامتنع في حقه 
عر شأنه الداعي الفطري ‏ كطلب النفع ودفع الضررء لاستلزامها الحاجة 
- وغيره من الدواعي غير العقلية المتقدمة ‏ لاستلزامها الققتص-فضلاً عن 
الدواعي غير العقلائية ‏ لاستلزامها العبث المنرَّه عنه تعالى يلزم البناء على 
ثبوت الداعي العقلي الراجع لحسن النظام الأكمل التكويني والتشريعي 
المعلوم له جل شأنه في رتبة سابقة على تعلق إرادته تعالى به» لا أن حسنه 
تابع لإرادته. 

ويؤيدهذلك مايظهر من الكتاب المجيد والنصوص الشريفة من 
تبعية التشريع للدواعي العقلية إما لمصلحة في جعل الحكم, أو للمصالح 
والمفاسد في متعلقات الأحكام. بل قد يظهر من بعضها المفروغية عن 


وجوه احتجاج 
الأشاعرة وردها 
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غاية الأمر أنا لا نعلم تفاصيل النظامين المذكورين وجهات حسنهماء 
وفو لأناق قوت الحسين الملكورواقعا والعلو يه إجمالاً سحيب العم 
بحرياق الآرادة التكويية والتشريية فى طبه خلافا لناغليه الأشاعرة: 

هذا وقد احتج الأشاعرة على منع الحسن والقبح في الأشياء مع قطع 
النظر عن حكم الشارع بوجوه.. 

أحدها: أن الأشياء المدعى لها الحسن والقبح تختلف بالوجوه 
والأعمارات» نيك قد ركون الصدق كلا فبحاء كما ار ترق عليه مقسدة 
يدوو لاي ينا ء كنا لو اتدكمك رلب اما ركذا قبرهها: 

ويظهر الجواب عنه مما تقدم من أن الاختلاف إنما يكون في داعوية 
الحسن والقبح بسبب المزاحمة وعدمهاء لا في أصل ثبوتهما. 

ولو س لم فهوإنما يمنع من كون الأمور المذكورة عللاً تامة للحسن 
والقبح» لا من ثبوتهما لها في الجملة ولو عند عدم المزاحم, لأنها من سنخ 
المقتضي لأحدهما بذاتها مع قطع النظر عن حكم الشارع الأقدس. 

هذاء وأما ما تكرر في كلام جماعة من القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين من أن بعض الأمور علل تامة للحسن أو القبح. ولا تنفك عن 
أحدهماء كما لا تقبل المزاحمة» كالعدل والإحسان والظلم والعدوان. 

فيتضح الحال فيه مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ثانيها: ما قيل إنه أهم أدلتهم» وهو أنه لو كانت قضية الحسن والقبح 
ممايحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه بها وحكمه بأن الكل أعظم من 
الجزء. مع وضوح الفرق بينهماء فإن الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع 
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وقوع الاختلاف في الأول. 

وفيه: أن الملازمة ممنوعة, إذ لا ملزم باتفاق المدركات العقلية في 
الوضوح والخفاء» بل تختلف باختلاف القضاياء فقضية أن الكل أعظم 
من الجزء لما كانت لازمة لمفهوم طرفيها كانت من الأوليات التي يكون 
التصديق بها لازماً لمفهوم طرفيهاء بخلاف قضية التحسين والتقبيح, فإنها 
وإن كانت قطعية» إلا أنها غير لازمة لمفهوم طرفيهاء بل يحتاج التصديق 
بها إلى شيء من التروي والرجوع للمرتكزات العقلية الكامنة في النفس 
والمحتاجة للتنبيه» وإلى التمييز بين الداعوية العقلية التي هي محل الكلام 
وسائر الدعويات التقسسية المتقدمة: وذلك مما يوجن تحو خفاء لها قل 
يسهل معه توجيه الشبه فيها والإشكالات عليها حتى قد يلتبس الأمر على 
النفس ويضيع عليها مقتضى المرتكزات. 

وأما ما يظهر من بعضهم ‏ فيما يأتي عند الكلام في حقيقة الحكم 
المذكور من أن القضية المذكورة من القضايا التأدييية التي لو خلي 
الإنسان وعقله المجرد لم يذعن بهاء بل لابد في إذعانه من أن يؤدب بقبولها 
والاعتراف بها تبعاً لمشهوريتها عند العقلاء وتطابق آرائهم المحمودة عليها. 

فهو غير ظاهر بعد الرجوع للمرتكزاتء بل الظاهر ما ذكرنا من كفاية 
تنبيه العقل إليها وتمييز الدواعي العقلية عن غيرها في إذعان النفس بها مالم 
تمنع الشبهات من ذلك. 

ثالثها: أنه لو حسن الفعل أو قبح مع قطع النظر عن التشريع لزم عدم 
كون الباري مختاراً في تشريع الأحكام, لأن قبح مخالفة مقتضى الحسن 
والقبح منه تعالى يستلزم امتناع مخالفته لهء فلا يكون مختارا فيه. 


يي لمق وول ا ةرو ووو ا وماج 1م و 420342140604 المحكم في أضول الفقه/ ١‏ 


وفيه: أن امتناع صدور القبيح منه تعالى ليس لعجزه عنه» كي ينافي 
اختياره» بل لأن كماله لا يناسب اختياره للقبيح» ويستلزم اختياره للحسن» 
فهو مبتن غلى الاختيار» وليسن امتافيا له: 

وهناك بعض الوج ده الآخر لا مجال لإطالة الكلام فيهاء لوضوح 
ضعفهاء أو لابتنائها على مبان ظهر بطلانها في محله المناسب. 

ولاسيما مع أن ثبوت الحسن والقبح من الوضوح بنحو لا يحتاج 
معه للنقض :والأبرام» بل الوجوه الس عدل بها على عدمهما لو كانت منينة 
بحسب الصورة فهي لا تخرج عن كونها شبه في مقابل البديهة لآ ملزم 
بالتطويل فيها والتعريج عليها. 

بقي الكلام في حقيقة الحكم بالحسن والقبح وكيفية إدراك العقل 
لهما. 

والظاهر بعد التأمل في المرتكزات أن العقل يدرك أولاً حسن الشيء 
أو قبحه على أنه أمر واقعي كسائر المدركات الواقعية» ثم يدعو لفعل الحسن 
وترك القبيح. 

والداعوية المذكورة وإن كانت نحواً من الحكم إلا أنه لا يعتمد على 
قر#ويساطاة لتكرة أمرا وتيياء! “الا خول للعقا, ولاسلطاةو يل محف 
إرشاد ونصح مبتن على نحو من التشجيع والتأنيب نابع من صوت الحس 
والوجداقنوالقمير الى ردم قدا فل الالساة احب يدعلية: 

وإليه يرجع حكم العقلاء باستحقاق المدح أو الذم وأهلية الثواب أو 
العقات: 

والحكمان المذكوران مختلفان سنخاً ومترتبان في أنفس هما ترتب 
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الحكم والموضوع. 

ونظير ذلك إدراك الإنسان اللذات ثم دعوة النفس لتحصيلهاء وغير 
ذلك من الداعويات المختلفة. 

وتحقيق أن الحاكم بهما العقل النظري أو العملي يبتني على محض 
اصطلاح لا مشاحة فيه. والمهم ما ذكرنا. 

هذاء وقد ذكر بعض المعاصرين في أصوله أنه ليس للحسن والقبح 
واقعية إلا إدراك العقلاء» وتطابقهم على أن الشيء ينبغي أن يفعل أو يترك» 
وأن ذلك من التأديبات الصلاحية الداخلة في القضايا المشهورة التي ليس لها 
واقع وراء تطابق العقلاء. قال: «فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أَنَّ فاعله 
ممدوح لدى العقلاء» ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم. 
ويكفينا شاهداً على ما نقول- من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات 
الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة» وأنها ليست من قسم الضروريات_ما 
قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات» ومنها الآراء المسماة بالمحمودة. 
وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة» وهي آراء لو خلي 
الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف 
بها... لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه. مثل حكمنا بأن 
سلب مال الإنسان قبيح» وأن الكذب قبيح, لا ينبغي أن يقدم عليه. وهكذا 
وافقه شارحها العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي». 

ومرجع ذلك إلى إنكار الحكم الأول الذي ذكرناه آنفاء وأن الحسن 
والقبح عبارة عن الحكم الثاني مما سبق. 

ولامجال للبناء عليه» لوضوح أن مدح العقلاء وذمهم على الفعل 


ماذكره 
2 

ال | ٠‏ يس 
من عدم واقعية 
الحسن والقبح 
إلا إدارك العقلاء 
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ليس اعتباطياًء بل لإدراكهم أمراً فيه يقتضي فعله أو تركه؛ تكون الداعوية 
العقلية متفرعة عليه تفرع الحكم على الموضوع. وذلك الأمر هو الحسن 
أو القبح. 

فالحسن والقبح أمران واقعيان لا يتوقفان ثبوتاً على إدراك العقلاء» 
ولاعلى مدحهم وذمهم. ولذا يصح عرفا أن يقال: ينبغي للإنسان أن يصدق 
ولا ينبغي له أن يكذب, لأن الصدق حسن والكذب قبيح. وعلى هذا يتفرع 
ما ذكرناه آنفاً من أن طروء الجهات المزاحمة للحسن والقبح لا يخرج 
الحسن عن حسنه والقبيح عن قبحه؛ بل يمسقطهما عن الداعوية العقلية لو 
لم يكونا أهم من المزاحم. 

أما لو قيل بأن الحسن والقبح عبارة عن نفس الحكم بأن الشيء مما 
ينبغي فعله أولا ينبغي» وأنه يستحق عليه المدح أو الذم الذي هو عبارة عن 
نفس الداعوية ‏ لزم البناء على تأثير المزاحم في نفس الحسن والقبح ورفعه 
لهماء بل يخرج عن كونه مزاحماً بل يكون عدمه من قيود الموضوع. كما هو 
ظاهر. 

ولعل ما تقدم من الإشارات مسوق لبيان أن الشهرة هي العمدة في 
إثبات الحسن والقبح وإدراكهما لا في ثبوتهماء فلا ينافي ما ذكرناه هنا. 

كما قد يناس به أن المحقق الطوسي ## ذكر أنه مع طروء الجهات 
المزاحمة يجوز ارتكاب أقل القبيحين» وهو يبتني على ما ذكرناه من عدم 
خروج القبيح المرجوح عن قبحه بالمزاحمة. فلاحظ. 

على أنه لو س لم أن مدح العقلاء وذمهم لا يستند إلى إدراكهم حسن 
الشيء أو قبحه بل ليس الحسن والقبح إلا استحقاق المدح والذم وكون 
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أو تركه مستند للداعوية العقلية التي يستقل كل أحد بها بنفسه؛ لا بسبب 
تطابق آراء العقلاء» بحيث لو فرض عدم وجود غير عاقل واحد لحكم عقله 
بذلكء. وليس تطابق آراء العقلاء إلا لاشتراكهم في العقل الداعي لذلك. 

وبالجملة: لا دخل لتطابق آراء العقلاء في ثبوت الحسن والقبح» ولا 
في الداعوية لفعل الحسن وترك القبيح» كما أنه غير دخيل أيضاً في إثبات 
التحسين والتقبيح وإقرار الإنسان بهما. 

هذاء ولبعض المعاصرين تي في منطقه عند شرح حقيقة الخلقيات من 
المشهورات كلام يقارب ما ذكرنا لو لم يطابقه. قال: «والصحيح في هذا 
الباب أن يقال: إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حساً وجعله حجة عليه 
يدرك به محاسن الأفعال ومقابحهاء وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم 
الأخلاق الحديث, وقد يسمى بالقلب أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو 
الحس السليم عند قدماء علماء الأخلاق وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم. 
فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوّي في دخيلة نفوسنا 
يخاطبها به ويحاسبها عليه. ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة» ويقر 
عين فاعل الفضيلة. وهو موجود في قلب كل إنسان» وجميع الضمائر تتحد 
في الجواب عند استجوابها عن الأفعال» فهي تشترك جميعاً في التمييز بين 
الفضيلة والرذيلة» وإن اختلفت في قوة هذا التميبز وضعفه» كسائر قوى 
النفسء إذ تتفاوت في الأفراد قوةً وضعفاً. ولأجل هذا كانت الخلقيات من 
المشهورات وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر» بل هي من 
خاصة الخاصة. نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لآ يسهل على 


كلام المظفر م 
في المنطق 
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وهو_كما ترى_كالصريح في أن إقرار عين فاعل الفضيلة وتأنيب 
مرتكب الرذيلة متفرع على إدراك حسن الأشياء وقبحهاء وأن قوة الإدراك 
مودعة في الإنسان غير مكتسبة من تطابق العقلاء» بل تطابقهم هو المسبب 
عن واجديتهم للقوة المذكورة. 

وهو وإن ذكر ذلك في الخلقيات» دون التأدييات الصلاحية» التي 
خصها بما تطابق عليه العقلاء من أجل قضاء الصالح العام لأن بها انحفاظ 
النظام وبقاء النوع» إلا أن الظاهر أن حسن الحفاظ على النظام والسعي لبقاء 
النوع يختص بما يبتني على الفضيلة واجتناب الرذيلة كما يناسبه تمثيله له 
بحسن العدل وقبح الظلم» وإلا فلا يدعو العقل إليه ولا يراه حسناً. غاية 
الأمر آن تدعو إليه الفطرة لو لازم دفع الضررء أو جلب النفع للنفس» أو 
تدعو إليه العاطفة وغير ذلك من الدواعي غير العقلية. 

على أنه لا إشكال في كون الخلقيات من صغريات التحسين والتقبيح 
العقليين» فما ذكره فيها لا يناسب ما ذكره في حقيقتهما في كلامه المتقدم 
وغيره من أصوله. 

ومن الغريب أنه في أصوله قد حول على ما ذكره في منطقه بنحو قد 
يظهر منه جريه فيهما على نهج واحد. 


المبحث الثاني 
في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل 


لعل المعروف بين أصحابنا ثبوت الملازمة المذكورة ولذا تكرر في 
كلماتهم الاستدلال على حرمة بعض الأمور شرعاً بالأدلة الأربعة» لابتناء 
الاستدلال بحكم العقل عليها على إدراك قبحهاء وهو إنما يقتضي حكم 
الشارع بحرمتها بضميمة الملازمة المذكورة. 

وربما ابتنى عليها عدهم للأدلة أربعة, وأرادوا برابعها حكم العقلء 
وإن اختلفوا في تعيينه. 

وكيف كان فقد استدل عليها بوجوه تعرض لجملة منها في الفصول 
وأطال الكلام فيهاء ولعل أمتنها ما جعله ثالث الوجوه. وإليه يرجع ما اعتمده 
بعض المعاصرين في أصوله» وذكره بقوله: «فإن العقل إذا حكم بحسن 
شيء أو قبحه ‏ أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعاً بما هم عقلاء على 
حسن شيء. لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع» أو على قبحه. لما فيه من 
الإخلال بذلك_فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع» فلابد أن يحكم 
الشارع بحكمهم. لأنه منهم, بل رئيسهم, فهو بما هو عاقل_بل خالق العقل- 
كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمونء ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في 


الاستدلال على 
الملازمة 


رأي المظفر ف 
من أن المراد من 
الاستحقاق هو 
المحازاة 


رد الرأي المذكور 
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حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع» وهذا خلاف الفرض». 

ومقتضاه كون الملازمة في المقام من صغريات الملازمة بين الكل 
والجزء. نظير الملازمة بين الإجماع المصطلح بين الأصحاب وقول 
الإمامطجة. 

وفيه: أن محل الكلام ليس هو إدراك الشارع حسن الشيء أو قبحه 
وداعوية العقل على طبقهماء واستحقاق المدح والذم بمتابعة الداعوية 
المذكورة ومخالفتهاء فإن ذلك حكم العقل نفسه وليس إدراك الشارع له 
إلا كإدراك غيره من العقلاء لا يصحح نسبة الحكم إليه بنحو تكون موافقته 
عقابه. 

وأما ما ذكره بعض المعاصرين من أن المراد باستحقاق المدح والذم 
المفروض في حكم العقل بالتحسين والتقبيح المجازاة بالخير الشامل 
للثواب والمكافأة بالشر الشامل للعقاب. 
سائر العقلاء الثواب» كما لا يستحق المخالف له العقاب منهم, مع أنهم 
يشاركون الشارع في إدراك حكم العقل المذكور» بل لايصح منهم إلا 

وإنما يصح من الشارع العقاب لتميزه عنهم بكونه المنعم المالك 
الذي له حق الطاعة على عبده» ويترتب على ثبوت الحق المذكور مقتضاه 
من استحقاق حسن الجزاء على أدائه وسوء العقاب على التفريط فيه. 

ومن الظاهر أن حق الطاعة فرع نسبة الحكم للمولى زائداً على حكم 
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العقل به» وهو لا يكون إلا بجعل الحكم المولوي منه زائداً على إدراكه 
مقتضى حكم العقل. 

ودعوى: أنه يكفي في نسبة الحكم إليه حكمه به بما هو عاقل كسائر 
العقلاء» وإنما يفترق عنهم بأنه يستحق الطاعة على العبيد» فينبغي منه ثوابه 
عليهاء ويمستحق عقابه بالتفريط فيهاء بخلافهم, وإذا لم يستحقوا الطاعة لم 
ينتظر منهم الثواب عليها ولا يصح منهم العقاب على التفريط فيهاء وإن كان 
الحكم منسوباً لهم بمجرد حكمهم به بما هم عقلاء» كما ينسب للشارع. 

ممنوعة: وإلا لزم انقلاب الأحكام الإرشادية إلى أحكام مولوية» 
لإدراك الشارع حكم العقل فيهاء فيكون منسوباً إليه ومنشأ لاستحقاق 
القواب والعقاب معه: 

وهو مما لا يمكن البناء عليه. 

كما لا يصح عند العقلاء عقاب من له حق الطاعة من الناس شرعاً 
- كالمولى المالك- أو عرفا كالرئيس الصالح المعترف برئاسته_أو ادعاءً 
كالسلطان القاهر ‏ بمخالفة مقتضى الداعوية العقلية» بل لابد من صدور 
الحكم المولوي منه على طبقهاء بحيث يعلم منه الإلزام بمقتضاها زائداً 
على إلزام العقل. 

بل لو حكم على خلاف مقتضى الداعوية العقلية_كما لو أمر بالكذب- 
نسب إليه الحكم المذكور» وكان موضوعاً للطاعة والمعصية» دون مقتضى 
الداعوية العقلية وإن كان مدركاً له كالشارع. 

على أن عدم استحقاق العقلاء الطاعة إنما يمنع من استحقاق العقاب 
منهم بمعصيتهم» لا من استحقاق الثواب عليهم بإطاعتهم, فلو كان الحكم 


المذكورة 


ما هو التحقيق 
فىالمسألة 
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العقلي منسوباً لكل منهم بمجرد إدراكهم له لزم استحقاق الثواب عليهم 
بموافقته. 

وبالجملة: محل الكلام هو حكم الشارع المولوي المجعول منه زائداً 
على حكم العقل المدرك له ولابد في دعوى ملازمته لحكم العقل المذكور 
من الداراب» 

ولم ينضح لنا عاجلاً ما ينهض بذلك على كثرة الوجوه التي ذكرها في 
الفصول. 

والتحقيق: أن لزوم حكم الشارع الأقدس على طبق مقتضى حكم 
العقل يبتني على وجوب اللطف منه تعالى عقلاً بحفظ مقتضى حكم العقل 
تشريعاء وذلك لعدم كفاية الداعوية العقلية غالبا في الجري على مقتضى 
حكم العقلء لمزاحمتها بالدواعي الأخرى التي هي أقوى منها في حق 
أكثر الناس» فيجب على الشارع من أجل حفظ مقتضيات الأحكام العقلية 
جعل الحكم على طبقهاء لتتأكد الداعوية العقلية بالداعوية الشرعية» حيث 
يتسنى بجعل الحكم الشرعي الجري على مقتضاه لأجله تعالى والعمل 
لحسابه, لكونه المنعم المالك الكامل القادرء إما لآنه اللازم الشكر لإنعامه. 
أو الذي هو أهل لأن يعبد بالطاعة لكماله؛ فيتأكد الداعي العقلي بمثله؛ أو 
لآنه المحبوب لإنعامه وكماله» فيتأكد الداعي العقلي بالداعي العاطفيء أو 
لآنه الموحو الدرهوب» لمالكيته وقدرتة الس علدمين لانسدقاق العوراب 
ورجائه» واستحقاق العقاب ورهبته» فيتأكد الداعي العقلي بالداعي الفطري 
الراجع لتحصيل النفع ودفع الضررء الذي هو أقوى الدواعي عند العامة. 

لكن ذلك لا يكون لمجرد حكم العقل بحسن الحسن وقبح القبيح» 
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وداعويته لفعل الأول وترك الثاني» بل هو تابع لحكم عقلي آخر متفرع على 
الحكم المذكور. وهو وجوب حفظ مقتضى حكم العقل المذكور بالتشريع 
على طبقه؛ نظير تشريع وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتفرع 
على ثبوت المعروف والمنكر تشريعاً. 

وذلك الحكم مختص بالشارع الأقدس. لاختصاص القدرة 
على مقتضاه به بلحاظ علمه المطلق التام بمقتضيات الحسن والقبح 
بخصوصياتها وبموارد تزاحمهاء وقدرته على حفظها بالدواعي المذكورة 
آنفاً بسبب التشريع لواجديته لجهاتهاء وقدرته على الثواب والعقاب بأتم 
وجهء وكل ذلك مما ينفرد به جل شأنه وعز اسمه وعظمت آلاؤه ونعماؤه. 
ولولم يثبت وجوب اللطف منه تعالى بالنحو المذكور أمكن استفادة 
حكم الشارع الأقدس على طبق الحكم العقلي بلحاظ ماسبق في الوجه 
الثاني للاستدلال على التحسين والتقبيح العقليين» من أنه بعد صدور 
الممكنات منه تعالى في التشريعات» فحيث يمتنع صدور التشريع منه من 
غير داعء وامتنع في حقه عز وجل الداعي الفطري ‏ كطلب النفع ودفع 
الضررء لاستلزامها الحاجة- وغيره من الدواعي غير العقلية» كالعاطفة 
- لاستلزامها النقص فضلاً عن الدواعي غير العقلائية لاستلزامها العبث 
المنزه عنه تعالى ‏ يتعين البناء على ثبوت الداعي العقلي الراجع للتحسين 
والتقبيح العقليين» حيث لا يكون الاندفاع عنه والتشريع على طبقه منافيا 
لكماله المطلق جل شأنه» وينحصر منشأ التشريع به. 

وإذا تم ذلك تعين كون التشريع مستوعباً لجميع موارد الداعي العقلي 
المذكورء لقبح الترجيح بلا مرجح. ومرجع ذلك إلى استتباع التحسين 


ما يتوقف عليه 
وجوب حفظ 
مقعحسضيات 
الدواعي العقلية 
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والتقبيح العقليين لحكم الشارع الأقدس وملازمتهما له وإن لم يتم وجوب 
اللطف منه تعالى بالوجه المتقدم. فتأمل جيداً. 

هذاء ولكن وجوب حفظ مقتضيات الدواعي العقلية بالتشريع لابد 
فيه من أمرين.. 

أحدهما: عدم المزاحم للمقتضيات المذكورة بما يمنع من فعلية 
تأثيرها في الداعوية العقلية. 

ثانيهما: عدم المانع من التشريع على طبقها وإن كانت فعلية التأثير في 
الداعوية العقلية» حيث قد يكون في جعل الشارع للحكم وانتسابه له مفاسد 
أهم من مصلحة حفظ مقتضيات الدواعي العقلية» وتلزم بجعل الحكم منه 
على نحو آخر. نظير رفع القلم عن الصبي المميزء فإن الداعي العقلي في 
حقه وإن كان فعليا - فيحسن منه ويقبح ما يحسن من البالغ ويقبح عقلاً ‏ إلا 
أن الشارع الأقدس حيث أدرك المفسدة في إلزامه بمقتضاه شرعاً تعين رفع 
القلم عنه من قبّله الراجع إلى ترخيصه بمخالفته. 

ولعل كثيراً من المستحبات والمكروهات إنما لم يكن حكمها إلزامياً 
للمانع من إلزام الشارع فيهاء لا لقصور مقتضي الداعوية العقلية فيها عن 
الإلزام» كما فيما إذا كان المانع من الإلزام مصلحة التسهيل والامتنان» 
لوضوح عدم كون المنة والتسهيل من المصالح المترتبة على الفعل أو الترك 
والصالحة لمزاحمة مقتضي الداعي العقلي بنحو تمنع من كون داعويته 
إلزامية» بل من الجهات المانعة من نفس الإلزام والتكليف. مع بقاء الفعل على 
ماهو عليه من الداعوية العقلية» نظير مصلحة رفع الإلزام عن الصبي المميز. 

وأما ما تضمن اهتمام شريعة الإسلام بالفضائل ومحاسن الأخلاق 
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كالتوف المشهون: ايحت ١‏ تأ مارم الالجالطقواد كوى مخم ول على كر 
الاهتمام بها مقتضى طبع التشريع والأصل الأولي فيه في مقابل الشرايع 
الباطلة المهملة لذلكء أو المبنية على انتهاك الحرمات وترويج الرذائل 
والتشجيع عليهاء فلا ينافي ملاحظة المزاحمات والموانع في مقام التشريع 
المذكور والوقوف عتدهاء 

ومن هنا يمتنع البناء على ملازمة حكم الشرع لحكم العقل بحسن 
الشيء أو قبحه. بنحو ينتقل من الثاني للأولء وينفع في الاستنباط» لما هو 
المعلوم من عدم إحاطة العقل بكثير من المزاحمات لمقتضيات الداعوية 
العقلية التي لو اطلع عليها لم تكن الداعوية فعلية. 

والداعوية العقلية مع الجهل المذكور وإن كانت فعلية» لعدم الخروج 
عن المقتضي المعلوم باحتمال المزاحمة. إلا أن الاحتمال المذكور يمنع 
من العلم بالجعل الشرعي على طبق المقتضي المذكورء لاحتمال اطلاع 
الشارع الأقدس على ما لم يطلع عليه العقل من المزاحمات. 

كما أن العقل لا يحيط أيضًا بكثير من موانع التشريع غير المانعة من 
الداعوية العقلية» فلا يتسنى له العلم بالتشريع على طبقها أيضاًء كي ينفع 
ذلك في الاستنباط الذي هو محل الكلام. 

وأما ما تكرر في كلماتهم من أن بعض العناوين علل تامة لالحسن 
والقبح وللداعوية العقلية» ولا تقبل المزاحمة بما يمنع من فعلية تأثيرها 
فيهاء وأنه لابد من حكم الشارع على طبق الداعوية العقلية المذكورة فيهاء 
كعنوان العدل والإحسان والظلم والعدوان. 

فهو وإن كان مسلماً في الجملة. إلا أنه لا ينفع في المقامء لأن 


الكلام في ما 
ذكره من أن بعض 
العناوين علل تامة 
للحسن والقبح 
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تشخيص مصاديق العناوين المذكورة تابع للتشريعء لما هو المعلوم من أن 
فعل ما هو حسنء وأن الظلم والعدوان عبارة عن هضم حق الغير والتصرف 
على خللاف مقتضى حقه. 

ومن الظاهر أنه لا يكفى فى الدخول تحت العناوين المذكورة التى 
هي موضوع الحسن والقبح العقليين التشخيص العرفي لأفرادهماء بل ليس 
قل المؤمن بالكاف رعذلا ولا إغانة المرقن.غلى الهرب من القدل لحساناء 
ولا ذبح الحيوان ولا قتل الحربي ولا أكل المارّة من ثمر الشجر الذي في 
الطريق المملرك للغير ظلماً وضدوانا:. إلى غير ذلك: 
سابقة على إحراز كون الفرد حسناً أو قبيحاًء فلا ينفع العلم بالحسن والقبح 
فى الاستنباط. 

بل مرجع ذلك إلى ملازمة حكم العقل لحكم الشرع باعتبار أن الشارع 
الأقدس هو المالك المطلق والمنعم المفضل الذي يجب عقلاً متابعته 
والجري على مقتضى حكمه. وإن لزم كون حكمه أيضا على طبق الموازين 
العقلية التي يحيط بها أكمل إحاطة» لآن كماله يمنع من اختياره ما يخالفها. 

ولأجل ذلك قد يحمل الأمر والنهي الواردان على العناوين 
المذكورة على الإرشاه. كقوله تعالى: ل إن اهيمر اذل وَالْإِسَان 
ويا ذي الْقرى وى عن لفقا وَالْمُْكروَاَْي4 © وقوله سبحانه: 


4 سورة النحل:‎ )١( 


ملازمة حكم الشرع لحكم العقل امي م 1 
رعووو ةعم اي رع مه ل 00 
أموُ بالْمَغرُوف وَبَنْهَاهُمْ عن الْمنكر وبْحلٌ لهم الات بحرم لهم 
التبَا عَثٌ#4 27 وقوله عز اسمه قل إِنَمَاحَرّم وبي الفاح مَا ظَهرَ ما 

وَمَابَطنَ وَالان4 ا ونح و ذلك. 

لأن فرض كون الشيء عدلاً وإحساناً عند الشارع متفرع على أمره 
للأمر بالآول والنهي عن الثاني مولوياء بل لابد من حمل الأمر والنهي على 
الإرشادء نظير الأمر بالطاعة والنهى عن المعصية. 

لكنه مخالف للظاهرء لاستلزامه عدم ترتب العمل على الأوامر 
والنواهى المذكورة؛ فيتعين إبقاؤها على ظهورها فى المولوية» غاية الأمر 
الرجوع في تشخيص أفراد العناوين المذكورة للعرفء كما هو مقتضى 
الإطلاقات المقامية» ما لم يثبت من الشارع الأقدس خلافه. 
العقلية هو الشارع دون العرف. 

لأن المعيار في البيانات الشرعية على الظهور العرفي المستند للوضع 
والقرائن الخاصة والعامة. ومنها الإطلاق المقامى, أما فى القضايا العقلية 
فالمعيار على ما يعلم من العقل» ولا دخل للظهور العرفي فيها. 

ومن جميع ما سبق يتضح أن الملازمة في الحقيقة ليست بين حكم 
)١(‏ سورة الأعراف: /ا61١.‏ 
)١(‏ سورة الأعراف: 77. 
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والموانع - ونفس الحكم. 

بل يكفي حسن الحكم لمصلحة فيه. لا في المتعلق. كمصلحة 
الامتحان أو التأديب والعقاب» حيث يمكن ترتبهما على نفس الحكم دون 
المتعلقء ٠‏ كما لا يبعد في مثل تكليف إبراهيم ني بذبح ولده» وفي تحريم 
يعض الأمور حاتي البهوة كما ريمن قرله تعالى: #وَعَلَى الْذينَ 
مادو حرا كل ذي ظَفْر ومن لواقم رما لهم وها امنا 
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أ الْحوَااأَوْمَا اخلط بطم َلك جَرََْاهُم يهم وا 
لَصَادقُونَ4”) وغيره. 00000 

وعلى ذلك جرى في الفصول بعد التعرض لجملة مما ذكرنا وغيره 
مما لا مجال لإطالة الكلام فيه. 

وإليه يرجع ما ذكرناه في الوجه الثاني للاستدلال على التحسين 
والتيب الفقلبين مح اناما رده القضا رم الأندس هر الطلاء شري 
الأكمل الذي هو مقتضى الداعي العقلي الذي ينحصر في حقه. 

ومن الظاهر أن الملازمة المذكورة لا تنفع في استنباط الأحكام 
الشرعية» لعدم إحاطة العقل بالملزوم بجميع خصوصياته ليتسنى تشخيص 
موارده؛ بل هو مما ينفرد به الشارع الأقدسء وإن أمكن أن يعلم ببعض ذلك 
من قبله. 

ولعله عليه يحمل ما تضمن أن دين الله لا يصاب بالعقول. 

نعم» قد يدرك العقل بنفسه في بعض الموارد قبح التكليف, وأنه ظلم 
ينرّه عنه تعالى» كالتكليف واقعا بما لا يطاق» وظاهرا مع الجهل المطلق لا 


.١557 سورة الأنعام:‎ )١( 
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عن تقصير ‏ حتى بوجوب الاحتياط» الذي هو مرجع البراءة العقلية. 
الوكلقة التاهرية العملية: 
إلا أن ذلك خارج عن محل كلامناء للتسالم على عدم التكليف بما لا 
يطاق. بنحو لا يهتم بإثباته من طريق الملازمة» ولعدم نهوض البراءة العقلية 
بمعرفة الحكم الواقعي, لتكون من الأدلة التي هي مورد البحثء وإنما هي 
نعمء يتجه دخولها في محل الكلام لو كان المراد من الآدلة ما يعم 
دليل الوظيفة الظاهرية العملية. ولعله لذا خص بعضهم دليل العقل بالبراءة 


ع 


الاصلية. 

بقى شىء.؛ وهو أن صاحب الفصول وإن نفى الملازمة الواقعية بين 
أنه ذهب إلى الملازمة بينهما ظاهراء بمعنى أنه يُبنى ظاهرا على حكم الشرع 
بما حكم به العقل ما لم يثبت خلافه من قبل الشارع الأقدس. 

أولهما: إطلاق الآيات المتقدمة. 

ثانيهما: أن العقل بعد أن يدرك مقتضي الحكم لا يعتد باحتمال المانع. 

لكن الوجه الأول حيث لا يرجع لحكم العقل» بل لظهور الأدلة 
النقلية فهو خارج عن مورد البحثء ولا يسعنا إطالة الكلام في ذلك؛ لأن 
نتيجته أحكام فرعية» لا قاعدة أصولية» ولعدم اختصاص الأدلة المناسبة 
بالآيات المذكورة» واستقصاء الكلام في جميعها وفي مقتضى الجمع بينها 


كلام الفصول في 
إثبات الملازمة 
الظاهمرية 
والاستدلال عليه 


رد الاستدلال 
الحبيذدكصوز 
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في أنفسها وبينها وبين غيرها يحتاج إلى جهد كثير ووقت طويل. 

فالأولى إيكاله إلى مورد الحاجة إليه من الفقه. وبحثه بالمقدار الذي 
يقتضيه المورد. 

وأما الثاني فهو يبتني على قاعدة المقتضي التي لم تثبت كلية» كما لم 
يتضح التعويل عليها في خصوص المورد؛ وإنما ثبت الرجوع إليها في بعض 
الموارد لخصوصيتها. 

ولا مجال لقياس المقام بما لو احتمل وجود المزاحم لحسن الحسن 
وقبح القبيح» حيث لا يعتد به العقل في رفع اليد عن داعويته على طبق 
الحسن أو القبح المعلوم فلا ينبغي بنظره الكذب لاحتمال ترتب مصلحة 
مهمة عليه» ولا ترك الصدق لاحتمال ترتب مفسدة مهمة عليه. 

للفرق بأن الشك في المزاحم إنما هو بعد إحراز تمامية موضوع 
الداعوية العقلية» نظير ما لو شك في وجود المزاحم للتكليف الشرعي 
المعلوم. 

أما في المقام فالشك في تمامية موضوع الداعوية الشرعية» حيث 
لم يحرز إلا المقتضي للملاك» وهو الحسن أو القبح العقليان» مع احتمال 
وجود المانع من تأثيره في لزوم الجعل الشرعيء فينحصر الأمر فيه بقاعدة 
المقتضي الذي ذكرنا عدم تماميتها. 

وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن التحسين والتقبيح العقليين وإن كانا 
ثابتين» بمعنى إدراك العقل الحسن والقبح في بعض الموارد وداعويته على 
طبقهماء إلا أنهما لاايستلزمان حكم الشارع الأقدس على طبقهماء لإمكان 
اطلاعه على ما يزاحم مقتضياتهماء أو على ما يمنع من جعل الحكم من قبله 


ملازمة حكم الشرع لحكم العقل ا 1 
على طبقهما. كما لا يستتعبان لزوم البناء ظاهراً على جعل الحكم الشرعيء 
لينفع ذلك في مقام الاستنباط. 

نعم لو حسن جعل التكليف من قبّله تعالى» إما لحسن متعلقه أو 
قبحه_من دون مزاحم يوجب قصور داعويتهما عقلاء ولا مانع من جعل 
الحكم الشرعي على طبقهما أو لمصلحة في نفس الحكم لا دخل للمتعلق 
فيهاء فلابد من جعله سبحانه للحكم, لكماله المانع من تخلفه عن الداعي 
العقلي. 

إلاأنه لايتسن للعقل غالباً إدراك حسن الجعل» لعدم إحاطته 
بالجهات الدخيلة في ذلك. فلا تنفع الملازمة المذكورة في الاستنباط. 

غاية الأمر أنه قد يتسنى له إدراك قبح التكليف الواقعي أو الظاهري في 
بعض الموارد» كالتكليف بما لا يطاق» والتكليف مع الجهل المطلق حتى 
بوجوب الاحتياط» الذي ترجع إليه البراءة العقلية التي يأتي الكلام فيها في 
محله إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثاني 
في الإجزاء 


اختلفوا في أن الإتيان بالمأمور به بالنحو الذي يقتضيه الأمر ويدعو 
إليه هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه؟ 
وقد وقع الكلام منهم في تحديد معنى الإجزاء الذي هو محل الكلام» في تحديد معنى 
والفهيارةفن الامعال وإبقاظ الكمر أو إسفاظ القضاء واللاف ‏ ع جردني امنا 
في التقريرات في الجملة ‏ عدم خروج الإجزاء عن معناه اللغوي والعرفي» 
وهو الكفاية» وحيث كان المعنى المذكور إضافياً يختلف باختلاف ما يكفي 
الشيء عنه أو فيه فهو يختلف باختلاف الأمر المهم الذي يراد البحث عن 
وأنه الامتثال أو سقوط القضاءء ولا تخلو كلماتهم في تحديده عن اضطراب» 
قد يكون منشؤه اختلاف الأمر الذي هو موضوع كلامهم بين الواقعي الأولي 
والاضطراري والظاهري. 
ولا ينبغي إطالة الكلام في تحقيق ذلك بعد وفاء البحث الآني إن شاء 
الله تعالى بالجميع. التمهيد لمحل 
ويتبغي التمهيد لمحل الكلام ببيان أمر» وهو أن الفرق بين هذه المسألة ار ال 
ومسألة المرة والتكرار المتقدمة» أن البحث في تلك المسألة عما يقتضيه ومسألة المرة 
والتكرار 


توجيه الإجزاء 
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ظهور إطلاق الأمر من تحديد المأمور به. وأنه مطلق الماهية» أو المقيد منها 
بالمرة. أو بالتكرار. وهنا في تحقق الإجزاء بالفعل المطابق للمأمور به بعد 
فرض تحديده بإطلاق الأمر أو غيره. 

ومن نّم كان البحث في تلك المسألة إثباتياً موضوعه ظهور الأمرى 
ومناكوقنا بوضوعه:قدل المامور ين وكانت كلك المبحآلةا من سسائل 
الظهورات اللفظية» أما هذه المسألة فهي على بعض وجوهها عقلية» وعلى 
بعضها الآخر تبتني على مقتضى الظهور أو الأصل. 

وبلحاظ الأول حررناها في مباحث الملازمات العقلية تغليباً. 

ولا ينبغي إطالة الكلام هنا في تفصيل ذلك بعد ظهوره عند الدخول 
في المسألة» ولاافي وجه التغليب المذكورء بعد خلوه عن الفائدة» وكونه 
أشبه بتوجيه الاصطلاح. إذ المهم نفس البحث. لا موضعه وبابه. 

وقد تعرضوا في تمهيد المسألة لبعض الأمور الأخرى مما يرجع 
لتحديد محل النزاع رأينا الإعراض عنها أحرى, لظهور حالهاء فالبحث فيها 
أشبه بالبحث اللفظي. 

إذا عرفت هذاء فلا ينبغي التأمل في أن موافقة الأمر بالنحو الذي يدعو 
إليه تقتضي الإجزاءء بمعنى امتثاله وس قوط داعويته» لأن الأمر لا يدعو إلا 
إلى موافقته بتحقيق المأمور به فمع موافقته لا يبقى موضوع للداعوية» 
وذلك عبارة أخرى عن عدم لزوم الإعادة» التي هي عبارة أخرى عن تكرار 
الامتثال بتحقيق المأمور به التام في الوقت» فضلاً عن القضاء الذي هو عبارة 
عن تدارك فوت المأمور به في وقته بالإتيان به خارج الوقت محافظة على 


أصل الواجب دون خصوصية الوقت. 


إذ لآ فوت مع موافقته ليتحقق موضوع القضاء. من دون فرق بين 
كون القضاء بالأمر الأول وكونه بأمر جديد, إذ على كلا المبنين لابد فيه من 
الفوت. 

ومنه يظهر أن التعبير بسقوط الإعادة والقضاء لا يخلو عن تسامح. إذ 
السقوط فرع المقتضي للثبوت. ١‏ 

ووضوح ماذكرنا يغني عن إطالة الكلام فيه» وإن حكي عن بعضهم 
الخلاف فيه» قال في الفصول: «ذهب الأكثرون إلى أن موافقة الأمر يستلزم 
الإجزاء. وذهب أبو هاشم وعبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه. قال عبد الجبار 
في ما نقل عنه: لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم ويقول: إذا فعلته أثبت عليه 
وأديك الواجب: ويلزم القضاء مع ذلك. هذا كلامه...». وهو من الشذوذ 
ومخالفة الضرورة بمكان ظاهر. 

نعم؛ يمكن وجوب الإتيان بالفعل ثانياً في الوقت أو في خارجه من 
قوق أشيكوة إغادة أو تايل على اذيكون مأمورا من أول الأمربالتعلة: 
فلا يكون الإتيان بمرة واحدة موافقة للأمر ولا أداء للواجب. لكنه خارج عن 
مفروض الكلام. 

هذاء وقد ذكر غير واحد أنه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخرء وذكر 
بعض الأعاظمتيكٌ أن ذلك وإن أمكن في مقام الثبوت إلا أنه يحتاج إلى دليل 
في مقام الإثبات» وجعل منه ما ورد في تبديل الصلاة فرادى أو جماعة 
بالصلاة جماعة. 

أما المحقق الخراساني: فقد خصه بما إذا لم يكن الامتثال علة تامة 
لحصول الغرض وإن كان يفي به بعد ذلك لو اكتفي به قال: «كما إذا أتى 


في تبديل الامتثال 
بالامتثال 


مسألة إعادة 
الصلاة جماعة 
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بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد» فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط 
بعد» ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياء كما إذا لم 
يأت به أولاً. ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه؛ وإلا لما 
أوجب حدوثه» فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر_كما كان له 
0002 
في باب إعادة من صلى فرادى جماعة» وأن الله يختار أحبهما إليه». 

وكأن ما ذكره يبتني على ما سبق منه في مبحث التعبدي والتوصلي 
من إمكان عدم مطابقة المأمور به للغرض. وحيث سبق منا امتناعه في حق 
المولى الملتفت لما يطابق الغرض تعين كون المأمور به في الفرض المذكور 
مقي دا لبا بما يترتب عليه الغرضء ولازم ذلك عدم تحقق الامتثال بمجرد 
حصول الماهية بصرف الوجود. بل يكون مراعى بترتبه عليه» فتبديله بفرد 
آخر قبل حصوله لا يكون من تبديل الامتشالء بل من العدول عن الامتثال 
بفرد للامتثال بغيره» كما لو عدل عن ذلك قبل الإتيان بالفرد. 

وهذا هو الوجه في ما ذكره من أن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط 
بعد وإلا ففرض الامتثال بالفرد الأول لا يناسب عدم سقوط الأآمر. 

نعم» لا إشكال في احتياج ذلك للدليل الخاصء وإلا فمقتضى الإطلاق 
كون المأمور به الماهية بنفسها لا بشرطء بنحو تنطبق على الوجود الأول ولا 
تنسلخ عنه. المستلزم لترتب الغرض على أول وجود منهاء ولتحقق الامتثال 
به وسقوط الأمرء وعدم مشروعية العدول لغيره بعد حصوله. والتقييد اللبي 
المذكور يحتاج للدليل على عدم مطابقة المأمور به للغرض. 

وأما مسألة إعادة الصلاة جماعة التي دلت عليها جملة من 


النصوص“"'». فهي لا تبتني على تبديل الامتثال بالمعنى الذي هو محل 
الكلام» حيث لا إشكال في تحقق الامتثال بالصلاة الأولى» وسقوط 
الأمرء الذي لا موضوع معه للامتثال الآخرء بل على مشروعية الإعادة أو 
استحبابها بملاك زائد على ملاك الأمر الممتثل» إما أن يقتضي استحباب 
الإعادة والتكرار زائداً على أصل الماهية» كما يقتضيه ما تضمن أن له بذلك 
صلاة أخرى”"» وقد يستفاد من غيره”"» أو يقتضي التفاضل بين الأفراد في 
مقام الامتثال» كملاك الجماعة ونحوها. 

غاية الأمر أن ظاهر دليل تشريع التفاضل المذكور بدواً اختصاص 
موضوعه بامتثال أمر الماهية» فلا موضوع له مع امتثاله بفرد آخرء إلا أن 
الآدلة الخاصة دلت على إمكان استيفائه معه بالإتيان بفرد آخر واجد 
للخصوصية. فيترتب ملاك الفرد الأفضل عليه كما يترتب لو كان امتثال أمر 
الماهية به ابتداء. 

وعليه يحمل ما تضمن من نصوص المسألة أن الله يختار أحبهما 
إليه”» ونحوه. بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل» وإن 
كان الامتثال بغيرهاء وإليه يستند سقوط أمر الواجب. 

نعم» في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري: «في 
الرجل يصلي الصلاة وحده؛ ثم يجد جماعة. فقال:يصلي معهم ويجعلها 
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ما ذكره السيد 
الخوئى 3 ورذه 


الامتثال بالامتثال 
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الفريضة)”'. وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره» لسقوط الفرض بالفرد الأول 
فلابد من حمله على أن المأتي به من سنخ الفريضة ماهية فهو ظهر أخرى 
مثلاً» لاصلاة مباينة للصلاة المأتي بها ماهية» وإن لم تكن فريضة بالفعل» 
غاية الأمر أنه يقصد أنها تحسب في مقام الثواب كما لو امتثل الفرض بهاء 
نظير ما ذكرناه فيما تضمن أن الله يختار أحبهما إليه. 

وأما ماذكره بعض مشايخنا من حمله على قصد القضاء بهاء كما هو 
صريح قولهطكة في حديث إسحاق: «صل واجعلها لما فات)”". 

فهو بعيد جداء لأن ظاهر تعريف الفريضة معهوديتهاء ولا معهود عرفاً 
إلا الفريضة التي أداها. 

ومجرد تضمن حديث إسحاق نية القضاء لا يلزم بذلك. نظير ما 
تضمن جعلها”" نافلة بل الظاهر الجمع بجواز الكل. 

وبالجملة: يمتنع تبديل الامتثال» لآن الامتثال الأول مستلزم لسقوط 
الأمرء ومعه لا يبقى موضوع الثاني. وإنما يمكن تقيبد المأمور به بنحو 
طسق على القرد العالى على تقدين وتدردةاؤوة الأؤلء تطيرما ققدم ينالو 
لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرضء فيكون الإتيان بالثاني عدولاً عن 
الامتثال بالأول» لا تبديلاً في الامتثال» كما تقدم في نظيره. 

ثم إن ما ذكرنا من أن موافقة الأمر تستلزم امتثاله وسقوطه الراجع 
لعدم وجوب الإعادة فضلاً عن القضاءء؛ بل عدم مشروعيتهما كما يجري 
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في الأمر الواقعي الأولي يجري في الأمر الاضطراري الثانوي وفي الأمر 
الظاهريء بمعنى أن موافقة كل منهما تمنع من التعبدية به ثانياً بالإعادة أو 
القضاء على طبقه؛ لعين الوجه المتقدم من أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه. 

وقد وقع الكلام بينهم في أمرين.. 

أولهما: إجزاء الأمر الاضطراري عن الآمر الاختياري» بمعنى أن 
موافقة الأمر الاضطراري هل تقتضي الإجزاء بعد ارتفاع التعذرء فلا تجب 
الإعادة ولا القضاء على طبق الأمر الاختياري؟ 

ثانيهما: إجزاء الآمر الظاهري عن الأمر الواقعيء بمعنى أن موافقة 
الأمر الظاهري هل تقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي» فلو انكشف الخطأ لا 
تجب الإعادة على طبق الأمر المذكور؟ 

وعمدة الكلام في مبحث الإجزاء في هذين الأمرينء لما فيهما من 
النقض والإبرام وابتناء الكلام فيهما على المباني المختلفة. 

اناس ادموافقة الأتر هع ابعالة ثانا تقه سيق أنتوظفورسنه دوفو 
إطالة الكلام فيه. ّ 


المقام الأول 
في إجزاء الأمر الاضطراري 


والكلام في إجزائه عن الإعادة لو ارتفع التعذر في أثناء الوقت إنما 
يكون بعد الفراغ عن مشروعية الآمر الاضطراري بمجرد تعذر المأمور به 
الاختياري في أثناء الوقت وإن لم يستوعبه. 

وإلافلو فرض اختصاص مشروعيته بالتعذر المستوعب للوقت يكون 
ارتفاع التعذر في أثناء الوقت مستلزماً لعدم مشروعيته من أول الأمر» فيخرج 
عن موضوع الكلام من إجزاء الأمر الاضطراري. 

غاية الأمر أنه لو فرض القطع باستمرار التعذر أو التعبد به ظاهراً مع 
احتماله فآتى بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع التعذر قبل خروج الوقت 
يكون ارتفاعه كاشفاً عن خطأ القطع أو التعبد الظاهري بمشروعية البدار, 
فييتني إجزاؤه على إجزاء الفعل الخطئي أو الأمر الظاهريء الذي يأتي 
الكلام فيه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى. 

إذا عرفت هذاء فقد ذكر بعض الأعاظمتية أن مشروعية المأمور به 
الاضطراري في الوقت مستلزمة لإجزائه وعدم وجوب القضاء لو ارتفع 
العذر بعد الوقتء لأن تعذر القيد في الوقت إن أوجب سقوط قيديته حال 
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التعذر كان فاقد القيد وافياً بالملاك» فلا يصدق مع الإتيان به الفوت الذي هو 
موضوع القضاءء وإن لم يوجب سقوط قيديته لعدم حصول ملاك الواجب 
بدونه ‏ امتنع الأمر بفاقد القيد كما في فاقد الطهورين ‏ ففرض الأمر بفاقد 
القيد حال التعذر ووجوب القضاء متناقضان. 

ولا مجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلحة القيد نفسه وإن 
حصلت مصلحة أصل الواجب بالمأمور به الاضطراري. 

لأن مصلحة القيد إنما يمكن تحصيلها حال كونه قيداً في المأمور به 
فمع فرض عام قيديته فيه» لحصول أصل المأمور به وسقوط أمره بفعل 
المأمور به الاضطراري في الوقت لا يبقى موضوع لاستيفاء مصلحة القيد 
وإن كانت لازمة التتحصيل في نفسها. 

وبالجملة: مع مشروعية الاضطراري ووفائه بملاك أصل المطلوب 
لا مجال لمشروعية القضاء. لا لتدارك ملاك أصل المطلوبء لفرض حصوله 
بالاضطراريء ولا لتدارك مصلحة القيد» لتعذر تحصيلها بعد اختصاص 
مشروعية القيد بما إذا كان قيداً في المطلوب المفروض سقوط أمره. 

وأما إيجاب الفعل خارج الوقت بعنوان آخر غير عنوان القضاء فهو 
وإن كان ممكناء إلا أنه خارج عن محل الكلام في المقام. 

وقبه., أولاً: آنه لأ يلزة في المامور به الاضظراري أن يكوة وافياً 
بملاك أصل الواجب دون قيده» بل قد يكون ملاكه تدارك أو تجنب بعض أو 
تمام المفسدة الحاصلة من تأخير المأمور به الاختياري عن الوقت» من دون 
أذ يوذى شيعا من مطدلطه كما لووجب فسل السجديوم الجسحة أودقم 
عشرة دنانير لزيد فإن تعذر الغسل وجب سد باب المسجد. وإن تعذر المال 


الإشكال على 
ما ذكرهتك أول: 
عدم لزوم وفاء 
الاضطراري 
بالملاك 


ثانياً: عدم الملزم 
بالبناء على تعذر 
استيفاء ملاك 
القيد بالقضاء 
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وجب الاعتذار من زيد بالعجز. وكان مصلحة الغسل التطهير ومصلحة دفع 
المال وفاء دين في الذمة» وكان إيجاب سد باب المسجد عند تعذر الغسل 
لتجنب صلاة الناس في موضع نجس. والاعتذار من زيد عند تعذر المال 
لتطييب خاطره. وفي مثل ذلك يتعين تدارك المأمور به الاختياري بالقضاء 
عند ارتفاع العذر لعدم وفاء المأمور به الاضطراري بشيء من مصلحته. 

ودعوى: خروج ذلك عن المأمور به الاضطراري اصطلاحاًء كما قد 

ميمرهتيزة لين الم افيه إلاما نوميد عن اراي المطلان ول 

يق لتشخيصه إلا ذلك» حيث لا يتيسر لنا تشخيص حال الملاكات وكيفية 

ترتبهاء وأنها بالنحو الذي فرضهتيكٌ» بل يمكن أن تكون بالنحو الذي ذكرنا 
أو غيره وإن كان الاضطراري من سنخ فاقد القيد عرفء لامن سنخ آخر 
كالمثالين المتقدمين. 

وثانبً: أنه لو جاع لزوم وفاء المأمور به الاضطراري بملاك المأمور 
به الاختياري بذاته دون ملاك قيده_كما فرضه هوتآٌ ‏ فلا ملزم بالبناء على 
تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاءء بل يمكن وفاء القيد بملاكه إذا حصل في 
العمل ثانياً وإن كان ملاك أصل العمل قد استوفي سابقاء فلا يجب العمل 
لملاكه الأصلي ‏ لغرض استيفائه _بل لأجل استيفاء ملاك القيد لا غيرء 
كما لو وجب العُسل بالماء الحار لأجل التنظيف بمرتبة مؤكدة» فتعذر 
الماء الحار فوجب أصل الغسل لأجل التنظيف بمرتبة ضعيفة» حيث يمكن 
وجوب الغسل بالماء الحار عند القدرة عليه لأجل التنظيف بالمرتبة الزائدة» 
لا لأجل التنظيف بالمرتبة الضعيفة المفروض الحصول. 
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ودعوى: أن ذلك لا يناسب فرض الارتباطية بين القيد والمقيد. 
ممنوعة: لآن فرض الارتباطية إنما كان في حال القدرة» لافي حال 

التعذر الذي هو محل الكلام؛ إذ لا إشكال في عدم الارتباطية بينهما في 

الجملة» ولذا شرع الفاقد للقيد حال التعذر. 
هذاء ولا يخفى أن الوجه الذي ذكره- لو تم كما يجري في القضاء 

يجري في الإعادة» في فرض ارتفاع العذر قبل خروج الوقت وكون موضوع 

الأمر الاضطراري مطلق التعذر وإن لم يستوعبه. لتوقف وجوب الإعادة 
على عدم استيفاء الملاك وإمكان استيفاته» إلا أنه ذكر لنفي وجوب الإعادة 
وجها آخر يرجع إلى أن مشروعية البدار للمأمور به الاضطراري في محل 
الكلام تستلزم» بعد فرض الإجماع على عدم وجوب صلاتين على المكلف 
في اليوم الواحد, وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري الملزم؛ إذ مع 
عدم وفائه بها يكون تشريعه مفوتاً لغرض المولىء وهو ممتنعء وإذا كان 

وافياً بتمام ملاك الاختياري لم تشرع الإعادة. 
لكنه يشكل: ‏ مضافاً إلى اختصاصه بالصلاة التي قام الإجماع على 

عدم وجوبها مرتين دون غيرها مما لا إجماع فيه_بآن الإجماع إنما يقنضي 

عدم وجوب الجمع بين المبادرة للاضطراري حال التعذر والإعادة بعد ارتفاع 
التعذر» وليس هو محل الكلام حتى على القول بعدم إجزاء الاضطراري عن 
الإعادة» لأن مشروعية الاضطراري مع عدم إجزائه عن الإعادة لا ترجع إلى 
وجوب المبادرة إليه» بل إلى عدم لغويته لو أتى به لترتب بعض الملاك عليه 
وإن جاز عدم الإتيان به وانتظار ارتفاع العذر والاقتصار على الاختياري» فلا 
تنافي الإجماع المذكور. 


جريان ما ذكره 
الإعادة إذا رت 
في القضاء 


الإشكال على 


التعميم للإعادة 


توجيه السيد 


الإشكال عليه 
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كما لا مانع من ذلك في نفسه. ولا محذور في التخيبر بين الاقتصار 
على الاختياري في آخر الوقت والجمع بينه وبين الاضطراري في أوله. 
لعدم وفاء الاضطراري إلا ببعض الملاك الملزم» وإمكان استيفاء الباقي منه 
بالإتيان بالاختياريء نظير ما تقدم في مثال التطهير بالماء الحار. 

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من امتناع التخيير المذكور لرجوعه إلى 
وجوب الاختياري في آخر الوقت على كل حال ولا مجال معه لوجوب 
الاضطراري في أول الوقت تخييراًء لأن لازمه أن يكون واجباً على تقدير 
المبادرة إليه وغير واجب على تقدير عدم المبادرة إليه» وهو باطل. 

فهو كما ترى ! لأن الوجوب التخييري للزائد ثابت قبل وقوعه. 
والتعيبيني غير ثابت له حتى بعد وقوعه. وإنما التابع لوقوعه هو تعينه 
خارجاً للامتئال» كما هو الحال في سائر موارد امتثال التكاليف الوجوبية 
والاستحبابية. 

ولوتمّ ماذكره لزم امتناع التخيبر بين الأقل والأكثر مطلقاً حتى لو كان 
الزائد دخيلاً في ترتب الملاك على تقدير وجوده. مع أنه قد اعترف بإمكانه 
حيتئذ» وإنما يمتنع التخبير المذكور لو كان الأقل مستقلاً بالملاك ولم يكن 
للزائد دخل فيه على تقدير وجوده. ولا مجال له في المقام» لآن المفروض 
ترتب بعض الملاك على الاضطراري وكون الإعادة لاستيفاء الباقي منه 
بالاختياريء لا لاستيفائه بتمامه. 

وقد تحصل مماتقدم: أنه لا مجال للبناء على لزوم إجزاء المأمور به 
الاضطراري عن الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع التعذر على ما يطابق المأمور 
به الاختياري؛ بل يمكن فرض عدم إجزائه عنهماء فلا مانع من الالتزام به لو 


الإجزاء في الأمر الاضطراري 1 
اقتضته الأدلة. 

هذا كله في مقام الثبوت»ء وأما مقام الإثبات ومفاد الآدلة بعد فرض 
إمكان كل من الإجزاء وعدمه فالكلام تارة في الإعادة» وأخرى في القضاء. 
أما الإعادة .. 

فالذي ينبغي أن يقال: المأمور به الاضطراري سواءً كان فرداً من 
الماغية المأمور بها ووجدا لعدوانياء عالضالا من تلوس والظهازة الغراية: 
أمبذلاً غنهاء كما لووجب الاسعتفان على من لم يجح الكفارةلماكان 
تشريعه معلقاً على تعذر الاختياري فالمستفاد من دليله عرفاً عدم وفائه بتمام 
الملاك الذي هو مورد الغرض حال التعذرء وليس هو كساتر الأفراد أو 
الأبدال المشروعة في حال خاص. فالصلاة من جلوس حال تعذر القيام 
ملا - لبت #الصاؤة فصر حال البنسقره بل هى نظير الميسسوو فخ 
المطلوب الذي لا يسقط بالمعسور منه» ويجتزأ به للضرورة. ولذا لا يجوز 
-ارتكازاً تعجيز النفس عن المأمور به الاختياري الذي يتحقق به موضوع 
الاآضطراري» كما يجوز السفر الذي يتحقق به موضوع القصر. ولازم ذلك 
عدم الاكتفاء بالمأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب التعذر للوقتء لقبح 
الاجتزاء ببعض الملاك الذي هو مورد الغرض مع إمكان استيفائه بتمامه في 
الوقت بانتظار ارتفاع العذر. 

وحينئذ إن دل الدليل على مشروعية المأمور به الاضطراري بمطلق 
التعذر وإن لم يستوعب الوقت. فإن كان المراد به مجرد المشروعية في 
مقابل لغويته وعدم ترتب شيء من الملاك عليه؛ لم يناف ما ذكرنا من عدم 
وفائه بتمام الملاك المذكور. 


الرأي المختار 
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- 


ويتعين حينئذ عدم الإجتزاء به عن الإعادة بعد ارتفاع التعذر» عملا 
بإطلاق دليل المأمور به الاختياري المقتضي لفعلية الأمر به بالقدرة عليه في 
بعض الوقت. من دون أن ينافيه دليل مشروعية الاضطراري بعد كون المراد 
به المشروعية بالمعنى المذكور. 

وإن كان المراد به الإجتزاء به في أداء الخطاب المتوجه في الوقت كان 
مسوقاً لبيان إجزائه عن الإعادة الذي هو محل الكلام في المقام» وكشف عن 
وفائه في حال التعذر بتمام الملاك الذي يفي به الاختياري في حال القدرة» 
أو ببعضه مع عدم فعلية الغرض بتحصيل الباقي» لمصلحة التسهيل أو 
غيرهاء على خلاف ما سبق أنه المستفاد عرفاً من إطلاق دليل تشريع البدل 
الاضطراريء ولزم جواز تعجيز النفس لتحقيق موضوعه. 

هذاء ومن الظاهر أن المفهوم عرفاً من تشريع البدل الاضطراري هو 
المعنى الثاني» لأنه المهم لعامة المكلفين» فتنصرف إليه الأسئلة والأجوبة 
والبيانات الشرعية» وإرادة المعنى الأول تحتاج إلى عناية لا مجال لحمل 
الكلام عليها إلا بقرينة. ومن ثم كان الثاني هو المفهوم حتى من الدليل اللبي 
المبتني على التصدي للبيان والمتفرع على مدلول الكلام وتشخيص المراد 
به» كالإجماع المستفاد من كلام أهل الفتوى. 

وعلى هذا يبتني ما تكرر منا ومن غير واحد من أن قرينة الاضطرار 
المناسبة لعدم وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري» كما تقدم ‏ تقتضي 
اختصاص مشروعية المأمور به الاضطراري بالتعذر في تمام الوقت. 

لوضوح أن القرينة المذكورة إنما تقتضي ذلك لو استفيد من دليل 
مشروعيته إجزاؤه» لقبح الاجتزاء ببعض الملاك ومورد الغرض مع إمكان 
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استيفائه بتمامه في آخر الوقت عند ارتفاع العذرء أما لو استفيد منه مجرد 
المشروعية في مقابل اللغوية. فالقرينة المذكورة لا تمنع من مشر وعيته 
بالتعذر في بعض الوقتء لما عرفت من عدم ملازمة المشروعية بالمعنى 
المذكور للاجتزاء عن الإعادة» بل مقتضى الإطلاق عدمه المستلزم لفوت 
بعض الملاك. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن استفادة الإجزاء من دليل مشروعية الاضطراري 
بمطلق التعذر- وإن لم يكن مسصتوعياً للوقت -إنما هو لآجل أن الدلبل 
المذكور مسوق نوعاً لبيان ذلكء لا لكون المشروعية مستلزمة للإجزاء 
عقلاً» كما يظهر مما سبق من بعض الأعاظمت. 

هذا كله في الإعادة» وأما القضاء فعدم وجوبه في فرض كون موضوع 
الاضطراري مجرد التعذر وإن لم يستوعب الوقت مستفاد عرفاً مما دل على 
عدم وجوب الإعادة» لأن عدم وجوب الإعادة حيث كان مستلزماً لوفاء 
الاضطراري بتمام الملاك أو ببعضه مع عدم فعلية تعلق الغرض بالباقي فهو 
مستلزم لعدم تحقق موضوع القضاء مع الإتيان بالاضطراري في وقته. لأن 
موضوع القضاء إن كان هو الفوت فهو لا يصدق عرفا بالإضافة للمطلوب 
بعد حصول تمام ماهو مورد الغرض من ملاكه. وإن كان هو عدم الإتيان 
بالواجب فالمراد منه خصوص ما يلازم فوت غرضه. لفعلية تعلق الغرض 
به تعييناً حين فوته ولو مع عدم فعلية الخطاب به لمانع من نوم أو نحو لا 
مطلق عدم الإتيان به ولو مع حصول غرضه ببدله المجزي عنه. 

وإن شفت قله المأموريه الاغطراز إذ كان وتجذا لعنواة الماعية 
المأمور بها حال الاختيار والتي يكون فوتها أوعدم الإتيان بها موضوعاً 


الكلامفي 
القضاء وتوجيه 


الإجزء فيه 
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للقضاء ‏ كالصلاة من جلوس عند تعذر الصلاة من قيام كان دليل تشريعه 
وارداً على دليل القضاءء لأنه منقح لفرد المأمور به حال الاضطرار. 

وإن كان فاقداً لعنوانها كان مرجع تشريعه إلى بدليته عن الماهية 
المذكورة» ومن الظاهر حكومة دليل البدلية على دليل الواجب. حيث يكون 
مفاده قيامه مقامه؛ فلا يترتب معه أثر فوته أو عدم الإتيان به وبذلك يكون 
حاكما على ذليل القضباء ابضا عضافا إلى أن قوط القضاء أرلن عرفا مع 
سقوط الإعادة لو ارتفع العذر في أثناء الوقت. كما لا يخفى. 

وأما إذا كان موضوع الأمر الاضطراري التعذر في تمام الوقت 
فإجزاؤه عن القضاء ليس بذلك الوضوح لعام المخرج عما هو المرتكز 
-بسبب أخذ التعذر في موضوعه من عدم وفائه بتمام ملاك الاختياري 
الذي هو مورد الغرض الفعلي» لإمكان كون تشريعه لأهمية مصلحة الوقت 
الملزمة بتحصيل ما يمكن تحصيله من ملاكه فيهه مع كون الباقي ممكن 
التحصيل بالقضاء عند ارتفاع التعذر بعد الوقت. كما أنه لازم فيتحقق 
موضوع القضاء. 

إلا أنه لا يبعد ظهور أدلة تشريعه في الاجتزاء به عن القضاء عند ارتفاع 
العذر وورودها لبيان الخروج به عن الخطاب المتوجه في الوقت من أصله 
بلحاظ تمام الملاك الذي هو مورد الغرض الفعليء لا بلحاظ خصوصية 
الوقت منه مع بقاء شيء منه يطالب به المكلف خارج الوقتء لأن ذلك هو 
مقتضى ما سبق في القسم الأول من ورود دليل الاضطراري أو حكومته على 
دليل القضاء. 

ومجرد عام وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري لا ينافي ذلك» 


الإجزاء في الأمر الاضطراري ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة000 11000000 


لإمكان كون الإتيان بالمأمور به الاضطراري ‏ المشروع والمحصل لبعض 
الملاك في الوقت مانعاً من فعلية تعلق الغرض بالباقي من الملاك إما 
لتعذر تحصيله بالقضاءء أو لاقتضاء مصلحة التسهيل رفع اليد عنه. 

ولا أقل من كون ذلك مقتضى الإطلاقات المقامية لآدلة تشريع 
الاضطراريء للغفلة عن وجوب القضاء معه جدا. 

ولعله لأن مقتضى القاعدة الارتكازية في تعذر المطلوب الارتباطي 
في الوقت - ولو بتعذر قيده- هو تعذر تحصيل شيء من الملاك المستلزم 
لسقوط الأمر رأساً وعدم وجوب الميسور الاضطراريء بل انتظار القضاء 
عند ارتفاع التعذر لتحصيل الملاك بتمامه إذا كان العمل مما يقبل القضاءء 
فدليل تشريع المأمور به الاضطراري كما يكون ردعاً عن مقتضى القاعدة 
من سقوط الأمر في الوقت يكون عرفاً ردعاً عن وجوب القضاء لتحصيل 
الملاك بتمامه لكونه مترتباً على ذلك» ووجوب القضاء لتتميم الملاك 
الحاصل بالاضطراري وإن كان ممكناً إلا أنه مغفول عنه. لعدم اقتضاء 
القاعدة له» فعدم التنبيه عليه في أدلة تشريع الاضطراري موجب لظهورها 
في عدمه بمقتضى إطلاقاتها المقامية. 

ومرجع ذلك إلى عدم تعلق الغرض الفعلي بعد الوقت بتحصيل 
الملاك الفائت الذي لم يمستوف بالاضطراري إما لتعذره أو لرفع اليد عنه 
ولو لمصلحة التسهيل» وإن كان مهما في نفسه لازم التحصيل في ضمن 
الوقتء ولذا اختص تشريع الاضطراري والاكتفاء به بالتعذر المستوعب 
لتمام الوقت» كما هو مفروض الكلام. 

على أنه لو فرض إجمال دليل تشريع المأمور به الاضطراري من 


توجيه ‏ مقتضيم 


القاعلة 
الارتكازية ل 
الإجزاء 
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هذه التحية ولو تكوله ليا لأ سيف السنن سس قات سعقرظ القشباء فد 
أقل من كون نفيه مقتضى الأصلء لاختصاص أدلة القضاء بفوت الفريضة 
أو عدم الإتيان بها رأساً بالنحو المستلزم لفوت ملاكها رأسأء ولا يشمل 
فرض الإتيان بالفرد أو البدل الاضطراري المحصل لبعض ملاك الفريضة. 
فوجوب القضاء في محل الكلام يحتاج إلى دليل خاص. 

نعمء لو كان لدليل الآمر الاختياري بالعمل التام إطلاق يقتضي عدم 
التوقيت» ولم يكن لدليل التوقيت ظهور في قيدية الوقت ودخله في مصلحة 
الماهية المأمور بهاء بل في مجرد مطلوبية إيقاع العمل فيه ولو بنحو تعدد 
المطلوب. يكون وجوب الإتيان به بعد ارتفاع التعذر خارج الوقت مقتضي 
الإطلاق المذكورء الذي يخرج به عن الأصل المتقدم., واحتاج إجزاء 
المأمور به الاضطراري عن القضاء للدليل» كالتشبث له بما سبق. 

لكن في صدق القضاء حينئذ إشكال, لما سبق في مبحث الموقت من 
اختصاصه بما إذا كان الوقت قيداً في المطلوب ودخيلاً في مصلحته. فراجع 
وتأمل د 


شه 


حيث ذكرنا ظهور أدلة تشريع الاضطراري في بيان الاجتزاء به عن 
الإعادة والقضاءء وكان ذلك _بضميمة ارتكاز عدم وفائه بتمام الملاك_منشاً 
لانصراف إطلاقاته إلى التعذر المستوعب للوقت,ء فلا مجال لأن يستفاد من 
الإطلاقات المذكورة مشروعيته بمعنى عدم لغويته بالتعذر غير المستوعب 
للوقت وإن لم يكن مجزئاء بل لابد فيه من دليل خاصء هو مفقود غالباً. 


المقام الثاني 


في إجزاء الأمر الظاهري 


ولاافرق فيه بين أن يكون أولياً اختيارياء وأن يكون ثانوياً اضطرارياًء 
غايته أن إجزاء الثاني يراد به إجزاؤه عن الأمر الاضطراري الواقعيء ويبتني 
إجزاؤه عن الأمر الاختياري الواقعي على ما سبق في المقام الأول. 

ومحل الكلام في المقام هو مقتضى الحكم الظاهري بمقتضى ظاهر 
دليله أو دليل خارج بعد الفراغ عن ظهور دليل الحكم الواقعي في نفسه في 
تبعية الأمر للواقع. 

أما لو فرض ظهور دليل الحكم الواقعي في أن موضوعه الأعم من 
الواقع والظاهر أو خصوص الظاهر فلا إشكال في الإجزاء. ويدخل في 
إجزاء موافقة الأمر الواقعي عن امتثاله والتعبد به ثانياًء الذي تقدم الكلام فيه 
في أول الفصل. 

ومن هنا لزم البناء على الإجزاء بناء على التصويب المنسوب 
للأشاعرة: الراجع إلى عدم جعل حكم واقعي غير مؤدى الطريق» والتصويب 
المنسوب للمعتزلة المبني على جعل الأحكام الواقعية في مرتبة سابقة على 
التعبد الظاهري مع كون قيام الطرق المخالفة لها رافعاً لهاء لكونه سبباً 


محل الكلام بعد 
الفراغ عن ظهور 
دليل الحكم 
الواقعي في تبعية 
الأمر للواقع 
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لحدوث الملاكات المزاحمة لملاكاتها والمانعة من فعلية تعلق الغرض 
بهاء بل يتعلق الغرض الفعلي بالملاكات الناشئة من قيام الطرق بنحو يستتبع 
جعل الحكم على طبقها ورفع اليد عن الحكم الواقعي. 

أما على الأول فظاهرء لعدم وجود واقع تفرض مخالفته؛ بل ليس 
الواقع إلا ما أدى إليه الطريق الذي فرض العمل على طبقه. 

غاية الأمر أن قيام الطريق المخالف للطريق الذي عمل على طبقه 
يوجب تبدل الواقع» وهو إنما يقتضي تبدل الوظيفة في حق المكلف إذا لم 
يعمل على طبق الطريق الأولء أما مع عمله على طبقه فقد سقط الأمرء نظير 
مالو سافر بعد أن صلى تماما. 

وأما على الثاني فلأن الواقع لما لم يكن فعلياًء لعام فعلية تعلق 
الغرض بملاكه فلا أثر لموافقته ومخالفته بل الأثر للحكم الفعلي المفروض 
موافقته. 

ومن هنا كان الإجزاء بناء على التصويب ‏ بكلا وجهيه ‏ خارجاً في 
الحقيقة عن محل الكلام من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي» حيث لا أمر 
واقعي حين العمل وراء الظاهرء ليقع الكلام في إجزاء الظاهر عنه. 

نعم هذا مختص بما إذا اختلف الطريقان في كيفية العمل المطلوب؛ 
كما لو أدى الأول إلى عدم اعتبار الطهارة في الصلاة على الميتء والثاني 
إلى اعتبارهاء أو أدى الأول إلى وجوب صلاة الجمعة» والثاني إلى وجوب 
صلاة الظهر. 

أمالو اختلفا في ثبوت الوظيفة وعدمه. كما لو دل الأول على عدم 
وجوب صلاة الكسوف والثاني على وجوبهاء فإن كان قيام الثاني في الوقت 
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فلا إشكال في وجوب الأداء على طبقه» لتمامية موضوعه. وإن كان خارج 
الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء. لأنه فرع فعلية ملاك الآداء» كما سبق» 
والمفروض عام فعليته. 

كما أن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان موضوع التعبد الشرعي 
الظاهري الكبريات الشرعية المتضمنة للأحكام الكلية: دون ما إذا كان 
موضوعه الموضوعات الجزثئية المستلزمة لأحكام جزئية» حيث ادعي 
الإجماع على عدم التصويب فيها. 

وإن كان تحقيق مقتضى التصويب بوّجِهّيه سعة وضيقاً موقوفاً على 
الإحاطة بمباني القائلين بها وحججهم, وهو مما لا يسعه الوقت. كما 
أنه غير مهم بعد ظهور بطلان التصويبء والمهم إنما هو الكلام بناء على 
التخطئة التي ادعي اتفاق أصحابنا عليها. 

وقد ظهر مما سبق في محل الكلام أن مقتضى الأصل الأولي عدم 
الإجزاء. لأن مقتضى فرض ظهور دليل الحكم الواقعي في لزوم متابعته عدم 
ترتب الآثر مع مخالفته. فلابد في دعوى الإجزاء من إقامة الدليل المخرج 
عن ذلكء إما لاستفادته من نفس دليل الحكم الظاهري أو من دليل آخر. 

إذا عرفت هذاء فقد ذكر المحقق الخراساني تيك في كفايته أن الحكم 
الظاهري إن ابتنى على تعبد الشارع بالموضوع من جزء العمل أو شرطه 
وجعله ظاهرا كما هق مقاد قاغدة الحل والطهارةويل الاب تم يواه يثاء 
على انمض تتريل المقكر سولة المعقوة لأقويل الخك منولة البقية ب 
اقتضى الإجزاء. لحكومة دليله على دليل الأمر الواقعي. حيث يكون موسعاً 
للموضوع وميا أنه أعم من الواقعي والظاهريء فيصح العمل ويجزي. 


اختصاص الكلام 
بما إذا كان 
موضوع التعبد 
الشرعية 


ماذكلبره 
الخراسانى: فى 
توجيه الإجزاء 


موارد انام 


الحكم بشوت 


عنوان الموضوع 
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لواجديته لجزئه أو شرطه. وانكشاف الخلاف فيه بعد العمل لايوجب 
انكشاف فقدان العمل لجزئه أو شرطه. بل ارتفاع أحدهما من حين ارتفاع 
الجهل. 

بخلاف ما يبتني منه على التعبد بوجود الشرط واقعاًء كما في موارد 
الأمارات», فإنه حيث لا يبتني على جعل الموضوع في قبال الواقع» بل على 
إحراز ثبوت الموضوع في الواقع ‏ كما هو مقتضى لسان الأمارة بضميمة 
دليل حجيتها ‏ فباتكشاف الخطأ ينتكشف عدم تحقق الموضوع واقعاء وفقد 
العمل لجزته أو شرطه. فلا يجزي. 

أقول: الحكم بثبوت عنوان الموضوع في مورد.. 

تارة: يبتني على التطبيق الحقيقي لاشتباه المصداق أو المفهوم؛ كما 
5-8 قوله مْيّةِ في الفقاع: «هو خمر مجهول»”" ونحو: كل دين جر نفعاً فهو 
ربا. 

وأخرى: يبتني على الجعل الحقيقي فيما لو كان الموضوع أمرا جعلياء 
مثل ما تضمن الحكم بالملكية مع الحيازة بالإضافة إلى أحكام الملك. 

وثالثة: يبتني على التطبيق الادعائي التنزيلي بلحاظ الاشتراك في 

والأولان لا يبتنيان على توسيع موضوع الحكم. بل على بيان مفهومه 
أو مصداقه أو جعل مصداقه. ويكون ثبوت الحكم في مورد التطبيق مقتضى 
إطلاق دليل الحكم وإن كان بمعونة دليل التطبيق في الجملة. 


.١١ باب: 71 من أبواب الأشربة المحرمة: حديث:‎ ١7 الوسائل: ج‎ )١( 
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وأما الثالث فحيث كان مصحح الادعاء فيه هو الاشتراك في الأحكام 
وأنه يعم مورد التطبيق» فهما يشتركان في الحكم الواحد. وهو راجع إلى 
توسيع موضوع الحكم, ولذا يكون ثبوت الحكم في مورد التطبيق مقتضى 
دليل التطبيق» لا دليل الحكم. 


وحيث ظهر ذلك فإن كان مبنى كلامهتَيّكٌ أن مقتتضى أدلة الجزثية 


الكلام فيما ذكره 
الخراسانى:ي من 


والشرطية ونحوهما في أنفسها كون الجزء أو الشرط هو الأعم من الأمر التوجيه 


الواقعي والظاهري من الطهارة والحلية ونحوهماء فدليل الحكم الظاهري 
وإن تضمن جعل الحل والطهارة حقيقة لاايكون حاكماً على دليل الجزئية 
والشرطية» ولا موسعاً لموضوعهماء بل يكون وارداً عليه» لتضمنه جعل 
الموضوع حقيقة» كما تقدم في الوجه الثاني. ويكون الإجزاء حينئذ مقتضى 
دليل الحكم الواقعي» كالإجزاء مع الطهارة أو الحل الواقعيين. 

وإن كان مبنى كلامه أن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية كون الجزء 
والشرط خصوص الأمر الواقعي من الطهارة أو الحلية أو نحوهما فدليل 
الحكم الظاهري إنما يكون حاكماً عليه لو كان مفاده الحكم بالطهارة والحل 
ونحوهما ادعاء وتنزيلاً من دون أن يتضمن جعلاً حقيقياًء على ما سبق في 
الوجه الثالث. وهو خلاف مفروض كلامه. 

أما لو كان مفاده الحكم بهما ظاهراً بنحو يتضمن الجعل الحقيقي 
- كما هو مقتضى كلامه ‏ فإن كان الحل والطهارة الظاهريان من أفراد الحل 
والطهارة الواقعيين» وليس الفرق بينهما إل. في الموضوعء حيث يكون 
موضوع الواقعيين الذات بنفسهاء وموضوع الظاهريين الذات بعنوان كونها 
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مجهولة الحالء لم يكن دليلهما حاكماً على دليل الجزئية والشرطية؛ بل 
وارداً عليه» نظير ما تقدم على المبنى الأول. 

وإن كانا مباينين للحل والطهارة الواقعيين لم يكن الحكم بهما 
مقتضياً لترتب حكم الحل والطهارة الواقعيين ظاهراً» فضلاً عن ترتبه واقعاً 
بنحو يقتضي الإجزاء حتى لو اتكشف الخطأء لعدم كونهما حينئذ من أفراد 
الموضوع. 

إلا أن يغبت بدليل آخر تنزيلهما منزلة الحل والطهارة الواقعيين في 
الامتكاف, ولاتتوض يا دللتجعلية لاجد اللمرظ روم قل مزلي مسناقة 
على جما حكسه خلا يتكةا نيما معدلل واتعالمتضيين لجعل واخل. 
ومن هنا لم يكن كلامه خالياً من الاضطراب. 

على أن لازمه تأسيس فقه جديد. فإن مفاد أدلة الأصول المذكورة 
-ومنها الاستتصحاب_ لو كان حاكماً على أدلةالأحكام الواقعية وموسعاً 
لدائرة الجزء والشرطء بنحو يقتضي الإجزاء واقعاً في المأمور به الذي هو 
موضوع الصحة والفساد والإجزاء. لجرى في شروط وأجزاء غيره مما يكون 
موزدا لاكنازء كالعقوهالابتاعاث رمرض وتلق الاتتكام الأخرء فإخاقم 
التعبد الظاهري ‏ الذي تتضمنه تلك الأصول - بتلك الشروط صحت العقود 
والإيقاعات وترتبت تلك الأحكام واقعاً ولو مع خطأ التعبد المذكور فيصح 
بيع وقف مستصحب الملكية» وتستحق مستصحبة الزوجية النفقة» ويكون 
عقد الغير عليها محرماً لها عليه مؤبداً» وينجس الجسم بملاقاة مستصحب 
النجاسة:؛ كما يطهر المتنجس بغسله بماء محكوم بالطهارة لأصالة الطهارة 
أو استصحابها... إلى غير ذلكء لأن دليل التعبد الظاهري كما يكون حاكماً 
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على دليل الشرطية في المأمور به يكون حاكماً على سائر أدلة الشرطية» لأن 
نسبته للجميع على تجو واحد. 

كما لا ايختص ذلك بما إذا كان موضوع التعبد أمراً مجعولاً شرعاً 
- كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وغيرها_بل يجري فيما إذا كان 
موضوعه أمراً خارجياً مأخوذاً في موضوع أحكام شرعية» ككون المرأة 
في العدة المستلزم لتحريمها مؤبداً بالعقد عليهاء وكونها حائضاً المستلزم 
لوجوب الكفارة بوطئهاء وكونها طاهراً المستلزم لصحة طلاقهاء ونحو 
ذلك إما للتعبد بنفس الأمر الخارجي أو بأحكامه على ما يذكر في محله. 
ووهن اللازم المذكور غني عن البيان. بل لا يظن الالتزام به حتى من القائلين 
بالتصويب. 

ومنه يتضح أنه لا مجال للبناء على أن موضوع الشرطية والجزئية 
- للمأمور به وغيره من العقود والإيقاعات وغيرهما من الأحكام الأعم من 
الظاهر والواقع» ولا على كون موضوعها خصوص الواقع مع كون مؤدى 
التعبد الظاهري من أفراد الواقع لأن المبنيين معاً مستلزمان للمحذور 
المتقدم؛ وهو ترتب الأثر واقعاً ولو مع خطأ التعبد. 

كما أن البناء على أن الموضوع خصوص الواقع مع كون مؤدى التعبد 
الظاهري مبايناً له وليس من أفراده مستلزم لعدم ترتب الأثر على التعبد 
حتى ظاهراً حال الجهلء لعدم كون مؤدى التعبد من أفراد موضوع الحكم 
الشرعيء ليترتب عليه الحكم. وهو أوهن مما سبقء لاستلزامه لغوية جعل 
الحكم الظاهريء كما لا يخفى. 

فالتحقيق: أن مفاد التعبد الظاهري ليس هو جعل حكم نظير جعل 


التحقيرو في 
عدم الإجزاء 


ضف لمم و و 14113140 المحكي ف أضول الفقه/ ح ١‏ 


الحكم الواقعي, ليقع الكلام في أنه من سنخه وأفراده أو مباين له» بل ليس 
في المقام إلا أمر واحد حقيقي كالموضوعات الخارجية أو جعلي اعتباري 
كالأحكام الشرعية يكون بنفسه موضوعاً للأثر العملي الشرعي أو العقلي. 

وتحققه في مقام الثبوت تابع لأس بابه التكوينية إذا كان خارجياً 
حقيقياً ولجعله من قبل الشارع إذا كان جعلياً اعتبارياء وهو الذي تتضمنه 
أدلة الأحكام الواقعية. 

كما أن البناء عليه في مقام الإثبات والعمل تابع للقطع به» ومع عدمه 
فالتعبد الظاهري لا يتضمن جعل الحكم في عرض الحكم الواقعي بل 
جواز البناء في مقام العمل عليه إثباتاً وفي طوله. غايته أن البناء عليه بمقتضى 
اليه الشرصي:»: 

تارة: يتفرع على قيام الحجة عليه لصلوحها شرعاً لإثباته. 

وأخرى: لا يتفرع عليهاء بل يكون التعبد به ابتدائياً لمحض الجهل به 
أو مع سبق اليقين به أو لغير ذلك» على ما يأتي تفصيل الكلام فيه في مسألة 
قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي إن شاء الله تعالى. 

ومنه يظهر أن ترتيب أثر الواقع في مورد التعبد مقتضى نفس دليل 
التعبد» وإن كان موضوع الأثر ثبوتاً هو الواقع بنفسه لا ما يعمه والظاهر, 
وأن عدم الإجزاء بانتكشاف الخلاف إنما هو لانتكشاف عدم تحقق الموضوع 
وفقدان العمل لجزئه أو شرطه بعد سقوط دليل التعبد بسبب اختصاصه 
بحال الجهل المفروض ارتفاعه. 

ومن هنا لا مخرج عما يقتضيه الأمر الواقعي من عدم الإجزاء بعد 
انتكشاف وقوع العمل على خلاف ما أخذ فيه. 
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هذاء وقد يدعى أنه يلزم الإجزاء بناء على أن الطرق والأصول مجعولة 
بنحو السببية لا الطريقية» بمعنى أن جعلها ناش عن مصلحة في متابعتها. إذ 
عليه يتدارك الواقع الذى اعطاء يتلاك اليصلحسة» وهم تذاركه هين البعاد 
على الإجزاء. 

ويشكل: بأن مصلحة جعل الطريق إن كانت في قبال الملاك الواقعي 
بحر لصاح عر ح ماه وتدارله توالميتدو ييسلازم ا وجراء ازم التصويي 
النسوب للمعتزلة الذي هو خارج عن الفرض. 

بل يلزم التصويب الباطل حتى لو لم يلزم الإجزاء من التدارك» لكون 
المتدارك» خصوص مفسلة تأخير الواجب عن وقته إذا استلزمه العمل 
بالطريق» على ما يأتي في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية إن 
شاء الله تعالى. كما ربما يأتي هناك وفي مبحث قيام الطرق والأصول مقام 
القطع الموضوعي ما ينفع في المقام. فلاحظ. 


بقي في المقام أمور.. 

الأول: لا ينبغي التأمل في عدم الإجزاء لو كان العمل مخالفاً 
للأمر الواقعي من دون أمر ظاهريء بل لنسيان أو غفلة أو اعتقاد خاطئ 
في الموضوع أو الحكمء لأن مجرد العذر العقلي لا ينافي بطلان العمل 
المستلزم لوجوب التدارك بمقتضى الأصل. 

نعم يمكن دلالة الدليل الخاص فيه على الإجزاء الواقعي خروجاً 
عن مقتضى الأصلء» كما قد يدل على إجزاء الأمر الظاهري كذلك,. على ما 
يأني في التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى. 


الكلام فق البناء 
على الإجزاء بناء 
على السببية 


يقي 'في. المقام 
أمور: الأول: 
عدم الإجزاء مع 
النسيان ونحوه 


الثاني: صور 
ثبوت المخالفة 
للواقع والكلام فيه 


رق امو و و وو مو 1 140342914404 المحكم ف أضول الفقه/ ١‏ 

الثانسي: حيث ذكرنا أن مقتضى الأصل عدم الإجزاء مع مخالفة الأمر 
الواقعي فالمخالفة.. 

تارة: تثبت بالعلم الوجداني. ولا إشكال حينئذ في لزوم ترتيب أثرها 
المذكورء وهو عدم الإجزاء. وهو المتيقن مما سبق. 

وأخرى: تكون مقتضى التعبد الشرعيء لتبدل الاجتهاد في حق 
المجتهد أو عدول المقلد عن فتواه السابقة أو تقليد غيره في حق المقلد. 
أو لابتناء العمل على أصل قامت الأمارة بعد العمل على خلاف مقتضاه؛ 
أو تبدل مفاد الأمارة» كما لو عدلت البينة عن الشهادة بوجه إلى غيره» وغير 
ذلك مما لا يبلغ العلم. وقد وقع الكلام بينهم في الإجزاء في هذا القسم في 
الجملة وعدمه. 

ولا يخفى أنه بعد فرض اختلاف مؤدى التعبد الشرعي حين العمل عنه 
بعد العمل لا يعقل حجيتهما معاً في واقعة واحدة, لامتناع التعبد بالنقيضين. 

وحينئذ حيث فرض حججية التعبد الثاني» فإن اختص دليل حجيته 
بالزفاتع اللاسسفةامع رقا التعبد الأول حجة في الوقائع السابقة فلا إشكال 
في إجزاء العمل السابق بمقتضى حجية التعبد الأول وعدم انكشاف مخالفته 
للأمر الواقعي بالتعبد الثاني. 

نعمء قد يلزم من ذلك مخالفة علم إجمالي منجزء فيسقط كلا التعبدين 
عن الحجية في الوقائع المختصة به كما لو قلد من يقول بوجوب التقصير 
بالسفر ثمانية فراسخ ملفقة» وعمل عليه مدة» ثم قلد من يقول بوجوب 
الإتمام في ذلك. وأنه لابد في التقصير من السفر ثمانية فراسخ امتدادية. 
فلو فرض حجية كل من التقليدين في الوقائع المقارنة له فحيث يعلم اتحاد 


الإجزاء في الأمر الظاهري 000 


جميع الوقائع في الحكم الواقعي يعلم إجمالاً إما بخطأ مقتضى التقليد 
الأول» فيجب قضاء ما وقع على طبق التقليد الأول تماماء أو بخطأ الثاني» 
فيجب القصر في الوقائع اللاحقة. 

وإن كان دليل حجيته يعم الوقائع السابقة بنحو ينهض بإثبات 
وجوب التدارك فيها بالإعادة والقضاء المستلرم لسنقوط التغيد الأول عن 
الحجية فيها واختصاصه بصورة عدم قيام التعبد الثاني تعين عدم الإجزاء 
ولزوم التدارك» كما لو استندت فتوى المجتهد أو عمل المكلف للأصل 
الترخيصي الجاري في الشبهة الموضوعية أو الحكمية» ثم عدل المجتهد 
عن فتواه لعثوره على خبر معتبر» أو قامت بينة عند المكلف؛ على خلاف 
مقتضى الأصل المفروض الذي وقع العمل على طبقه. 

وإن فرض الشك في حال التعبدين بنحو لا يحرز عموم الثاني للوقائع 
السابقة وسقوط الأول عنهاء ولا قصورهعنها وبقاء الأول حجة فيهاء لإجمال 
دليلهماء كان العمل السابق غير محرز الصحة والإجزاءء لأن الحكم بصحة 
العمل وإجزائه وترتيب أثرهما في كل زمان موقوف على حجية التعبد بهما 
في ذلك الزمان» ولا يكفي حجيته عليهما في زمان صدور العمل» كما هو 
الحال في القطع. 

وحينئذ إن كانت الشبهة موضوعية كما لو شك في الطهارة الحدثية 
فيما اعتبر فيه الطهارة ‏ فلا ينبغي التأمل في لزوم الإعادة» لأصالة الاشتغال 
بالتكليف المتيقن المفروض الشك في امتثاله. 

بل الأبعد وحرت التضاء لكمالة الافسهال. أيضا- ساد عان ماهو 
الظاهر من أن القضاء وإن احتاج إلى دليل إلا أنه بعد فرض ثبوته متحد مع 


الكلام فيما لو 
كانت الشبهة 
حكمية 


كرف امو ع وص و مك و 1120343140 المحكم فن أضول الفقه/ ١‏ 


الأداء» وآن الوقت مأخوذ بنحو تعدد المطلوب. فسقوطه بالتعذر لا ينافي 
جريان قاعدة الاشتغال في أصل المكلف به. 

ولو فرض مباينته للأداء» بحيث يسقط التكليف بالأداء ويخلفه 
التكليف بالقضاء كفت أصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته في وجوب 
القضاءء بناء على ما هو الظاهر من أن موضوعه ذلكء لا عنوان الفوت الذي 
لايحرز بالأصل. 

ويأتيى بعض الكلام في ذلك في ذيل التنبيه الثاني من تنبيهات أصل 
البراءة» كما ذكرناه في الفقه في المسألة الحادية والثمانين من مباحث 
الوضوء من شرح منهاج الصالحين. فراجع. 

نعم» لو كان هناك محرز آخر لصحة العمل غير التعبد الأول» كقاعدة 
الفراغ» وقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت جاز التعويل عليه. 
ولا مجال لإطالة الكلام في صغريات ذلك؛ بل يوكل لمورد الحاجة من 
الفقه» لخروجه عن محل الكلام؛ إذ الكلام في الإجزاء من حيثية التعبد 
الأول لاغير. 

وإن كانت الشبهة حكمية فإن كان مفاد التعبد الأول عدم التكليف 
أصلاً ومفاد الثاني ثبوته ووجوب القضاء بالتخلف عن مقتضاه؛ كما لو قلد 
من يفتي بعدم وجوب صلاة الكسوفين وعمل على ذلك مدة ثم قلد من 
يفتي بوجوبهما ووجوب قضائهماء كان مقتضى أصالة البراءة عدم التكليف 
في الوقائع السابقة بعد فرض كون المتيقن من حجية فتوى الثاني الوقائع 
اللاحقة. 


وكذا لو اختلفا في اعتبار خصوصية مفقودة في العمل السابق» كما لو 
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صلى بدون سورة مقلداً لمن يقول بعدم وجوبها ثم قلد من يقول بوجوبهاء 
بناء على ما هو الظاهر من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين فيبني 
على الإجزاء في الفرض. 

إلا أن يلزم مخالفة علم إجمالي؛ كما لو صلى قصرا تبعاً لتقليد من 
يفني به» ثم قلد من يفتي بالتمام» حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب قضاء ما 
صلاه قصراً أو وجوب القصر في الصلوات اللاحقة. 

وأما لو اختلفا في إحراز المكلف به مع الاتفاق على تحديده فيجري 
ما سبق في الشبهة الموضوعية» كما في موارد الاختلاف في المحصلء مثل 
ما لو قلد من يقول بكفاية المسح بماء جديد في الوضوء وترتب الطهارة 
المطلوبة عليه» ثم قلد من يقول ببطلان الوضوء معه. 

ومثلها موارد الاختلاف في التعبد الظاهريء كما لو عمل تبعاً لتقليد 
من يقول بجريان قاعدة الفراغ مع عدم الالتفات لمنشاً الشك حين العمل» أو 
من يقول بأصالة العدالة في المسلم, ثم قلد من يخالف في ذلك. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن المدار في الإجزاء على بقاء التعبد 
الأول حجة في الوقائع السابقة» ليحرز به مطابقة العمل فيها للأمر الواقعي. 
لاعلى مجرد عدم حجية التعبد الثاني فيهاء كي لا يحرز به مخالفة العمل 
للأمر الواقعيء إلا فيما إذا كانت الشبهة حكمية وكان الشك في أصل 
التكليف أو في جزء المكلف به أو شرطه مع عدم لزوم مخالفة علم إجمالي 
منجزء فيكفي في الإجزاء مجرد عدم حجية التعبد الثاني في الوقائع السابقة 
وإن لم يثبت بقاء حجية التعبد الأول فيهاء لإجمال دليله. 


إذا عرف هذاء فاعلم أنه لم يتضح منهم الخلاف في أصالة عدم 


المعيار 2 
الاتحصيزاء 


وجه الاستدلال 
على الإجزاء مع 
الاجتهاد 


الأول: ما ذكره 
فيالفصول 


الثانى: ما ذكره 
في التقريرات 


كرف او و وا وو مك 3 120349142 المحكم ف أضول الفقه/ ١‏ 


الإجزاء مع تبدل مقتضى التعبد إلا في اختلاف مقتضى الاجتهاد» حيث 
يظهر من جملة منهم أن الأصل فيه الإجزاء وعدم وجوب تدارك ما وقع من 
الأعمال على طبق الاجتهاد الأول. 

وقد استدل له في كلامهم بوجوه.. 

أولها: ماذكره في الفصول من أن الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين» 
ولو بحسب زمانين» لعدم الدليل على ذلك 

ومرجعه إلى أنه بعد فرض سبق حجية الاجتهاد الأول في الوقائع 
السابقة» لادليل على حجية الاجتهاد الثاني فيها بعد حدوثه؛ ليجب العمل 
على مقتضاه بالبناء على عدم الإجزاء. 

وفيض 'آولاً: أنه ظهو مما تدم آنا سجر عدم الدليحل على حجية 
الاجتهاد الثاني في الوقائع السابقة لا يكفي في الإجزاء في كثير من الموارد» 
بل لابد فيه من بقاء الاجتهاد الأول على الحجية في تلك الوقائع» وهو 
محتاج إلى الدليل. 

وثانياً: أن حجية الاجتهاد الثاني في الوقائع السابقة مقتضى عموم أدلة 
حجية الأدلة التي ابتنى عليهاء لعدم الفرق في حجية الظواهر وخبر الواحد 
والأصول وغيرها بين الوقائع. 

ومجرد العمل على خلافها في بعض الوقائع اعتماداً على حجة أخرى 
قد ظهر لزوم رفع اليد عنها وهي الحجة السابقة المعلومة عدم حجيتها لا 
يخرجها عن موضوع الحجية» بل هي كما لو لم يعمل فيها بتلك الحجة 
السابقة بعد فرض تقديم الحجة اللاحقة عليها ورفع اليد بها عنها. 

ثانيها: ما حكاه في التقريرات عن بعض الأجلة من أن تبدل الاجتهاد 
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وقيام حجة أخرى على خلاف الحجة الأولى ليس إلا نظير النسخ. فإنه 
بوصول الحجة الثانية ينقضي زمان الحجة الأولى» من دون أن ترتفع 
حجيتها في ما كانت حجة فيه. 

وفيه: أنه بعد فرض عدم تبدل الواقع باختلاف الحجج لا مجال لقياس 
المقام بالنسخ. لا بالإضافة للواقع» كما هو ظاهر.ء ولا بالإضافة للحجة 
السابقة. لأنه إن أريد بذلك بقاء حجيتها في الوقائع السابقة فهو موقوف 
على ثبوت الإطلاق لها وقصور إطلاق دليل الحجة الثانية عن شمول تلك 
الوقائع» وقد سبق أنه لا مجال لذلك في الآدلة التي يبتني عليها الاجتهاد. 

وإن أريد به الاكتفاء في الإجزاء بمطابقة العمل للحجة السابقة حين 
صدوره ولو بعد سقوطها عن الحجية؛ فهو أوهن» لوضوح أن البناء عملاً 
على الإجزاء في كل زمان موقوف على قيام الحجة عليه في ذلك الزمان» 
ولا يكفي قيامها عليه سابقاً بعد فرض سقوطها عن الحجية بعد ذلك؛ نظير 
القطع إذا ارتفع بعد العمل على طبقه. 

ثالثها: أن الأخذ بالأمارة الثانية في الوقائع السابقة دون الأولى ترجيح 
من غير مرجح بعد كونهما معا ظنيتين» فعن كاشف الغطاء بعد كلام له في 
المقام: «على أنه لا رجحان للظن على الظن السابق حين ثبوته). 

ويظهر ضعفه مما تقدم, فإنه بعد فرض سقوط الأمارة الأولى عن 
الحجية ‏ بمقتضى أدلة الأمارتين -يتعين التعويل على الثانية دون الأولى» 
وإنما تكون الأولى كالثانية مادامت حجة» كما هو الحال قبل قيام الثانية» لا 
مطلقاً ولو بعد سقوطها عن الحجية. 

رابعها: أنه مقتضى الاستصحاب. 


الاستصحاب 


الخامس: لزوم 
الحرج وارتفاع 
الوثوق بالاجتهاد 
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وفيه: أنه إن أريد به استصحاب الحكم الظاهري التابع للأمارة الأولى 
وإن أريد به استصحاب الحكم الواقعي المحكي بالأمارة الأولى. 
فهو_ مع اختصاصه بما إذا كان التعبد بلسان الأمارة أو الأصل التعبدي» 
على كلام في الثاني -غير متيقن الحدوث بعد سقوط الأمارة الأولى عن 
على أن الشك ليس في استمراره بعد حدوثه الذي هو مفاد 
الاستصحاب. بل في أصل ثبوته وهو موضوع الأثر» وإن كان استمراره على 
خامسها: أنه لو بني على عدم الإجزاء يلزم الحرج ويرتفع الوثوق 
وفيه: مع أن لزوم الحرج غير مطرد» وقاعدة نفيه لا تنهض بتشريع 
حجية التعبد السابق ونحوه من الأحكام التي يتدارك بها الحرجء وأنه لا 
طريق لإحراز أن الحكمة من الاجتهاد هو الوثوق بالنحو المذكورء كما يأتي 
في الأمر الثالث توضيحه_أن ذلك إن رجع إلى كون الجهتين المذكورتين 
كاشفتين عن بقاء الاجتهاد الأول على الحجية في الوقايع السابقة» 
فيو مخانقف للمرتكزات جدا بعد النظرقى آدلنة حبية الآدلة التى 
ببس عَلهنا الاجتهاد» كما ذكرثاه آثفاء وييتى غلى عناية خاصة لآ ميجال 
للبناء عليها لأجل الجهتين المذكورتين. 
نعم» قد يدعى كشف الجهتين المذكورتين عن كون موافقة العمل 
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للاجتهاد الأول موجبة للإجزاء ثبوتاً ولو مع مخالفة الأمر الواقعي» بحيث 
يبني على الإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة له؛ فضلاً عما لو كان مقتضى 
الاجتهاد الثاني غير قطعي» وهو أمر آخر خارج عن مقتضى الأصل 
المتقدمء يأتي الكلام فيه في الأمر الثالث» كما يأتي الكلام في حال الجهتين 
المذكورتين. ومحل الكلام هنا في ما يقتضيه الأصل والقاعدة الظاهرية 
بعد الفراغ عما سبق من أن مقتضى الأصل عدم الإجزاء مع مخالفة الحكم 
الواقعي. ولذا صرح بعضهم بعدم الإجزاء مع العلم الوجداني بالمخالفة» 
وتقدم أنه المتيقن من محل الكلام. 

هذا كله مع أن ما عدا الوجه الأول_لوتمٌ ‏ لا يختص بتبدل الاجتهاد. 
بل يجري في غيره من موارد تبدل مقتضى التعبد في الشبهة الموضوعية 
والحكمية. 

بل لا يبعد ذلك في الوجه الأول أيضاء لعدم الفرق غالبا بين ألسنة أدلة 
حجية الأدلة التي يبتني عليها الاجتهاد وألسنة غيرها مما يبتني عليه التعبد 
في الموارد الأخرى. بل قد يرجع التعبد الذي يبتني عليه الاجتهاد في الشبهة 
الحكمية والتعبد في الشبهة الموضوعية إلى دليل واحد؛ كما هو الحال في 
الأصول. 

لكن من البعيد جد بناؤهم على مقتضى الوج وه المتقدمة في غير 
تبدل الاجتهاد» بل الظاهر مفروغيتهم فيه عن رفع اليد عن الإجزاء الذي هو 
مقتضى التعبد السابق بالتعبد اللاحق المخالف له. وإن كانت بعض كلماتهم 


الثالث: إمكان 


حكم الشارع 


بالإجزاء 
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السابق بين المجتهد نفسه والمقلد لعموم الوجوه المتقدمة. 

والظاهر أن ما سبق منًا في وجه المنع عن ذلك كما يجري في حق 
المجتهد نفسه يجري في حق المقلد» سواء عدل مقلده عن فتواه السابقة 
أم اجتهد هو على خلاف مقتضى تقليده السابق» حيث لا إشكال في عموم 
حجية الاجتهاد الثاني منه أو من مقلده للوقائع السابقة» تبعا لعموم حجية 
الآدلة التي يبتني عليها الاجتهاد كما تقدم. 

وأما لو ع دل عن تقليد المجتهد إلى تقليد غيره ممن يخالفه في 
الاجتهاد ويرى بطلان العمل السابق» فعموم حجية اجتهاد الثاني للوقائع 
السابقة موقوف على عموم دليل العدول لهاء وهو يختلف باختلاف موارد 
العدول» ولايسع الوقت استقصاء ذلكء بل يوكل لمباحث الاجتهاد والتقليد 
الآتية في محلها. 

كما أنا قد استوفينا الكلام في هذا المقام في الفقه في المسألة السادسة 
عشرة من مباحث الاجتهاد والتقليد من شرح منهاج الصالحين. ومنه سبحانه 
تعمد الغون والتوفيق: 

الثالث: لا يخفى أن عدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهري مع مخالفته 
للواقعي وإن كان مقتضى الأصل كما تقدم إلا أنه لا إشكال في إمكان 
حكم الشارع بالإجزاء بنحو يرجع إلى أن موضوع الحكم الواقعي أعم من 
الوجود الواقعي والظاهريء بل هو يخرج في الحقيقة عن موضوع الأصل 
المتقدم, لرجوعه إلى موافقة الحكم الواقعيء الذي لابد معه من الإجزاء 
كما تقدم. 


كما يمكن حكمه بالإجزاء مع تبعية الحكم الواقعي للواقع وفرض 
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تحقق المخالفة له بمتابعة الحكم الظاهريء على خلاف مقتضى الأصل 
المتقدم؛ من باب الاكتفاء عن المأمور به بغيره» إما لوفائه بغرضه في 
ظرف الإتيان به خطأء أو لسقوط غرضه معه عن الفعلية» لمصلحة الامتنان 
والتسهيل أو لتعذر استيفاء غرضه معه؛ أو لغير ذلك. 

وقد ثبت ذلك في جملة من موارد الخطأ في الحكم الشرعي أو 
الموضوع الخارجيء كموارد: ١لا‏ تعاد الصلاة...» وغيرها مما لا ضابط له 
ولا مجال لاستقصائه. فلا مجال للكلام فيه هناء بل يوكل لمباحثه المناسبة 
في الفقه. 

نعم» ينبغي الكلام هنا في ما وقع الكلام فيه بينهم من الإجزاء وعدمه 
ب اباد الحدل لاتجتهاد لايديا بى لزه ونه ادقن بلا اراد 
منضبط في الجملة» ومورد لابتلاء الكثير. 

وهو وإن كان من شؤون الاجتهاد والتقليد» ولذا حرره غير واحد في 
مباحثهماء إلا أنه لابتناء بعض الكلام فيه على مباني مسألة الإجزاء ومناسبته 
لها يحسن التعرض له هنا. 

فنقول: لا يخفى أن المراد بالإجزاء.. 

تارة: هو الإجزاء الظاهريء لاحتمال إصابة مقتضى الاجتهاد أو 
التقليد السابق الواقع 

وأخرى: هو الإجزاء الواقعي حتى مع فرض المخالفة للواقع» لاجتزاء 
الشارع بالعمل المذكور عن الواقع لإحدى الجهات المتقدمة. 

ولازم الأول عدم الاجزاء مع العلم الوجداني بالمخالفة» بخلاف 
الثاني. وقد يظهر من جملة كلماتهم إرادة الأول» ويظهر حاله مما تقدم في 


الكلام في الإجزاء 
مع استناد العمل 
لاجتهادد أو 


الأول: لزوم 
العسر والحرج 


الثانى: منافاة عدم 
الإجزاء لحكمة 
الاجتهاد والتقليد 
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التنبيه السابق. 

والذي يناسب البحث المعقود له هذا التنبيه هو الثاني. وقد يستدل 
عليه بوجوه.. 

الأول: أنه لولاه يلزم العسر والحرجء لعدم وقوف المجتهد غالباً على 
رأي واحد بالإضافة لعمل نفسه. وتعرض المقلد لاختلاف الفتاوى عليه 
لأجل ذلك. ولأجل العدول في التقليد أو حدوث الاجتهاد له بعد العمل 
على التقليد مدة طويلة» ومقتضى قاعدة نفي العسر والحرج البناء على 
الإجزاء وسقوط التكليف الواقعي حينئذ. 

وفيه: أن لزوم الحرج من عدم الاجزاء في غير موارد (لا تعاد) ونحوها 
ممادل الدليل على الإجزاء فيه بالخصوص لا يطرد في جميع الموارد» بل 
يختلف باختلاف التكاليف ومدة العمل على الاجتهاد الخاطئ» وغاية ما 
يدعى لزوم الحرج نوعاء وهو لا ينفع في جريان القاعدة» لأن موضوعها 
الحرج الشخصي. 

مع أن ذلك منتقض بما إذا تفرعت المخالفة على تعبد شرعي غير 
الاجتهاد والتقليد في الشبهات الموضوعية كاستصحاب عدم البلوغ وأصالة 
الطهارة والتذكية وغيرها. وكذا لو لم يتفرع على تعبد شرعي»ء بل على خطأ 
أو نسيانء وكذا لو تعمد ترك الواجب مدةً طويلة» مع أنه ليس البناء على 
سقوط التكليف في ذلك. بل غايته رفع وجوب المبادرة لو كانت واجبة 
بالأصل ونحوها. 

الثاني: أن حكمة تشريع الاجتهاد والتقليد هو الوثوق بهما في العمل 
على طبقهما والركون إليهما فيه. ومع عدم الإجزاء لا تترتب الحكمة 
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المذكورة» بسبب كثرة التعرض للاختلاف. كما أشير إليه في الوجه الأول» 
لأن صعوبة القضاء تمنع من الركون بالوجه المذكور وتحمل على الاحتياط 
مهما أمكن. 

وفيه: مع عدم اختصاص الحكمة المذكورة بالاجتهاد» بل هي 
لو تمت تجرى في غيرهما من موارد التعبد الظاهري التي لم يظهر منهم 
البناء فيها على الإجزاء - أنه لا دليل على كون الحكمة هو الوثوق بالنحو 
المذكورء بل لعلها رفع التحير حال الجهل لا غير. فالوجه المذكور كسابقه 
استحساني لا ينهض بالاستدلال. نعم» قد ينهضان بالتأييد على ما يأتي في 
تقريب الاستدلال بالسيرة. 

الثالث: الإجماع المدعى في كلام بعض » ففي التقريرات عن بعض 
الأفاضل في تعليقاته على المعالم: أنه ظاهر المذهبء وعن آخر: أنه مقتضى 
الإجماع؛ بل الضرورة. 

نعم» ذكر بعض الأعاظمتكٌ أن المتيقن منه العبادات» بل ذكر بعض 
الأعيان المحققين 2# أن المتيقن منه الصلاة» وأن عهدة دعوى الإجزاء 

وافحة: أئحه لا فيجال للاستدلال بالإجماع في مثل هذه المسألة 
المستحدثة التحرير» ولا سيما مع إنكار مثل شيخنا الأعظم تي له. حتى 
نسب في التقريرات دعوى الإجماع والضرورة إلى بعض من لا تحقيق له. 
مضافاً إلى إطلاق جماعة عدم الإجزاء في الأمارات والطرق الظاهرية بعد 
انتكشاف خطثها بنحو يشمل المقام» قال في التقريرات: ‏ في بيان القول 
بعدم الإجزاء فيها ‏ اوفاقاً للنهاية» والتهذيبء. والمختصر وشروحه. وشرح 


الثالث: الإجماع 


الرابع: سيرة 


توجيه الاستدلال 
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المنهاج» على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم؛ بل وفي محكي النهاية الإجماع 
عليه» بل وادعى العميديتقٌ الاتفاق على ذلك...). 

الرابع: سيرة المتشرعة لابتلائهم بذلك كثيراء خصوصاً بناء على 
المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت» فلو كان بناؤهم على عدم 
الإجزاء للزم الهرج والمرج. 

للحن اكرهياغيو و الخد ووذك: عفن مشحايهنا انوا اجو تففات 
مستندة في أمثال عصرنا إلى فتاوى المجتهدين» ولا يحرز اتصالها بعصر 
المعصومين طلهاق. 

ثم إن هذه الوجوه قد سيقت في كلماتهم لبيان الإجزاء أو عدمه مع 
تبدل التعبد بتعبد مثله غير علمي» لاختلاف الاجتهاد أو التقليد بنحو قد 
يظهر منهم اختصاص الكلام بذلك» بل صرح غير واحد ممن بنى على 
الإجزاء بعدم الإجزاء مع ظهور المخالفة بالعلم الوجداني» حتى حكى 
بعض الأعاظم تي دعوى جماعة الإجماع عليه. 

ولازم ذلك كون الإجزاء ظاهرياً مبتنياً على قصور الاجتهاد الثاني 
عن شمول الوقائع السابقة وبقاء الاجتهاد الأول حجة فيهاء وقد سبق في 
رد الوجه الخامس للاستدلال على الإجزاء الظاهري في آخر التنبيه الثاني 
امشعاد ذلك نهدا ولذا قد ساق الوسوة المذكورة الاستدلال غلى الاجواء 
الواقعي الذي هو محل الكلام في هذا التنبيه» كما جرينا عليه هنا. 

وحيث ظهر ضعف تقريباتها المتقدمة فربما توجه بنحو آخر ترجع 
إلى الاستدلال عليه بالسيرة. 

وحاصله: أنه لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام الشرعية في عصور 
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المعصومين بي على الخطأً كثيراًء لأن ظهور اختلافنا مع العامة في الفقه 
- المنبه للزوم أخذ أهل الحق أحكامهم من أئمتهم وأصحابهم الذين على 
نهجهم قد بدأ في عصر الصادقين طيكك أو قريبا منه» وقبل ذلك كان الأمر 
مختلطاً على المسلمين بجميع فرقهمء فلا امتياز لفقه كل فرقة عن فقه غيرها. 

ثم لما تنبه الشيعة للاختلاف وَوَسعَ الأئمةطليك الكلام وبدؤوا 
يرجعون إليهم في فقههم ابتلوا بأسباب الاختفاء والالتباس» حيث كثر 
اختلاف الأحاديث من جهة التقية والخطأ والكذب» حتى تضمنت بعض 
النصوص أنهم طبه بصدد إحداث الخلاف بين الشيعة محافظة عليهم كي 
لا يتميزوا بقول فيؤخذوا به. 

وكان صدور الروايات منهم هك تدريجياً تبعاً لتنبه السائل أو حاجته 
الشصخصيةغالباء ولم يكن وضولها لجميع الشيعة متيس رأء بل كانت تضل 
تدريجياً لأشخاصهم. وذلك بطبعه مستلزم لاطلاع أفراد الشيعة بوجه شايع 
على خطأ ما وصل إليهم وجروا عليه في مقام العمل -في الصدر الأول قبل 
رجوعهم لأئمتهم نبي لوبعده ‏ على اختلاف أسباب اطلاعهم على ذلك من 
سؤالهم طبية مباشرة أو بسماع الأحاديث المروية عنهم أو بالاستفتاء ممن 
يتصدى للفتوى من أصحابهم المنتشرين تدريجاً في أقطار الأرض» كما 
تشير إلى بعضه النصوص. 

فلو كان البناء مع ذلك على عدم الإجزاء بعد ظهور الخطأ للزم الهرج 
والمرج وكثر الوقوع في العسر والحرجء ولكان شيوع الابتلاء به مستلزماً 
لظهوره المانع لهم عادة من الركون إلى النصوص وفتاوى الأصحابء بل 
فتاوى الأئمة طليا أنفسهم بسبب احتمال التقية فيها أو عدم فهمهاء لأن 
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لزوم مثل هذه المشكلة ينبه للاحتمالات المغفول عنها بدوًء ويرفع الوثوق 
الطبيعي. 

وبذلك يضطرب نظامهم ويرتبك أمر الفقه عليهم. ولو كان الأمرعلى 
ذلك لظهر وبان» وكثر السؤال عن حكم الأعمال الماضية ولزوم تداركهاء 
وما يترتب على ذلك من فروع متشعبة» فإهمال ذلك ظاهر في المفروغية 
عن الإجزاء. 

وهو المناسب لما هو المرتكز من سهولة الشريعة وعدم ابتنائها على 
الحرج والضيق» وما تضمنته جملة من النصوص من أنهم به لا يوقعون 
شيعتهم إلا في ما يسعهم رأفة بهم ورحمة لهم تداركاً للمشاكل التي أحاطت 
بهم من جراء سالطان الظلمة واستضعافهم في الأرض حتى ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وعصفت بهم أعاصير الفتن والمحن. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وهو المعين على ما ناب من خطب. 

بل لأيعدكون ذلك موجا لظلهور بعض النضوضن الذالة على اغعلاف 
الأحاديث وصدور بعضها للتقية في الإجزاءء ولو بإطلاقاتها المقامية» حيث 
يحتاج لزوم التدارك للتنبيه فعدمه ظاهر في عدمه. 

بل لعل النظر في النصوص وسبرها بعد التنبه لما ذكرنا يوجب 
القطع به. ولا سيما مع تأيده بسيرة المتشرعة في العصور القريبة المعتضدة 
بماعرفت من دعوى الإجماع على الإجزاء التي لا يبعد عدم استنادها 
لتصريحاتهم, لما أشرنا إليه من استحداث تحرير المسألة» بل للسيرة 
المذكورة بعد إحراز اتصالها بتعصور المعصومين تلظ لما ذكرناء الذي لا 
يبعد رجوع جميع الوجوه المتقدمة إليه» كما يظهر بملاحظته وملاحظتها. 
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ودعوى: أن المتيقن من ذلك ما دلت الأدلة الخاصة على اغتفار 
الخطأ فيه كما في موارد: «لا تعاد الصلاة» ونحوهاء ولم يعلم بناؤهم على 
الإجزاء في غير ذلك. 

مدفوعة.. أولاً: بأن الإجزاء في الموارد المذكورة مع الخطأ في الحكم 
الشرعي الكلي وإن كان مقتضى إطلاق بعض هذه الأدلة وصريح بعضهاء 
إلا أن الإجزاء في مواردها لما لم يكن ارتكازياء لعدم خصوصيتهاء ولم تكن 
الأدلة عليه كثيرة شائعة فهو لا يستغنى فيه عن السؤال عند ظهور الخطأ في 
الحكم؛ فعدم السؤال شاهد بالمفروغية لخصوصية الجهل بالحكم الناشئ 
عن خطأ الدليل الذي يعتمد عليه التي لا يفرق فيها ارتكازاً بين مورد وآخر. 

وبعبارة أخرى: ليس الاستدلال بمجرد عدم البيان من الشارع 
الأقدسء كي يدعى أنه يكفي في بيان الإجزاء في هذه الموارد الأدلة المشار 
إليهاء وفي بيان عدمه في غيرها أنه مقتتضى القواعد العامة» وعدم وضوح 
سيرة على خلافهاء بل بعدم ورود السؤال عن حكمها من المتشرعة عند 
الالتفات للخطأ الذي لا وجه له_بعدما أشرنا إليه من استلزام عدم الإجزاء 
العسر والحرجء والهرج والمرج إلا المفروغية عن العفو والإجزاء مع 
استناد الخطأ والبطلان للبيان الواصلء لا للمكلف نفسه. ولا خصوصية 
للموارد المذكورة ارتكازاً في المفروغية المذكورة» فالجهة الارتكازية التي 
عليها تبتني السيرة لا تختص بالموارد المذكورة حتى لو اختص المتيقن من 
السيرة بها. 

وثانياً: بأنه لا خصوصية للموارد المذكورة في وقوع الخطأ من 
المتشرعة تبعاً لاختلاف النصوص والفتاوى عليهم بل هو جار في غيرهاء 


دعوى وجود 


المتيقن من السيرة 


دفع الدعوة 
المذكورة 


وقحوق عدم 
كشف السيرة عن 
الإجزاء الواقعى 


دفع الدعوة 
المذكورة 
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كتحديد الكرء وكيفية التطهير» والنجاساتء والوضوء والتيمم ونواقضهماء 
والقصر والتمام؛ والتذكية وغيرها مما يوجب الخطأ فيه رأساً أو بالواسطة 
بطلان العمل وما يترتب عليه من قضاء وضمان وغيرهما. فعدم الاهتمام 
كمي المزاوك الملكررة فى شر ماغدر الالنقات للرظلوة كاه اقزر عن 
عن الإجزاء في الكل للجهة التي أشرنا إليها. 

ومثلها دعوى: أن ذلك لا يكشف عن الإجزاء الواقعي» بل يكفي فيه 
الإجزاء الظاهري المبتني على عدم التعويل في الوقائع السابقة على احتمال 
المخالفة للحكم الواقعي. 

لاتدفاغيا.: أؤلة باذ الاجواء الظاهري لما كان هبيا على قضور 
حجية الحجة اللاحقة عن شمول الأعمال السابقة» وبقاء حجية الحجة 
السنابقة فبهاء وقد سيق أتهبعيد عن المرتكوات جردا فلآ محال لاضناء السيرة 
المتقدمة عليه. لظهور حالها في أنها ارتكازية مبنية على المفروغية عن 
مقتضاهاء بنحو يستغنى معها عن السؤالء كما تقدم. 

وثانياً: بأن عثورهم على الخطأ في عصور المعصومين ها كثيرا ما 
يكون بطرق تفيد العلم بطبعهاء كسؤال الآأئمةطي بأنفسهم. أو الرجوع 
لخلّص أصحابهم في رواياتهم أو فتاواهم. فإن الالتفات لاحتمال مخالفة 
ذلك للواقع لتقية أ ونحوها في تلك العصور يحتاج إلى منبه غالبأء وبدونه كثيراً 
ما يحصل العلمء فلولا البناء على الإجزاء الواقعي لم تتم السيرة المذكورة. 
كيف ولازم الإجزاء الظاهري للبناء على بقاء حجية الحجة السابقة حصول 
العلم الإجمالي بالمخالفة في كثير من الموارد الملزم بالاحتياط بالجمع بين 
الوظيفتين» كما تقدم؛ ومن المعلوم عدم ابتناء السيرة عليه. 
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نعم» لا يبعد اختصاص السيرة بالأوامر ونحوها مما يكون مقتضى 
البطلان فيها عدم الإجزاء ووج وب الإعادة والقضاء ونحوهما مما هو من 
سنخ التدارك أو الجزاء كالكفارة. 

أما غيرها من موارد الخطأ كالمعاملات ونحوها فيش كل البناء على 
الصحة فيهاء لعدم شيوع الاطلاع على الخطأ فيها لجري المتشرعة بطبعهم 
فيها غالباً على ما يغلب جري الشارع عليه» وهو الطرق العرفية» وليست هي 
كالأمور المأخوذة من الشارع الأقدس التي يستند فيها لما ينسب للشارع من 
بيانات يكثر فيها الخطأء على ما تقدم. 

مع أنه لو فرض الاطلاع على الخطأ فيها فلا يبعد بناؤهم معه على 
البطلان ولو لاحتمال اختصاص الجهة الارتكازية بما يرجع للشارع 
الأقدس» تنازلاً منه عن ما هو له تسهيلاً على المكلفين» دون ما يرجع إلن 
غيره كالضمانات ونحوها. 

وعدم ترتيبهم أثر البطلان قد يكون للضياع والاختلاط وعدم تيسر 
المراجعة» وإلا فلم يتضح بناؤهم على عدم المراجعة مع تيسرها. 

الل يي ب 

نشكبن العمل التستارق وترقن اثار خض فمن كن يقير البحتيد - كلذ 
لم يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد اتكشاف الخطأ له. وكذا من تزوج امرأة 
بوجه قام الدليل بعد ذلك على عدم مشروعيته؛ لم يبعد توقفه عن مباذة شرتها 
وترتيب آثار الزوجية عليها ونحو ذلك. 

ولاأقل من خروجه عن المتيقن من السيرة» لأن المتيقن منها عدم 
تدارك بطلان العمل بالقضاء ونحوه؛ لا البناء على صحة العمل أو ترتيب 


يظهر وجه خصوصيتها. بل لا يبعد قصور السيرة عن إثبات عدم وجوب 
الإعادة في الوقتء لعدم كونها بنظر المتشرعة من سنخ التدارك. 

ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة لندرة الابتلاء بانتكشاف 
الخطأ بعد العمل قبل خروج الوقت» وعدم وضوح بنائهم على عدم وجوب 
الإعادة معه بعد عدم أهميته» فلا حرج ولااضيق في الإعادة ليلتفت إليها 
ويسأل عنهاء ليكشف عدم السؤال عن المفروغية عن الإجزاء. 

كما أن الى أيضا ولوبلحاظ الارتكاز الذى لأيعد العناؤعاعليه 
ما لو كان خفاء الحكم مستنداً لقصور البيانء إما لعدم وصوله أو لوصول 
خلاف الواقع. لا لخطأ المكلف في الاستفادة من الآدلة الواصلة له أو نسيانه 
الابتلاء بذلك في تلك العصور أيضاء لقربهم من زمان الخطاب بالحكم 
المناسب لإحاطتهم بالقرائن المكتنفة له وتيسر فهمهم له غالباً وعدم ضياع 
مؤداه عليهم. 

ولو فرض ابتلاؤهم به فلا يتضح بناؤهم على الإجزاء معه. لاحتمال 
كون منشاً الإجزاء عندهم ارتكازاً التخفيف تداركاً لما يقع على المكلفين 

ومنه يظهر عدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه عند تبدل اجتهاده في 
أمثال عصورناء لابتناء تبدل رأيه غالباً على انكشاف الخطأ له في فهم الأدلة 
أو غفلته عن بعضها أو عن كيفية الجمع بينهاء لا لعدم تبسر الوصول إليهاء 
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بخلاف العامي لو بقي على تقليد المجتهد بعد عدوله عن فتواه» أو عدل 
لغيره ممن يخالفه في فتواه» أو اجتهد على خلاف رأيه» لعدم استناد خطتئه 
في العمل لأمر يعود له؛ بل لفتوى المجتهد التي هي الطريق الشرعي المتيسر 
في حقه مع تعذر الوصول للواقع من طريق آخر. 

نعم لو كان ناشتاً من خطئه في فهم كلام المجتهد أو في تشخيص 
المجتهد الذي قامت الحجة على تعيينه» أو كان مقصراً في الرجوع للمجتهد 
المذكور اتجه عدم الإجزاء في حقه. لاستناد الخطأ له كالمجتهد, لا لقصور 
الأدلة. 

هذاء وأما ما سبق من دعوى الإجماع على عدم الإجزاء» بل سبق عن 
غير واحد دعواه مع ظهور الخطأ بالعلم الوجداني وأنه المتيقن من كلامهم. 
فلا يبعد حمل ما أطلق فيه عدم الإجزاء على إرادة بيان مقتضى الأصل في 
الأحكام الظاهرية في مقابل التصويب الذي عليه العامة» فهو راجع إلى 
الإجماع على التخطتئة» أو بيان عدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه. أو في 
المعاملات ونحوهاء بنحو يرجع إلى عدم ترتيب أثر الصحة على العمل بعد 
ظهور بطلانه بالاجتهاد الثاني كما هما مورد كلام العميدي ‏ حيث سبق 
عدم وضوح السيرة على الإجزاء في الموردين. 

وأما الإجماع على عدم الإجزاء مع العلم الوجداني بالخطأء المستلزم 
لعدم الإجزاء الواقعي» فلا مجال للتعويل عليه بعد ظهور ذهاب جماعة 
للإجزاء في صورة اختلاف الاجتهاد. لما عرفت من أن حمله على الإجزاء 
الظاهري لا يناسب المرتكزات جدأء مع استلزامه حدوث علم إجمالي 
منجز يقتضي وجوب الاحتياط الذي ليس بناؤهم عليه» حيث يناسب ذلك 


توجيهدعوىق 
الإجماع المتقدمة 


الإجزاء بالنسبة 
للغير ممن يترتب 
الأثر في حقه 
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إرادتهم الإجزاء الواقعي. 

وإلا كانت مبانيهم مضطربة» ومع ذلك لا مجال للتعويل على دعوى 
الإجماع المذكورة والتوقف لأجلها عن السيرة التي سبق تقريبها. 

هذاء وبقي في المقام بعض الجهات تخص الاجتهاد لا مجال لإطالة 
الكلام فيها هناء بل توكل لمبحث الاجتهاد والتقليد من الآأصول أو الفقه. 

الرابع: الأمر الظاهري كما لا يقتضي الإجزاء في حق المخاطب 
بهثبوتا مع مخالفته للواقع» وإثباتا مع ظهور خطئه له. كذلك لا يقتضي 
الإجزاء في حق غيره ممن يترتب الأثر في حقه على عمل المخاطب 
بالحكم الظاهريء فلا يترتب الأثر في حق ذلك الغير ثبوتاً مع خطأ الحكم 
الظاهري الذي اعتمد عليه المخاطب به؛ كما لا يجوز له ترتيب الأثر ظاهرا 
مع ظهور الخطأ له ولو بمقتضى التعبد الظاهري الثابت في حق نفسه. فمن 
صلى متعبداً ظاهراً بالطهارة_مثلاً لا يجوز الاتتمام به لمن يرى خطأ التعبد 
المذكور وإن لم يستند في البناء على الخطأ للعلم الوجداني؛ بل لتعبد آخر 
ثابت في حقه عملاً بعموم حجية ذلك التعبدء لأن المدار في عمل كل 
شخص التعبد الثابت في حقه. لا الثابت في حق غيره. 

نعم» لو كان موضوع جوز الاثتمام بالمصلي صحة صلاته ولو ظاهراً 
في حقه ‏ ولو مع بطلانها في حق المؤتم به اتجه الائتمام به في الفرض» 
لثبوت الموضوع له. وهو تابع لدليل الحكم المذكور» ولسنا بصدد تحقيق 
ذلك هنا. 

لكن في التقريرات بعد أن ذكر ذلك قال: «والمسألة في غاية الإشكال» 
نظراً إلى بعض اللوازم, إذ على تقديره يجوز العقد على المعقودة بالفارسية 
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لمن لم يجوّز ذلكء وأمثاله». 

ولايخفى أن ذلك ليس محذوراً يوجب الإشكال في ما تقتضيه القاعدة 
وجرى عليه الأصحاب. على ما نبه له بعد ذلك بذكر جملة من تصريحاتهم. 
فلاحظ. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. 


الفصل الثالث 


فى مقدمة الواجب 


قد حررت هذه المسألة في كلام قدماء الأصوليين وأهل الاستدلال 
ومتأخريهم. ومورد الكلام فيها وجوب مقدمة الواجب تبعاً لوجوبه وعدمه. 

ويظهر من مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول المفروغية عن عدم 
خصوصية الواجب في موضوع الكلام؛ بل يعم المستحب. وأن مقدمته هل 
تكون مستحبة تبعاً لاس تحبابه أو لا؟ بل الظاهر عموم ملاك النزاع للحرام 
والمكروه» على ما يتضح في محله إن شاء الله تعالى. 

ومن هنا يكون موضوع الكلام في الحقيقة هو الملازمة بين ثبوت 
الحكم الاقتضائي للشيء وثبوت مثله لمقدمته. وبهذا يكون البحث المذكور 
في قسم الملازمات العقلية. 

كما أنه قد تعرض المتأخرون بتبع الكلام المذكور لبعض ما يتعلق 
بالمقدمة مما هو خارج عن الملازمة في ضمن مباحث عقدت تمهيداً لمحل 
الكلام» أو من لواحقه التابعة له. 

هذاء والظاهر أن موضوع كلامهم ‏ وهو الملازمة المذكورة ليس 
مورداً للأثر العملي» وأن جميع ما يترتب من الآثار العملية على تقدير 


توجيه البحث 
عن الملازمة مع 
عدم ترتب الأثر 


العملي لها 


التنبيه لأمرين. 
الأول: استلزام 
فعلية الداعى 
التقنى الشادوت 


لفعل مقدمته 
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الملازمة يترتب على تقدير عدمهاء كما سيتضح عند الكلام فيها. 

كما أن الأمور التي بحثت في كلامهم تبعاًهي المهمة في مقام العمل» 
ولا يترتب الكلام فيها على ثبوت الملازمة؛ كما يتضح أيضاً. 
ف الآمرو النتكورة نايعا لت كباجرو اعليه 

بل ينبغي بحث كل من الأمور المذكورة في ضمن بحث يخصه يستقل 

وإنما تبحث الملازمة مع ما عرفت من عدم الأثر لها في مقام العمل.. 

أولاً: لمتابعتهم في ما جروا عليه من الاهتمام بالبحث فيها. 

وثانيً: ليظهر من مطاوي البحث المذكور ما ذكرناه من عدم الأثر 
العملي للملازمة المذكورة. 

وينبغي التمهيد للمباحث المذكورة بأمرين لهما تمام الدخل في تنقيح 
محل الكلام» وتحديد موضوع الأبحاث المعقودة في هذا الفصل. 

الأمر الأول: لا إشكال ظاهراً فى أن فعلية الداعى العقلى أو غيره من 
أشكسوة الداضي انا فى طول الدافي الأوزله كانه سوقان فيسورفيطاً 
به» غير مستقل عنه» لوحدة الغرض الموجب لهماء فلا يكون الثاني صالحاً 
للمحركية ما لم يصلح الأول لهاء بل محركية الأول إنما تكون بالجري على 
طبق الثاني» كما أن الجري على الثاني شروع في الجري على الأول, ولا 
يكون متعلقه موضوعا للداعوية إلا من حيثية ذلك. ومن ثم كانت الداعوية 


نحو المقدمة غيرية. ووضوح ما ذكرنا يمنع عادة من إنكاره» ويغني عن إطالة 


الكلام فيه. وإنما الكلام في ما يلحق ذلك.. 

تارة: في تحديد موضوع الداعوية للمقدمة؛ وأنه مطلق المقدمة أو 
خصوص قسم منهاء وهي التي يترتب ذوها عليهاء المعبر عنها بالمقدمة 
الموصلة» أو التي يقصد بها التوصل إليه أو نحو ذلك. 

وأخرى: في سعة الداعوية المذكورة» وأنها مطلقة أو مقيدة. 

وثالثة: في أن المقدمة التي هي موضوع الداعوية بالنحو المذكور 
هل يلزم مشاركتها لذيها في الحكم الشرعي المستتبع للداعوية العقلية نحو 
الفعل؛ أو لا؟ فإذا وجب أو استحب شيء شرعاً لزم وجوب أو استحباب 
متديعه كذلك: أ الككايل الضف البقدية الأ حرودا للذاغرزة النقلية ثعا 
للداعوية الثابتة لذيها بسبب الحكم الشرعي الثابت له؛ من دون أن تكون 
مورداً لحكم شرعي آخر. 

واليه يرجع البحث في الملازمة التي هي موضوع البحث في مقدمة 
الواجب في كلامهم؛ حتى جعلوا البحث في الأمرين من لواحقه. ولااوجه 
له بعد عدم تفرع البحث فيهما عليه» كما سبق. 

نعم» قد يحسن لأجل ما ذكروه تقديم البحث فيه على البحث فيهماء 
لآنه أقرب لاتساق الكلام فيهما مع كلامهم. 

هذاء وبما ذكرنا من وضوح تبعية المقدمة لذيها في الداعوية يظهر حال 
ما ذكره شيخنا الأعظم تي وأقره عليه غيره ‏ من إمكان عدم اقتضاء التكليف 
بذي المقدمة تحصيل المقدمة؛ بل يكفي حصولها من باب الاتفاق» حيث 
ظهر امتناع ذلك. 

ولو كان هناك مقدمة لا يلزم تحصيلها لزم البناء على كونها شرطاً 


الثانى: المراد من 
مقدمة الواجب 


في تقسيمات 
المقدمة 
المبحوث عنها 


الأول: في 
تقسيمها إلى 
داخلية وخارجية 
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لأصل التكليف بذيهاء فلا يكون التكليف به قبل حصولها فعلياً ليقتتضي 
الإتيان به وبها تبعاًله» على ما تقدم التعرض له في مبحث الواجب المشروط 
من فصل تقسيمات الواجب من المقصد الثاني من مباحث الألفاظ. فراجع. 

الأمر الثاني: من الظاهر أن المراد بمقدمة الواجب ما يتوقف عليه 
وجود الواجب ويكون له الدخل فيه» ولذا تكون الداعوية للواجب مستلزمة 
للداعوية إليه. 

وقد قسمت في كلماتهم بتقسيمات كثيرة» بعض الأقسام فيها خال 
عن الأثر المصحح للتقسيمء وبعضها خارج عن محل الكلام. كمقدمة 
الوجوب. وهي التي يتوقف عليها وجوب الشيء»؛ بحيث لا يجب إلا في رتبة 
متأخرة عن وجودهاء كالبلوغ بالإضافة إلى جميع الواجبات» وكالاستطاعة 
بالإضافة إلى وجوب الحج. فإنه وإن أمكن أن يتوقف عليها الواجب بذاته 
- كالاستطاعة في الجملة بالإضافة للحج إلا أنه لا يتوقف عليها بما هو 
واجب وبعد فرض وجوبه. ليدعو إليها وتدخل في محل الكلام» لفرض 
وجودها في رتبة سابقة على وجوبه وثبوت الداعوية إليه. وكمقدمة العلم 
التي يراد بها ما يتوقف عليه إحراز امتثال الواجبء وإن كان مبايناً له غير 
دخيل في وجوده. 

ولعل الأولى الاقتصار على تقسيمين لا يخلو التقسيم فيهما عن فائدة 
في تحديد محل الكلام.. 

الأول: تقسيمها إلى داخلية وخارجية. 

والداخلية: هي عبارة عن الأجزاء المقومة للواجب المتحدة 


بمجموعها معه. 


والخارجية: هي ما يتوقف عليه وجود الواجب مما يباينه ولا ينطبق 
عليه. كالشروط الشرعية وأجزاء العلة التكوينية. 

وقد وقع الكلام بينهم في دخول المقدمة الداخلية في محل الكلام؛ 
فمنع بعضهم من دخولهاء لعدم المقدمية بينها وبين الواجب, لفرض كونها 
عينه ومتحدة معه حقيقة ولا اثنينية بينهماء فليس في المقام إلا الداعوية 
النفسية نحو المركب المنبئة على أجزائه بنحو ترجع إلى الداعوية لكل منها 
ضمناً بنحو الارتباطية. 

وقد حاول بعضهم دفع ذلك بدعوى التغاير بينهما بالاعتبار. وقد 
أطيل الكلام في ذلك بما لا مجال لاستقصائه. 

والعمدة في الإشكال فيه: أن التغاير الاعتباري لا ينفع في المقامء لأن 
الداعوية للمقدمة لما كانت في طول الداعوية لذيها ومرتبطة بها غير مستقلة 
عنهاء بحيث يكون الجري عليها شروعاً في الجري عليها كما تقدم- 
فهي مختصة لباً بصورة تحقق تمام المقدمات: على ما يظهر مما يأني في 
بحث المقدمة الموصلة. فلو فرض ثبوت الداعوية الغيرية للأجزاء لكانت 
مختصة بصورة تحقق تمامهاء الذي هو عبارة عن تحقق نفس المركب الذي 
هو موضوع الداعوية النفسية» ولا فرق بينهماء ليمكن تعدد الداعوية» بحيث 
تكون إحدى الداعويتين في طول الأخرى. 

ودعوى: أنه يمكن اجتماع الداعويتين النفسية والغيرية في الشيء 
الواحد» كما لو كان مطلوباً في نفسه وشرطً في مطلوب آآخر» كصلاة الظهر 
مع صلاة العصرء غاية الأمر أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرى. 

مدفوعة: بالفرق بأن الداعوية الغيرية في الفرض المذكور ليست في 


الكلام في دخول 
المقدمة الداخلية 
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طول الداعوية النفسية» بل هي مستقلة عنها وإن كانت في طول داعوية نفسية 
أخرى, وهي الداعوية الثابتة للمطلوب الآخر المشروط بذلك الشيء. 

أما في المقام فهي لو ثبتت_في طول الداعوية النفسية ولأجل تحقيق 
متعلقهاء ومع اتحاد متعلقهما لا موضوع للغيرية» ولا أثر لها في مقام العمل. 
ولا مجال لفرض التأكد بينهما لو فرض إمكان تعددهماء لتعدد متعلقهماء 
إذ مع فعلية تأثير الداعوية النفسية في مقام العمل لا يحتاج للداعوية الغيرية» 
ومع عدم فعليته لا تصلح الداعوية الغيرية للتأثير» لأنها في طول الداعوية 
النفسية» كما سبق. 

ومن هنا لا تتأكد الداعوية الغيرية في المقدمة الواحدة لو تعددت جهة 
دخلها وتوقف ذيها عليهاء كما لو توقفت الطهارة الحدثية والخبثية للصلاة 
على إيصال الماء المتنجس بالمادة ليطهرء فإن الداعوية النفسية للصلاة 
وإن اقتضت داعوية غيرية للإيصال المذكورء لتوقفها عليه من جهتين: إلا 
أن داعويته الغيرية المذكورة واحدة لا تأكد فيهاء كالداعوية للمقدمة التي 
يتوقف عليها من جهة واحدة» كالستر للصلاة» لوحدة الداعوية النفسية التي 
تنتهي إليها الداعوية الغيرية وتناط بها وتكون في طولها. فلاحظ. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمل في خروج المقدمة الداخلية عن محل 
الكلام» بل ليست هي مقدمة في الحقيقة. وربما يظهر أثر ذلك في مسألة 
دوران التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين» على ما يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى. 

الثاني: تقسيمها إلى تكوينية وشرعية. 


فان 2 تفي الو اتسب على شو 


تارةً: يبتني على علاقة تكوينية بينهما يدركها المكلف بحكم العقل أو 
بعادة أو نحوهماء كتوقف الحج على قطع المسافة. 

وأخرى: يبتني على تقيبد الواجب بذلك الشيء شرعاًء كتوقف الصلاة 
على الستر أو الطهارة أو نحوهما. 

ولا إشكال في دخول الأولى في محل النزاع. 

وأما الثانية فقد قال بعض المعاصرين في أصوله: «ولقد ذهب 
بعض أعاظم مشايخنا-على ما يظهر من بعض تقريرات درسه_ إلى أن 
الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجباً بالوجوب الغيري-وسماه مقدمة 
داخلية بالمعنى الأعم_باعتبار أن التقييد لما كان داخلاً في المأمور به وجزءاً 
له فهو واجب بالوجوب النفسيء ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد 
- أي منشاً انتزاعه هو القيد ‏ والآمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأاً انتزاعه. إذ لا 
وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأً انتزاعه» فيكون الآمر النفسي المتعلق 
بالتقييد متعلقاً بالقيد» وإذا كان القيد واجباً نفسياً فكيف يكون مرة أخرى 
واجباً بالوجوب الغيري؟!). 

وكأن مراده بشيخه المذكور بعض الأعاظمتيكٌ لتعارف التعبير عنه 
بمثل العبارة المذكورة» ولأنه صرح بأن الشروط الشرعية مقدمة داخلية 
بالمعنى الأعم. بلحاظ دخول التقييد بها في المأمور به. وخارجية بالمعنى 
الأعم بلحاظ خروج ذواتها عن المأمور به. وجعل الداخلية بالمعنى 
الأخص الأجزاءء لدخولها في المأمور به بذواتها وبالتقييد بهاء والخارجية 
بالمعنى الأخص المقدمات التكوينية_التي عبروا عنها بالمقدمات العقلية أو 
العادية لعدم دخولها في المأمور به. لا بذواتها ولا بالتقييد بها. لكنهية لم 


ماذكره المظفر يي 
من الإشكال في 
دخول الثانية في 
محل النزاع 


الإشكال على ما 
ذكره ميك 


توجيه ما ذكره ‏ 
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يشر-على ما في تقرير درسه لبعض مشايخنا إلى احتمال خروج الشروط 
الشرعية عن محل النزاع. بل ظاهره اختصاص الكلام في ذلك بالمقدمة 
الداخلية بالمعنى الأخص التي هي الجزء بل صرح بذلك وبدخول 
الشروط وعدم الموانع الشرعية في محل الكلام على ما في تقرير درسه 
للكاظمي. نعم يأتي منه عند الكلام في الشرط المتأخر ما قد يناسب ذلك. 

وكيف كان: فيشسكل ما ذكسز: أن الظيد لسن مسن أفعال المكلقت»: 
ليدخل في المأمور به» بل هو كالإطلاق من شؤون جعل التكليف الذي هو 
فعل المولى» وليس مفاده إلا اختصاص المأمور به بالحصة المقارنة للقيدء 
وذلك لايقتضي دخول شيء في المأمور به غير الأجزاء» وليس القيد إلا 
ملازماً للمأمور به» غاية الأمر ظهور التقيبد في كون القيد دخيلاً في ترتب 
الغرض على المأمور به» من دون أن يكون بنفسه وافياً بالغرض في جملة 
الأجزاء. وهو لا يقتضي دخول التقييد ولا القيد في المأمور به. 

اللهم إلا أن يراد بالتقييد حفظ القيد حال الإتيان بالمأمور به الذي 
هو فعل المكلف. والذي هو عبارة أخرى عن نفس وجود القيد ومنتزع من 
القيام به وفعله» كالتستر حال الصلاة. 

لكن البناء على دخوله في المأمور به مستلزم لكونه مقدمة داخلية 
بالمعنى الأخصء ودخل الشرط بذاته في المأمور به. وانقلاب الشروط 
أجزاءً. ولا يظن من أحد البناء على ذلكء لوضوح الفرق بينهما ثبوتاء بأن 
الجزء ما يكون مقوماً للمأمور به ويستند الغرض إليه» والشرط ما يخرج عن 
المأمور به وإن كان دخيلاً في ترتب الغرض عليه؛ بحيث لا يكون المركب 
وافياً بالغرض إلا في ظرف واجديته له. 


وإثباتاً باختلاف ألسنة أدلة الجعل» ولازم ذلك عدم دخول القيد في 
المأمور به» لعدم وجوب حفظه لنفسه. بل لأجل تحقيق الحصة المقارنة له 
والتي هي موضوع الأمر النفسيء وبذلك يكون موضوعاً للداعوية الغيرية» 
ويدخل في محل الكلام. 

بقي شيء, وهو أن المقدمة التكوينية لابد أن تكون متصلة بذيهاء 
بحيث لا يكون بينهما إلا التقدم الرتبي» من دون فرق بين أجزاء العلة التامة 
من المقتضي والشرط وعلهم المانع» لامتناع تأثير المعدوم قبل وجوده 
وبعده. 

وأما تقدم بعض أجزاء العلة في بعض الموارد» وهو ما يسمى بالمعد. 
فليس لكون المؤثر بلا واسطة هو الوجود المتقدم؛ بل إما لكون المؤثر هو 
الوجود المذكور بتوسط أثره الباقي بعد ارتفاعه؛ أو أثر أثره. الذي يستند 
إليه المعلول مباشرة» كما في تأثير الحديد المحمي في النار في كي الجسم 
بعد إخمادها ووضعه على الجسم. فإن المؤثر للكي ليس هو النار السابقة 
عليه» بل أثرهاء وهو حرارة الحديد الباقية بعد إخماد النار» وإما لكون المؤثر 
هو الوجود الاستمراري المتصل بالمعلول؛ كما في تأثير النار في إحراق 
الثوب المبتل الملقى فيها بعد جفافه» فإن الإحراق لا يستند للنار بحدوثها 
السابق على الجفاف بل ليس أثرها إلا تجفيف الثوب, وإنما يستند الإحراق 
للنار بوجودها الاستمراري بعد الجفاف ومرجع الأمرين إلى اتصال العلة 
بالمعلول» وإن تقدمت عليه صورة. 

ومنه يظهر امتناع تأخرها عنه حتى صورة؛ إذ قبل وجودها لا أثر لها 


ولا استمرار. 


لابد أن تكون 
المقدمة التكوينية 
متصلة بذيها 


ماذكلبره 
العراقي 2 من 
اختضاضن امتناع 
التقدم والتأخر 
بالمقتضي ومن 
الشرط 


الإشكال على 
عموم ماذكره يي 


دعوى: كون 
المتأخر شرطا 
بوصفف تأخره 


لا بذاته 
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لكن يظهر من بعض الأعيان المحققين:#كٌ على طول في الكلام 
المنقول عنه في تقرير درسه ‏ اختصاص امتناع التقدم والتأخر عن المعلول 
بالمقتضي الذي يستند إليه المعلول ويترشح منه. دون الشرطه بتقريب: 
أن الأثر لا يستند للشرطه بل ليس المؤثر إلا الحصة الخاصة من ماهية 
المقتضيء وهي المضافة للشرط» وليس دخل الشرط إلا بلحاظ كونه طرفاً 
للإضافة مع الحصة المؤثر من المقتضيء وكما يمكن كون الشيء طرفاً 
للإضافة مع المقارن يمكن كونه طرفاً للإضافة مع المتقدم والمتأخر. 

ويشكل: بأن اختصاص التأثير بالحصة الخاصة من المقتضي المضافة 
للشرط إن كان من جهة دخل الشرط في فعلية تأثير المقتضي» بحيث يقتضي 
تميز الحصة المضافة له عن غيرها بميزة تكوينية خارجية تستلزم فعلية الأثرى 
كان اللازم مقارنة الشرط _كالمقتضي للتأثير والأثر» إذ حيث كانت تلك 
الخصوصية والميزة مستندة للشرط استحال انفكاكها عنه. إلا أن تكون 
مستندة إليه بتوسط أثره الباقي بعد ارتفاعه» فيمكن تقدم الشرط حينئذ 
ويكون معداًء وإن امتنع كونه متأخراء كما تقدم. 

وإن كان اختصاص التأثير بالحصة الخاصة من المقتضي لمحض 
الإضافة للشرط من دون أن يستند للشرط بوجوده جهة دخيلة في فعلية 
التأثير» فالإضافة المذكورة أمر انتزاعي صرف لا يعقل توقف التأثير عليه في 
العلل التكوينية ذات الآثار الحقيقية الخارجية التي هي محل الكلام؛ لعدم 
السنخية» كما لعله ظاهر. 

ونه يكير كعك كغضوين: أن القاخر ركرة شرطا برضف ارو ل 
بذاته» وعنوان التأخر يصدق قبل وجود المتأخر بذاته» فالشرط في الحقيقة 


مقارن لا متأخر. 

إذ فيها مضافاً إلى خروجها عن مفروض الكلام من تأخر الشرطء 
وإلى عدم وضوح صدق عنوان التأخر قبل وجود المتأخر_أن التأخر بنفسه 
عنوان انتزاعي متقوم بالإضافة التي هي أمر اعتباري محض. لا يستند إليه 
الأثر التكويني» ولا يكون جزءا من علته» وليس الأثر إلا للذات المفروض 
تأخرها وعدم اتصالها بالمعلول, فلا يعقل تأثيرها فيه» لما تقدم. 

وأضعف من ذلك ما قد يدعى: من أنه لا مانع عندهم من كون العدم 
حافظاً لقابلية المحل» بشهادة أن عدم المانع من أجزاء العلة» كالشرط فإذا 
جاز فيه جاز في الشرط. 

إذ فيه: أن دخل العدم في المعلول وإن كان ممكناء إلا أنه مختص 
بعدم المانع الذي يكون بوجوده دخيلاً في عدم المعلول» ولا يكون وجوده 
-المقارن أو المتقدم أو المتأخر_دخيلاً في وجود المعلول ولا يجري في 
عدم الشرط المفروض كون وجوده دخيلاً في وجود المعلول. 

لوضوح أنه مع كون الشيء شرطاً ووجوده دخيلاً في وجود المعلول 
فتحقق المعلول قبل وجوهه أو بعد ارتفاعه. إن ابتنى على استناد المعلول 
لوجوده المتقدم أو المتأخرء لزم تأثير الشيء حال عدمه الذي عرفت امتناعه. 

وإن ابتنى على استناد المعلول للعدم المقارن كما يناسبه قياسه 
بعدم المانع ‏ فهو_ مع استلزامه عدم الحاجة للوجود المتقدم أو المتأخر 
وخروجه عن محل الكلام من فرض الشرط المتأخر أو المتقدم ‏ ينافي 
فرض كون الشيء شرطأًء لرجوعه إلى كون الشرط هو الجامع بين الوجود 
والعدم وهو محال. 


المذكورة 


توجيهدخالة 
التقدم والتأخر 
ف افعلية ادرب 
الغرض 
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فالإنصاف: أن بداهة امتناع الشرط المتقدم_في غير المعد بالتوجيه 
المتقدم ‏ والمتأخر تغني عن إطالة الكلام فيه وفي الاستدلال عليه لولا 
ظهور القول بإمكانه أو احتماله ممن لا ينبغي تجاهل كلامه. 

هذا كله في العلل التكوينية» وأما العلل والمقدمات الشرعية فحيث 
سبق أن منشأ عليتها ومقدمتيها أخذها قيداً في المأمور به شرعاً فمن الظاهر 
أن التقييد_-كسائر الإضافات الاعتبارية-كما يمكن أن يكون بالمقارن 
يمكن أن يكون بالمتقدم والمتأخر. 

نعم» لما كان الأمر تابعاً للغرض سعة وضيقاً فتقييد المأمور به لابد أن 
يكون لاختصاص الغرض بالمقيد. 

وحينئذ قد يشكل: بأن المتأخر والمتقدم كيف يكون دخيلاً في فعلية 
ترتب الغرض على المأمور به مع عدم وجوده حينه؛ نظير ما تقدم في العلل 
التكوينية» لأن ترتب الغرض على المأمور به ليس تابعاً للجعل الشرعي؛ بل 
لخصوصيات تكوينية. 

ولابد من توجيهه بأحد وجهين.. 

أولهما: أن القيد ملازم للحصة المؤثرة للغرضء فيكون كاشفاً محضاً 
عنها من دون أن يكون دخيلاً في فعلية الغرض. 

ثانيهما: أن الشرط المتقدم يبتني على ما تقدم في المعد في التكوينيات» 
والمتأخر يبتني على كون المأمور به غير مؤثر لفعلية الغرض الأقصى بل 
لقابلية تحققه» وفعليته تابعة لوجود الشرطه نظير ما تقدم في المعد, فإن 
ذلك ممكن عقلاً وواقع عرفاً» نظير إكرام الضيف بالطعام القليل» الذي لا 
يترتب عليه الغرض ‏ وهو حسن الضيافة_إلا بضميمة الاعتذار بعده بأنه 


تمام الميسور وإن لم يناسب حق الضيف ومقامه. 

هذاء وقد ذكر بعض الأعاظمتيةٌ في توجيه الشرط المتأخر في المأمور 
به -كما في تقرير درسه لبعض مشايخنا تيك أن الشرط لا يزيد في المعنى 
على الجزء الدخيل في المأمور به» فكما لا إشكال في إمكان تأخر أجزاء 
المأمور به بعضها عن بعض كذلك لا ينبغي الإشكال في جواز تأخر شرط 
المآفوز يلغم لكرة القوظ ممه موووا للتكلق #الحوه» لماسيق من هرد 
دخول التقييد بالشرط في المأمور به» وحيث كان التقييد متتزعاً من القيد 
وكان التكليف بالأمر الانتزاعي راجعاً إلى التكليف بمنشأ انتزاعه» لزم كون 
الشرط بنفسه داخلاً في المأمور به كالجزءء فيجري فيه ما يجري فيه من 
جواز تأخره. لكن سبق أنه لا مجال للبناء على رجوع الشرط للجزء. بل 
الأمر بالعكسء لأن أخذ الجزء في المركب راجع إلى أمرين.. 

أحدهما: وجوب الجزء في ضمن الكل. 

ثانيهما: تقييد بعض الأجزاء ببعض - الذي هو مقتضى الارتباطية - 
بحيث لا يترتب الغرض من كل منهما ولا يدخل في حيز المأمور به إلا 
بوجود الباقي وانضمامه إليه. والتقييد المذكور كالتقييد بالشرط يرجع إلى 
اختصاص مورد الغرض والأمر بالحصة الخاصة من الماهية. 

وحينئذ يشكل تأخر الأجزاء بعضها عن بعض بما سبق في الإشكال 
على الشرط المتأخر» وينحصر الجواب عنه بما سبق. ولولاه لامتنع أخذ 
الأجزاء التدريجية في المركبء ولزم كون التكليف به بنحو الانحلال» دون 
الارتباطية التي إليها يرجع التقييد ‏ واختصت الارتباطية في المركب بما 
إذا كانت أجزاؤه دفعية. ووضوح بطلانه كاشف عن تمامية ما ذكرنا. 


ماذكره النائينى بيك 


الشرط 


المتأخر 


تتميم: في الشرط 
المتأخر للحكم 
اعري 
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كما وقع الكلام في الشرط المتقدم والمتأخر للمأمور به كذلك وقع 
في الشرط المتقدم والمتأخر للحكم الشرعي التكليفي والوضعي. 

والظاهر إمكانه» لنظير ما سبق في وجه إمكانه في المأمور به لوضوح 
تبعية شرطية شيء للحكم لأخذه فيه قيدأًء وقد مسبق أن التقييد كما يمكن 
بالمقارن يمكن بالمتقدم والمتأخر. 

غاية الأمر أن أخذ الشيء قيداً في الحكم إنما يحسن مع دخله في 
فعلية تعلق الغرض الداعي لجعله. بحيث تتوقف فعليته على ثبوت الشرط 
فى ظرفه» بخلاف شرط المأمور به فإن أخذه موقوف على دخله فى تحقق 
الغرض من المأمور به وترتبه في الخارجء على ما تقدم توضيحه في مبحث 
الوالجب المشروط. 

لكنه ليس فارقاً في محل الكلام, إذ كما يمكن توقف تعلق الغرض 
على أمر مقارن للحكم ‏ كدخل المرض في حسن استعمال الدواء ‏ كذلك 
بور ع تدكا عد زان ارول لكر وصور 
على نحو دخله في الغرضء لتبعية الحكم للغرض سعةً وضيقاً. 

لكن بعض الأعاظمتيّمنع من كون شرط الحكم متأخراء بتقريب: أن 
شرطية شيء للحكم وإن لم ترجع إلى عليته له حقيقة» لوضوح كون تمام 
علة الحكم جعل الحاكم له إلا أنها راجعة إلى أخذه فيه مفروض الوجود. 


كناهو مقا القضية الشرطية والحيلة اتيف الزراخحة ليها ويم الخثنافيه 
مفروض الوجود تمتنع فعلية الحكم قبل وجوده. لأنه خلف. 

ويشكل: بأنه لا يراد بأخذ الشرط مفروض الوجود تعليقه على وجوده 
فعلاء بحيث لا يكون الحكم فعلياً حتى يوجدء بل تعليقه على وجوده في 
ظرفه المعتبر في الحكم مقارناً أو سابقاً أو لاحقاء فلابد من فرض وجوده 
في الظرف المذكورء وهو الظرف الذي تصدق بوجوده فيه النسبة التي 
تتضمنها جملة الشرط في الشرطية أو تستفاد من عنوان الموضوع في القضية 
الحقيقية الحملية» فإذا كان مطابق النسبة هو وجود الشرط فعلاً لزم مقارنة 
الشرط للحكمء كقولنا: إن كنت مسافراً فقصرء أو: المسافر يقصرء وإن كان 
مطابقها وجود الشرط سابقاً أو لاحقاً لزم تقدم الشرط أو تأخره؛ كما لو قيل: 
إن سافرت أول الشهرء أو: إن تسافر آخر الشهرء وجب عليك في وسطه 
الصدقة» أو قيل: المسافر أول الشهر أو آخره يجب عليه في وسطه الصدقة. 

وحيث كان الكل ممكنائبوتاتبعاًلنحودخل الشر ط في الغرض-_كماسبق- 
فلا مجال للمنع من بعض ذلك لو ساعدت عليه الأدلة إثباتاً. 

ودعوى: أن مرجع ذلك إلى كون الشرط مقارناً مطلقاًء لأن الشرط 
على ذلك هو النسبة المأخوذة في الحكم المفروض لزوم مقارنة صدقها له 
وإن كان ظرف مقتضاها متقدما أو متأخرا. 

مدفوعة: بأن النسبة معنى حرفي انتزاعي لا تصلح لأن تكون دخيلة 
في الغرض ولا موضوعاً للحكم بنفسهاء بل بلحاظ مطابقها الخارجي 
الحقيقي الذي يكون هو الدخيل في الغرض وفي موضوع الحكم» وهو 
القابل للوجود والعدم» دون النسبة» فإنها إنما تتصف بالصدق والكذب 


الإشكال على ما 
ذكره مك 
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دون الوجود والعدم. 

ولو بني على كون الشرط مقارناً بلحاظ مقارنة صدق النسبة المأخوذة 
في الحكم وإن كان مطابقها متقدماً أو متأخراً لم يبق في المقام شرط متقدم 
أو متأخر ليقع الكلام في إمكانه وامتناعه» وانقلب النزاع لفظياً. 

ومما ذكرنا يظهر اندفاع دعوى: أن الشروط الشرعية للأحكام دخيلة 
في موضوعاتهاء ويستحيل انفكاك الحكم عن موضوعه بحيث يتقدم عليه. 

إذ فيها: أن الممتنع هو انفكاك الحكم عن تحقق موضوعه في ظرفه 
المعتبر في الحكم والذي يستفاد من النسبة التي يتضمنها دليله» لاعن تحقق 
موضوعه في الخارج حينه. 

ولولا ما ذكرنا لأشكل الشرط المتقدم أيضاًء لوضوح أن استحالة 
انفكاك الحكم عن موضوعه تقتضي تقارنهما. بل يجري ذلك على ما 
تقدم من بعض الأعاظم أيضاء لوضوح أن مقتضى أخذ الشرط مفروض 
الوجود في فعلية الحكم وجوده حينهاء لا قبلها مع انعدامه حينها. 

ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من إمكان الشرط المتقدم والمتأخر في 
الأحكام كما يمكن في المأمور به. 

وبذلك ينهي الكلام في التمهيد لمباحث المقدمة؛ ويقع الكلام في 
المباحث المقصودة بالأصلء وهي ثلاثة.. 


المبحث الأول 


فى الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته 


قد اختلفت كلماتهم في تحرير مورد النزاع في المقام» فحرر في كلام 
جماعة من المتأخرين بالوجه الذي ذكرناه؛ وهو البحث في الملازمة بين 
الوجوبين» وبذلك لا تكون المسألة فرعية فقهية» لعدم البحث فيها عن نفس 
الحكم الشرعيء بل أصولية لوقوعها في طريق استنباط الحكم المذكور في 
الموارد المتفرقة التي يفرض فيها وجوب شيء ذي مقدمة. 

وأما القدماء» فقد حررها جملة منهم بعنوان البحث في وجوب 
مقدمة الواجب. وذلك قد يوهم كونها فرعية» للبحث فيها عن نفس الحكم 
الشرعي الفرعي» وهو وجوب المقدمة. وقد منع جماعة من ذلك لوجوه لا 
تخلو عن إشكال أو كلام لا يسع المقام استقصاءه. 

ولعل الأولى في تقريب عدم كونها فرعية أن يقال: وحدة المسألة 
الفرعية موقوفة على وحدة الحكم الفرعي الذي يبحث عنه فيها. ووحدة 
الحكم تابعة لوحدة الموضوع بعنوانه الذي أخذ فيه عند جعل الحكم. ومن 
الظاهر أنه لا حكم للشارع بوجوب المقدمة بماهي مقدمة, لأن العنوان 
المذكور تعليلي لا تقييدي» لعدم تضمن الأدلة الشرعية له» وإنما استفيد 


توجيه خروج 
المسألة عن كونها 
مسألة فرعية 
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الحكم ‏ على تقدير ثبوت وجوب المقدمة ‏ من حكم العقل» والعقل لا 
يرى لهذا العنوان دخلاً في الحكم بنفسه بل تمام الموضوع ذات المقدمة 
على اختلاف مواردهاء لأن الواجب يتوقف عليها بذواتها وخصوصياتهاء لا 
بالعنوان المذكورء فموضوع الحكم الشرعي هو مصاديق المقدمة المختلفة 
بخصوصياتهاء ولازم ذلك تعدد الأحكام الشرعية بعددها. 

مضافاً إلى ماهو المعلوم من مساق أدلتهم من أن المدعى كون 
وجوب الشيء سبباً لوجوب مقدمته. بحيث يكون وجوب مقدمته مترشحاً 
من وجوبه» وليس هو موضوعاً لوجوب مقدمته نتيجة كبرى مجعولة خارجة 
عن وجوبه لا دخل لوجوبه فيهاء نظير ملكية الشيء بالحيازة التي تكون 
موضوعاً لكبريات أحكام الملك المجعولة بجعل مستقل عنهاء كتوريثه 
وجواز بيعه وجوب الإنفاق على واجب النفقة منه. 

ولازم ذلك حدوث جعل وجوب مقدمة كل واجب تبعاً لجعل 
وجوبه» وتعدد جعل وجوباتها تبعاً لتعدد وجوب الواجبات النفسية. وليس 
هناك ها واحل لكيرى واعدة تتضيمة وعون مقدمة الواجبيه. 

فهذه المسألة تشير إلى تلك الأحكام, لا إلى حكم واحدء فلا تكون 
مسألة فرعية واحدة» بل مشيرة إلى مسائل فرعية كثيرة. 

وحيث كان البحث هنا عن الجهة الجامعة بين المسائل؛ ‏ وهي 
الملازمة ‏ خرجت عن كونها مسألة فرعية» لعدم البحث فيها عن الحكم 
الشرعيء بل عن أمر عقلي. وتعين كونها أصولية لو كان المعيار في كون 
المسألة أصولية وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي مطلقاً 
اذام كو لحك الماكرر ال عدلي 11101 اتميكييما إذا كاذ اكد 
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المستنبط بها أثر عملي خرجت عن كونها أصولية أيضاء بناء على ما أشرنا 
إليه آنفاء ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى من أن الأمر الغيري لا يترتب عليه 
أثر في مقام العملء بل الآثر الثابت معه ثابت بدونه وحينئذ تكون المسألة 
علو ميدق الاك 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنهم اختلفوا في ثبوت الملازمة المذكورة 
وعدمها على أقوال, من الإثبات مطلقاء والنفي مطلقاء والتفصيل. 

واللازم النظر في الوجوه التي استدل بها القائلون بثبوت الملازمة, ثم 
النظر في حجة المفصلين. 

وأقدم الوجوه فيما يظهر هو ما نسب لأبي الحسين البصري ومن تبعه 
من أنها لو لم تجب لجاز تركهاء فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف 
بالمحال» وإلا حرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. 

وقد أطالوا في بيان هذا الوجه ومناقشته. إلا أن ظهور وهنه يغني عن 
ذلك» لوضوح أن عدم وجوب المقدمة شرعاً لا ينافي وجوبها عقلا دكا 
يأتي - فضلاً عن أن يستازم امتناعها ليلزم سقوط التكليف بذيها أو كون 
التكليف به تكليفاً بما لا يطاق. 

ومن هنا يلزم النظر فيه بقية الوجوه المذكورة في كلماتهم» وقد سطر 
في الفصول والتقريرات وجوهاً كثيرةَ لعل أهمها وجهانء لأن باقي الوجوه 
بين ما هو ظاهر الضعفء وما هو راجع للوجهين المذكورين أو يظهر الحال 
فيه من الكلام فيهما.. 

أحدهما: ماعن المحقق السبزواري من أنها لولم تجب لم يستحق 
العقاب مع ترك المقدمات المفوتة» وهي التي يكون التفريط فيها قبل وقت 


أدلة وجوب 
المقدمة 


الوجه المنسوب 
للحسن البصري 


ما ذكره المحقق 
السبزواري ع من 


الوجه 


ما ذكره جماعة 
من الوجه 
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الواجب مستلزماً لتعذر الواجب في وقته» كتقطع المسافة للحج, لأن التفريط 
حينئذ ليس إلا بالمقدمة المفروض عدم وجوبهاء دون نفس الواجب» لفرض 
عدم حضور وقته» ومع عدم استحقاق العقاب بتركها لا مجال للعقاب على 
ترك الواجب في وقته» لفرض تعذره. 

لكنه إن بني على داعوية التكليف عقلاً قبل وقت المكلف به لحفظ 
نفسه بامتثاله كفت داعويته في العقاب عليه مع ترك المقدمة المؤدي في 
الفرض لتركه وإن بني على عدم داعوية التكليف قبل وقت المكلف به 
لحفظ نفسه في وقته فلا مجال للبناء على داعوية وجوب المقدمة بنحو 
يستحق العقاب بتركهاء لأن داعويته في طول داعوية التكليف بذي المقدمة. 

ومن هنا لا مجال لابتناء استحقاق العقاب في الفرض على وجوب 
المقدمة غيرياً تبعاً لوجوب ذيها الذي هو محل الكلام في المقام» بنحو 
يستدل به عليه. 

ومن ثم يأتي في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى توجيه العقاب في 
الفرض بأن التكليف يدعو قبل وقته لحفظ نفسه في وقته بلا حاجة للبناء 
على وجوب المقدمة. ولولا ذلك تعين البناء على وجوب المقدمة نفسيا. 
وتمام الكلام هناك. 

ثانيهما: ما ذكره جماعة من المتأخرين كصاحب الفصول وشيخنا 
الأعظم وجماعة ممن تأخر عنهما وحكي عن المحقق السبزواري أيضاً ما 
قد يرجع إليه. وتقريبه: ‏ بعد النظر في كلمات جملة منهم على اختلاف 
يسير بينها- أن الوجدان السليم يقضي بتبعية إرادة المقدمة لإرادة ذيها 
وطلبها لطلبه» إذ ليس المدعى في المقام هو الطلب الفعلي للمقدمة على 


ختجة القول بوجوب الحقلافة الام 


نحو طلب ذيهاء لوضوح أن الطالب قد يغفل عن المقدماتء أو يعتقد عدم 
توقف الواجب على بعضهاء بل هو طلبها تبعاً إجمالاً بمقتضى الارتكازيات 
الكامنة في النفس» على نحو لو توجه إليها تفصيلاً لوجه الطلب بها كذلك 
وقلك تحرين البداء اللي الى روزن طلية أقارووبل حبك كان المهيم فى 
المقام هو وجوب المقدمة في التكاليف الشرعية» فاستحالة الغفلة في حق 
الشارع الأقدس تستلزم الطلب الفعلي التفصيلي منه بعد ثبوت هذا النحو 
من الملازمة بين التكليف بالمقدمة والتكليف بذيها. 

أقول: الظاهر رجوع دعوى الوجدان المذكورة إلى ما تقدم في الأمر 
الأول من التمهيد لمباحث المقدمة من أن حدوث الداعي العقلي أو غيره 
لفعل الشيء يستلزم حدوث الداعي المسانخ له لفعل مقدمته. فإن ذلك 
لايختص بالمكلفء بل يجري في المولى أيضاًء ففرض حصول الإرادة 
والداعي له لفعل المكلف بنحو يطلبه منه ويكلفه به لابد أن يستلزم حدوث 
ذلك بالإضافة لمقدمته. 

لكن ذلك وحده لا يكفي في إثبات تعلق الطلب الغيري بالمقدمة 
والتكليف بهاء لأمرين.. 

أولهما: أنه لما كان الغرض من الطلب والتكليف إحداث الداعي 
لفعل الشيء - وإن لم يندفع عنه المكلف_فإن كان التكليف بذي المقدمة 
كافياً في إحداث الداعي المذكور نحوه لزم-بمقتضى الملازمة المتقدمة- 
حدوث الداعي المسانخ له نحو المقدمة نفسها أيضاً بلا حاجة إلى تعلق 
الطلب والتكليف المولوي الغيري بهاء فيكون طلبها والتكليف بها لغواً 
لافائدة فيه وإن لم يكن التكليف بذي المقدمة كافياً في إحداث الداعي 


الكلام فيما 
ذكروه من الوجه 


جواب النائيني 
والعراقي قينا 
علىالوجه 
المذكور 
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نحوه لم يصلح التكليف بالمقدمة لإحداث الداعي نحوهاء وكذا الحال 
في التحرك عن الداعي المسبب عن التكليف النفسي والتحرك عن الداعي 
المسبب عن التكليف بالمقدمة» لما هو المعلوم من أن داعوية الآمر الغيري 
في طول داعوية الأمر النفسي وبملاك امتثاله» على غرار ما سبق من تفرع 
الداعوية نحو المقدمة على الداعوية نحو ذيهاء فلا يصلح الأمر الغيري حتى 
لتأكيد داعوية المقدمة المسببة عن الأمر النفسيء لما سبق عند الكلام في 
المقدمة الداخلية من امتناع التأكيد في الداعويتين الطوليتين اللتين تكون 
إحداهما فانية في الأخرى. 

هذاء وقد أجاب بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين ينا عن 
ذلك: بأن الإرادة الغيرية إرادة قهرية ترشحية معلولة للإرادة النفسية» ومثلها 
لا يحتاج إلى ملاحظة الغرض والثمرة. 

ولا يخفى أنه تكرر في كلماتهم خحروج الإرادة مطلقاً عن الاختيار. 
وأنها لازمة لإدراك ترتب الغرض الفعلي على المراد من دون مزاحم؛ وليمس 
القوق ييح الآرادة النفييسية والغيرية عرية الأرق للفاتيةه بل أن الأرتى كاشيظة 
عن غرض استقلالي قائم بالمراد» والثانية ناشئة عن غرض غير مستقل» بل 
فان في الغرض الأول وفي طوله وفي طريق تحصيله» وملازم له. 

وذلك وحده لا يكفي في كون الإرادة الغيرية منشأ للتكليف بمتعلقها 
بعد كون المصحح للتكليف والغرض منه عقلاً إحداث الداعي نحو 
المكلف به مع ما ذكرناه من كفاية التكليف بذي المقدمة في إحداث الداعي 
له وللمقدمة في طوله بلا حاجة لتكليف آخر بها. 

فالمقام يشبه تعلق إرادة المولى بإطاعة أوامره المتفرعة على إرادته 


ختجة القول بجوت المقدانة ا 107000000 


لمتعلقاتها وفي الملازمة لها وفي طولهاء حيث لا إشكال عندهم في عدم 
صلوحها للتكليف بالإطاعة زائداً على التكليف بمتعلق الأمر بعنوانه بعد 
أن لم تكن ناشئة عن غرض آخر مستقل عن الغرض من المأمور به. لتصلح 
للداعوية نحوه ولو بتأكيد داعوية أمره. 

اللهم إلا أن يدعى أن لزوم كون الغرض من التكليف والمصحح له 
هو احداث الداعي للمكلف به مختص بالتكليف النفسي الناشئ عن إرادة 
استقلالية مسببة عن ملاك استقلالي, أما التكليف الغيري فلا يعتبر فيه ذلك» 
بل يكفي فيه ثبوت الإرادة الغيرية التبعية بالوجه المتقدم ولو لم تترتب عليه 
لمر 

لكن لا نتعقل اعتبار العقلاء للتكليف وانتزاعهم له مع عدم الثمرة. 
إلا أن يرجع النزاع لفظيّاء لعدم الإشكال في ثبوت الإرادة الغيرية في فرض 
ثبوت الإرادة النفسية» وفي عدم ترتب الثمرة العملية لهاء وإنما النزاع في 
الاكتفاء بذلك في إطلاق التكليف. وليس هو بمهم. 

ثانيهما: أن ذلك يبتني على ما تكرر في كلام جملة منهم من انتزاع 
التكليف من تعلق إرادة المولى بفعل المكلف على نحو إرادته لفعل نفسه. 
من دون فرق بينهما إلا في متعلق الإرادة. وعليه يبتني ما قبل من أن الإرادة 
التشريعية ‏ التي هي منشأً انتزاع التكليف_من سنخ الإرادة التكوينية. إذ عليه 
لا يتحقق التكليف النفسي إلا بعد تعلق غرض المولى وإرادته بذي المقدمة 
المستلزم ‏ بمقتضى الملازمة المتقدمة ‏ لتعلق غرضه وإرادته للمقدمة تبعا. 

لكن سبق في مقدمة الأصول عند الكلام في حقيقة الحكم التكليفي 
المنع من ذلكء وأن الحكم التكليفي منتزع من الخطاب بداعي جعل السبيل 


ابتناء ما ذكروه 
عللىانتزاع 
التكليف من تعلق 


الإرادة به 


الكلام فيما ذكروه 
من التفصيل في 


وجوب المقدمة 
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مبنياً على ملاحظة الجهة المقتضية لمتابعة المكلف للحاكم من خوف أو 
رجاء أو استحقاق أو غيرها. 

وحينئذ لا مجال لاحتمال وجوب المقدمة» لوضوح أن الخطاب بذي 
المقدمة لا يبتني إلا على جعل السبيل بالإضافة إليه» لكونه بنفسه موضوعاً 
للملاك والغرض الفعلي» وهو الذي يكون مقصوداً بالإطاعة والمعصية 
وما يستتبعهما من ثواب وعقاب وغيرهماء ولا ملازمة بين جعل السبيل 
بالإضافة إليه وجعله بالإضافة للمقدمة» لأن الملازمة المتقدمة إنما هي 
بالإضافة إلى الإرادة والداعوية» لا بالإضافة إلى جعل السبيل» بل هو تابع 
لموضوع الغرض. كما أنه يلغو بالإضافة للمقدمة بعد فرض عدم ترتب آثاره 
بالإضافة إليها. 

نعم» لما كان التكليف بذي المقدمة مستلزماً لحدوث الداعي إليه 
في حق المكلف فهو مستلزم لحدوثه بالإضافة إلى المقدمة في حقه أيضاً 
تبعاً للملازمة المتقدمة. فالمقدمة تشارك الواجب في الداعوية المسببة عن 
التكليف. لا في الداعوية السابقة عليه رتبة» وهي الداعوية لجعل السبيل» بل 
هي مختصة بالواجب الذي هو موضوع الملاك والغرض. 

هذاء وأما الأوامر الشرعية ببعض المقدمات فهي مسوقة إما لبيان 
شرطيتها ومقدميتها للواجب أو لبيان مطلق اللزوم والثبوت ولو بلحاظ 
الداعي العقلي, أو بلحاظ الكيفية الخارجية لإيقاع الواجب أو غير ذلك مما 
يناسبه لسان تلك الأدلة» ولا مجال لحمله على الوجوب الشرعي بعد ما 
ذكرنا. 

بقي الكلام في التفصيلات المذكورة في المقام» وهي كثيرة قد يتضح 


حجة القول بوجوب المقدمة 2 000 


بعضها مما يأتي في المبحثين الآتيين» وبعضها ظاهر الضعف بملاحظة ما 
تقدم» فالكلام فيه خال عن الفائدة. 

ولعل الأولى الاقتصار هنا على التفصيل بين السبب وغيره؛ لعدم 
خلووغع الفاقدة ولو تعا. 

وكأن مرادهم بالسبب هو السبب التوليدي الذي لا ينفك عنه الواجب» 
ويكون نتيجة قهرية له من دون توسط اختيار الفاعل بينهماء كإلقاء الثوب في 
النار الموجب لاحتراقه وأفعال الوضوء الموجبة للطهارة. 

وقد استدل على وجوبه بأنه لابد من صرف التكليف بالمسبب إليه» 
لأنه هو فعل المكلف المقدور له» دون المسببء بل هو نتيجة فعله» ممتنع 
عليه في فرض عدم تحقق السبب وواجب في فرض تحققه. من دون أن 
يكون فعلاً له ولا مقدوراً له بنفسه؛ ليصح تكليفه به. 

لكنه_-كماترى-لايصلح لأنيكوندليلاًعلى وجوب السبب غيرياً-كما 
هو محل الكلام_-بل على اختصاص الوجوب النفسي بالسبب دون المسبب. 

وحينئذ يشكل: بأنه يكفي في نسبة المسبب للمكلف وقدرته عليه 
اله يحيو لاقب قدرق هق دا اقمية الجتاكوى الاق الاباك عد 1< 
وجه لصرف التكليف للسبب في فرض ظهور الدليل في التكليف بالمسبب. 

وتظهر الثمرة بينهما في فرض إجمال السبب وتردهه بين الأقل 
والأكثرء فإن كان المكلف به هو السبب كان المورد من صغريات دوران 
المكلف به بين الأقل والأكثر الذي هو مجرى البراءة» وإن كان المكلف به 
هو المسبب كان المورد من صغريات الشك في الامتثال الذي هو مجرى 
قاعدة الاشتغال» وهو المتعين بعد ما عرفت. 


التفصيل بين 
السبب وغيره 


تنبيهان: الأول: 
عدم استحقاق 
العقاب على ترك 
المقدمة 
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بل لو فرض انطباق العنوان المكلف به على ما هو فعل المكلف 
بالباشرة ديق يكرن متحدا معد غرفأ لذ مبيبا غدهه إلأ أنه كان ملوعا من 
جهة زائدة عليه مسببة عنه» فالمرجع قاعدة الاشتغال أيضاًء كما لو وجب 
استعمال الدواء» وتردد الفعل الذي ينطبق عليه العنوان المذكور بين الأقل 
والأكثر» لأن التكليف ينصب عرفاً على منشأً انتزاع العنوان» كترتب الأثر 
المطلوب الذي بلحاظه يصدق على الشيء أنه دواء» لا على فعل المكلف 
بنفسه» وإن كان عنوان المكلف به منطبقاً عليه» كما تقدم التعرض لذلك في 


تنبيهان: 

التنبيه الأول: لا إشكال في استحقاق العقاب بمخالفة تكليف المولى 
الأعظم المستحق للطاعة وعصيانه» وكذا في استحقاق الثواب بموافقته 
وإطاعته» لا بمعنى ثبوت حق للمطيع على المولىء نظير استحقاق الأجير 
أجرته» لعدم وضوح ذلك بعد كون الطاعة حقاً للمولى بل بمعنى صيرورته 
أهلاً للثواب بملاك الشكر والجزاءء لا بملاك التفضل الابتدائي. 

والمتيقن من ذلك هو موافقة ومخالفة التكليف النفسي بذي 
المقدمة» وأما التكليف الغيري بالمقدمة _بناء على ثبوته ‏ فيظهر مما نقله 
في التقريرات عن بعضهم مشاركته للتكليف النفسي في ذلك» حتى صرح 
في محكي الإشارات بثبوت عقابين. 


المعيار فى الثواب والعقاب قط قر ماي عبرو دوق لظ اود لكيه 5 لوالا لم ل ل ال 11 


وهو مما يصعب البناء عليه بعد التأمل في المرتكزات العقلائية التي 
هي المرجع في مثل ذلك. فإن المعيار عندهم في الطاعة والمعصية والتقرب 
والتمرد التي بها يناط الشواب والعقاب هو التكاليف النفسية المجعولة 
بالأصل بلحاظ الملاكات والأغراض الأصلية المقتضية لهاء دون الغيرية 
التي هي في طولها في مقام الجعل ومقام الطاعة والعصيان. 

وماذوم النكا كب لاليسطل اق الحتاب و الاب معت غ اعد ا بعاد كين 
منشأً الملازمة حكم العقل. 

بل لوفرض ثبوت الملازمة المذكورة كانت دليلاً على عدم ثبوت 
التكليف الغيري بالمقدمة؛ بضميمة ما ذكرنا من عدم استحقاق الثواب 
والعقاب عليها بمقتضى المرتكزات العقلائية. 

بل قد تكون كثرة المقدمات موجبة لتخفيف العقاب على مخالفة 
التكليف النفسي» حيث قد تستلزم صعوبته» فتكون مخالفته أبعد عن التمرد 
من مخالفة التكليف الذي تسهل موافقته لقلة المقدمات المتعلقة به. 

نعم» حيث كان ترك المقدمة موجباً لمخالفة التكليف النفسي تعين 
كوثه سبباً لاستحفاق العقاب عليه. 

كما أنه لما كان المعيار في استحقاق الثواب هو الححسن الفاعلي 
بالانقياد للمولى والخضوع لأمره وتحمل المشقة في سبيله أمكن كون فعل 
المقدمة منشأ لاستحقاق الثوابء لا لأجله؛ بل لكونه شروعاً في امتثال 
التكليف النفسي الذي يزيد ثوابه كلما زادت المشقة به وطال أمد الانقياد 
بمتابعته. وعلى هذا ينزل ما ورد في كثير مسن النصوص من ثبوت الثواب 
على المقدمات في كثير من الطاعات. 


الثاني: ثبوت 
الداعوية للمقدمة 
وإن لم تجب 


غيريا 


إمكان التقرب 
بقصدالأمر 
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لكن لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه. 

التنبيه الثاني: حيث ظهر مما سبق أن الأمر الغيري بالمقدمة لا يكون 
بنفسه مورداً للإطاعة والشواب والمعصية والعقاب إلافي طول الأمر 
النفسي بلحاظ كون إطاعته شروعاً في إطاعته ومعصيته موصلة لمعصيته. 
فمن الظاهر أن ذلك ثابت للمقدمة في نفسها وإن لم نقل بوجوبها غيرياًء 
كما هو الحال في الداعوية العقلية لها تبعاً للداعوية لذيها المسببة عن الأمر 
الشرعي بده 

ومرجع ذلك إلى عدم الآثر العملي للأمر الغيري بنفسه بالإضافة إلى 
متعلقه. فلا يهتم الفقيه بإثباته لتنفعه مس ألة الملازمة في الاستنباط ويتحقق 
بها الغرض من المسألة الأصولية. 

لكن ذكر بعض الأعيان المحققين:يكٌ أن الأثر العملي للأمر الغيري 
هو إمكان التقرب بقصده. لأن حقيقة الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بداعي 
الأمر المولوي المتوجه إليه من دون نظر لخصوصيات الإرادة. 

وفيه: أن التقرب بالأمر إنما هو يقصد متابعته على نحو داعويته» 
وحيث كانت داعوية الآمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي فلابد في 
التقرب به من قصد الأمر النفسي في طول قصده.ء ومع قصد الأمر النفسي 
يتحقق التقرب بالمقدمة ولو مع عدم قصد الأمر الغيري بهاء بل ولو مع عدم 
ثبوته. بل سبق منا في مبحث التعبدي والتوصلي أن التقرب إنما هو بقصد 
ملاك المحبوبية المستكشف بالأمرء ومن الظاهر أن الغرض من المقدمة 
الداعي للأمر بها هو الغرض من الأمر النفسيء فلابد في مقربية المقدمة من 
قصده سواء كانت مأموراً بها غيرياً أم لا. 
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فلا مخرج عما ذكرنا من عدم الآثر العملي للأمر الغيري بنفسه 
بالإضافة إلى متعلقه. 

نعم» قد يدعى ثبوت الآثرله بلحاظ بعض اللوازم الخارجية» وبلحاظه 
تكون المسألة ذات ثمرة عملية لا علمية محضة. 

ومن الظاهر أن الأثر المذكور لا يكون ثمرة للمسألة الأصولية-كما 
هو المهم في المقام- إلا إذا نفع في تشسخيص حكم شرعي كلي أو وظيفة 
عملية كلية في الشبهات الحكمية» دون ما لو كان منقحاً للحكم الجزئي أو 
الوظيفة في الشبهات الموضوعية» فمثل الاكتفاء بالوفاء بنذر فعل الواجب 
بفعل المقدمة لا يكون أثراً مهما في المقام» لوضوح أن الشك في الوفاء 
بالنذر المذكور بفعل المقدمة لا يرجع الشبهة الحكمية» بل الموضوعية التي 
يهتم بها الفقيه دون الأصوليء فلا يهم البحث عن مثل ذلك في المقام» وإن 
كثر التعرض له في كلماتهم. فلتلحظ. 

ومن هنا فقد تقرب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين: 

أولهما: أن المقدمة إذا كانت محرمة في نفسها فإن قلنا بوجوب مقدمة 
الواجب يكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي» وإن لم نقل 
يل كانيك المقكمة ممدرمة لأغيو, 

وفيه: أن كون المورد من صغريات مسألة اجتماع الآمر والنهي وعدمه 
إنما يكون ثمرة بلحاظ اختلاف الأثر العملي بينهماء ولا اختلاف في المقام» 
إذ الآثر العملي إما أن يكون هو إمكان التوصل بالمقدمة» أو ثبوت الحرمة 
لها المستلزم لاستحقاق العقاب عليهاء أو إمكان التقرب بها لو كانت عبادة. 

أها الأول فوى تابف مظلةا :ساق مهوت الوقدمة وكون المورة 
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من صغريات مسألة الاجتماع أم لم نقل بذلك» لوضوح عدم دخل ذلك في 
خصوصية المقدمة المقتضية لإمكان التوصل بها. 

وأما الثاني فمع انحصار المقدمة بالمحرمة يقع التزاحم بين التكليف 
النفسي بذي المقدمة وحرمة المقدمة» فمع أهمية حرمتها تبقى هي الفعلية 
ويسقط التكليف النفسيء فلا تكون مقدمة لواجبء ومع أهمية التكليف 
النفسي أو تساويهما تسقط حرمة المقدمة» وعلى كليهما لا يكون المورد من 
صغريات مسألة الاجتماع» من دون فرق بين القول بوجوب مقدمة الواجب 
وعدمه. 

ومع عدم الانحصار بالمحرمة لا إشكال في فعلية حرمة المقدمة» أما 
بناءَ على عدم وجوب مقدمة الواجب فواضح. وأما بناءً على وجوبها فكون 
المورد من صغريات مسألة اجتماع الآمر والنهي إنما يستلزم عدم حرمتها 
بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر ولا مجال للثاني 
مع كون الأمر تخييرياًء كما في المقام لفرض عدم الانحصار. 

وأما الثالث ‏ وهو التقرب بالمقدمة ‏ فإن قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة 
في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين امتناع التقرب بالمقدمة_ في فرض 
فعلية حرمتهاإما لعدم الانحصار بالمحرمة أو لأهمية حرمتها من التكليف 
النفسي بذيها في فرض الانحصار - وإن قيل بوجوب مقدمة الواجب وكون 
المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي. 

كما يتعين إمكان التقرب بها في فرض عدم فعلية حرمتها ‏ للانحصار 
بها مع عدم أهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها وإن قيل بعدم وجوب 
مقدمة الواجب. لكفاية قصد امتثال الأمر بذيها في التقرب بها من دون مانع. 


ثمرة البحث عن الملازمة ا 0 


وإن قلنا بكفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين 
إمكان التقرب بهاء حتى بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب» حيث يكفي 
في مقربيتها قصد امتثال الأمر بذيها-في ظرف فعليته» لأهميته من حرمة 
المقدمة مع الانحصار بالمحرمة أو لعدم الانحصار بها أو قصد التقرب 
بموافقة ملاكه في ظرف عدم فعلية الآمر نفسه. لآهمية حرمة المقدمة» مع 
الانحصار بها وإن لم يقصد الأمر الغيري. 

ثانيهما: فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب فعلي» حيث يكون 
تركها واجباً بناء على الملازمة» فيكون فعلها محر ما بناء على أن الأمر 
بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام فيمتنع التقرب بهاء فتفساء أما بناء 
على عدم الملازمة فلا يكون تركها واجباً لتحرم ويمتنع التقرب بها. 

ويشكل: بأنه يكفي في امتناع التقرب بالعبادة حينئذ مقدمية تركها 
للواجب الفعليء وإن لم يكن تركها حينئذ واجباً شرعاًء لعدم البناء على 
الملازمة» لأن ذلك راجع إلى كونها مانعة من امتثال الواجبء وفعل المانع 
من الامتثال مبعد وإن لم نقل بحرمته شرعاًء لما فيه من التمرد على المولى» 
نظير التجريء فلا تترتب الثمرة المطلوبة. 

وقد تعرض غير واحد لبعض الجهات الأخر للإشكال على هاتين 
الثمرتين لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما ذكرنا. 

ومن هنا فالظاهر عدم الثمرة العملية لمسألة الملازمة. وربما يأتي في 
المبحثين الآخرين ما ينفع في المقام.ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. 


الثاني: فساد 
العبادة إذا كان 
نركها مقدمة 
لفعل واجب 


مااذككلره 
الخراسانى ف 
من وجوب مطلق 
المقدمة 


في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية 


حيث سبق في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أو غيره نحو الشيء 
موضوع الداعوية التبعية المذكورة» وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم 
منها. 

ومحل كلامهم وإن كان هو تحديد موضوع الوجوب بناء على 
الملازمة: إلا أن الظاهر عدم اختصاص ملاك الكلام وثمرته بذلك» بل 
بلحاظ الداعوية المذكورة. 
محافظة على نسق الكلام في عرض الحجج والأقوال» ومنه يستفاد تحديد 
موضوع الداعوية» لأن الظاهر تبعية الوجوب_بناء على القول بالملازمة - 
للذاهرية المذكروة عا ونا كما تظير مناسيق فل تقرين البقد لال 
بالوجدان على الملازمة. 


إذا عرفت هذاء فقد ذهب المحقق الخراسانى 2# إلى وجوب مطلق 


الكلام في قصد التوصل 00 1010000 
المقدمة. 

بدعوى: أنه ليس الغرض منها إل سد العدم من جهتها بحصول ما 
لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة» ولا يفرق في ذلك بين أفرادها. 

وربما ينسب ذلك للمشهورء لعهام التنبيه على التفصيل إلا في 
العصور المتأخرة» وإن كان في كفاية ذلك في نسبة الإطلاق إليهم إشكال» 
لعدم توجههم لهذه النكات وقوة احتمال جريهم على الارتكازيات التي 
يدعي القائلون بالتفصيل متابعتهم لها. 

وكيف كانء فالمذكور في كلماتهم للتفصيل وجهان.. 

الأول: مايظهر من التقريرات من أن الواجب من أفراد المقدمة خصوص 
مايؤتى به بقصد التوصل لذيهاء وإن كان الغرض-وهو التوصل لذي المقدمة- 
يتحقق بغيره أيضا. 

وربما يستفاد من بعض فقرات كلامه عام إرادة ذلك بل إرادة أن 
امتثال أمر المقدمة ووقوعها على نحو العبادية موقوف على قصد التوصل 
يهنا اذيها. 

وهو وإن كان مناسباً لاستدلاله في التقريرات ولبعض فقرات كلام 
شيخنا الأعظمتيةٌ في طهارته» إلا أن صدر كلامه وذيله صريح في إرادة ما 
نسب له من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. 
حيث صرح بعدم ظهور أثر النزاع في غير المقدمات العبادية بسبب إجزاء 
الفعل المأتي به لا بقصد التوصلء لأن الغرض منه التوصل الحاصل مطلقاًء 
ثم قال: «نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق» 
فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا 


وجها التفصيل 
فى المقدمات 


الأول: ما يظهر 
عن وجوب 


به التوصل 
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يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت [كان . ظ] مقدمة لإنقاذ غريقء بل يقع 
واجباً سواء ترتب عليه الغير أو لاء وإن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة 
الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصداً لإنقاذ الغريق». 

وقد استدل على ما ذكره بالوجدان على عدم تحقق امتثال الأمر 
الغيري إلا مع قصد التوصل بالمقدمة لذيها. 

ويشكل: بأنه إن أراد بالامتثال موافقة الأمر بتحقيق المأمور به فتحققه 
في المقام تابع لسعة المأمور به وعدم دخل قصد التوصل فيه» ولابد من 
البناء على ذلك؛ لأن منشاً تبعية المقدمة لذيها في الداعوية هو توقفه عليها 
والغرض من وجوبها غيرياً بناءً على الملازمة -هو التوصل بها إليه؛ ومعه 
لا وجه لاختصاصها بما يقصد به التوصل بعد عدم دخل القصد المذكور في 
ترتب ذي المقدمة عليها. 

وإن أراد به ما يبساوق العبادية كما يناسبه الوجه الآخر لاستدلاله ‏ 
فلا إشكال في عدم تحققه في المقام» لما تقدم من أن التقرب بالأمر الغيري 
في طول التقرب بالأمر النفسيء فما لم يقصد بالمقدمة التوصل لامتثال 
الأمر النفسي لا تكون مقربة» إلا أنه لا يستلزم اختصاص ما يقصد به التوصل 
بالوجوب. نظير توقف عبادية الواجب التوصلي على قصد أمره مع عموم 
الواجب نفسه لما لم يقصد به الأمرء تبعاً لعموم ملاكه والغرض منه. 

هذاء وتظهر الثمرة لذلك فيما تقدم منه التعرض له من اختصاص 
ارتفاع حكم المقدمة الأولي المزاحم بتكليف ذي المقدمة بما قصد به 
التوصل وعمومه لغيره» لوضوح أن فعلية الداعوية العقلية في المقدمة على 
مقتضى حكم ذيها ‏ وما يستتبعها من التكليف الغيري بناء على الملازمة ‏ لا 


يجتمع مع حكم المقدمة الأولي المزاحم لها. 

وحيث عرفت عدم اختصاص المقدمة الواجبة بما قصد به التوصل 
تعين البناء على ارتفاع حكمها حتى عما لم يقصد به التوصل. 

نعم» بناءَ على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة يلزم بقاء 
الحرمة في غير الموصلة واقعاًء فإن قصد بها التوصل كان مخطباً في اعتقاد 
وجوبها لاعتقاده إيصالها ويكون معذوراًء وإن لم يقصد بها التوصل كان 
متمرداً بالإقدام عليها. إلا أن يترتب عليها ذو المقدمة فيتكشف عدم حرمتها 
واقعاًء وإن كان متجرياً في الإقدام عليهاء لاعتقاده حرمتها وعدم إيصالها. 

ولعل ما تقدم منه مبني على اشتباه مقتضى اعتبار قصد التوصل 
بمقتضى اعتبار الإيصال. فلاحظه. 
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لكن ذكر في التقريرات ثمرتين أخريين: 

إحداهما: ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضاً قبل الوقت غير قاصد 
لأدائها ولا لإحدى غايات الوضوء الأخر فعلى القول باختصاص الوجوب 
بم قصه به التوصل لا يجوز الدخول بذلك الوضوء في الفائتة ولاافي 
الحاضرة التي يدخل وقتهاء وعلى القول بعمومه لما لم يقصد به التوصل 
يجوز الدخول به فيها. 

ويشكل: بآن عدم جواز الدخول بالوضوء المذكور في الصلاة لا 
يبتني على اختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصلء بل على 
اختصاص العبادية بهاء لأن الوضوء من العبادات» فمع عدم التقرب به يبطل 
فلا يجوز الدخول به في إحدى غاياته» وإن قلنا بأن الواجب مطلق المقدمة. 


فما ذكرهت يبتني على الخلط بين الأمرين كما يبتني عليه كثير من 


ماذكره في 
التقريرات من 


الثمرتين 


30 65746066646ر6مما 6 ااا ااا ا ااا ااا اا 0-00 


فقرات كلامه. 

ثانيتهما: ما إذا اشتبهت القبلة في جهاتء وقلنا بوجوب الاحتياط» 
فلو صلى إلى إحدى الجهات غير قاصد الاحتياط بالصلاة لباقيهاء فعلى 
القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل لا تصح الصلاة 
المذكورة؛ بل لابد في الاحتياط الواجب من إعادة الصلاة للجهة المذكورة 
مع الصلاة لبقية الجهات. وعلى القول بالعموم تصح الصلاة المذكورة 
ويكتفي في الاحتياط بضم الصلاة لبقية الجهات إليها. 

وهو كما ترى! إذ ليست الصلاة المذكورة مقدمة وجودية للواجب» 
لتكون موضوعاً للداعوية التبعية والوج وب الغيري» ويجري فيها ما تقدم 
من الكلام في اعتبار قصد التوصل وعدمه؛ بل هي مقدمة علمية واجبة عقلاً 
وجوباً ظاهرياء فهي أجنبية عن محل الكلام. 

نعم» ذكر شيخنا الأعظم #ك في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة 
الوجوبية الموضوعية المقرونة بالعلم الإجماليء أنه لابد في أطراف العلم 
الإجمالي إذا كانت عبادة أن ينوي بكل منها الإتيان به احتياطاً لإحراز 
الواجب الواقعي, وذلك موقوف على قصد الإتيان بجميع الأطراف, لعدم 
إحراز الواجب الواقعي إلا بذلك. 

وهو_-لوتم-يبتني على خصوصية النية المعتبرة في العبادات. لا على 
أخذ قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب الذي هو محل 
الكلام. 

على أنه غير تام على ما ذكرناه في تعقيب كلامهقيك. ومن هنا فالظاهر 
انحصار الثمرة العملية بما ذكرناه أولاً. كما ظهر من جميع ما تقدم شدة 


اضطراب ما في التقريرات. ومنه سبحانه نستمد العصمة والسداد. 

الثاني: ما ذكره في الفصول ‏ منبهاً إلى عدم الوقوف على من تفطن 
له من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة» وهي التي يترتب عليها 
الواجب» فإذا حصلت المقدمة كانت مراعاةً بترتب ذيها عليهاء فإن ترتب 
كشف عن وقوعها على صفة الوجوب, وإن لم يترتب عليها انكشف عدم 
وقوعها على الصفة المذكورة. 

وقد أنكر ذلك عليه أشد الإنكار شيخنا الأعظمتيك ‏ على ما في 
التقريرات- والمحقق الخراساني وبعض الأعاظم #قنا. كما وافقه عليه 
جماعة من الأكابر كالسيد الطباطبائي اليزدي في ما حكي عنه ‏ وبعض 
الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم فقا وغيرهم. وهو الحق, على ما سيتضح 
إن شاء الله تعالى. 

وينبغي نقل كلام صاحب الفصول الذي هو الأصل في التفصيل 
المذكور والنظر في حجته. 

قالتيك_في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة مقدمة الواجب_: «والذي 
يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل 
لأيدل عليه ؤافدا غلى القدى المذكون, 

وأيضاًء لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسير 
الذي يتوصل به إلى فعل الحج له (كذا) دون ما لا يتوصل به إليه وإن كان من 
شأنه أن يتوصل به إليه» بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك» كما 
أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً أو على تقدير التوصل بها 
إليه» وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير 


الثانى: ما ذكره 
في الفصول من 
وجوب الموصلة 


ماأجاب به 
الخراسانى تي 


دفع ما ذكره ني 
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التوصل بها إليه. 

وأيضاًء حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب 
وحصوله فلا جرم يكون التوصل إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتهاء فلا 
تكون مطلوبة إذا انفكت عنه؛ وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئاً 
لمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه» ويلزم أن يكون وقوعه 
غلن الرجه المظلوي مكرطا خصو ]ةا 

ولا يخفى أن مرجع الوجهين الأولين إلى دعوى الوجدان التي يسهل 
على الخصم إنكارهاء كما أنكرها في المقام, فلا ينبغي إطالة الكلام فيهاء 
وإن كان على حق فيهما. 

فالعمدة الوجه الأخير المبني على ما هو المعلوم من تبعية الواجب 
للغرض سعة وضيقاً. 

وقد أجاب عنه المحقق الخراساني#ك: بأن الغرض من وجوب 
المقدمة ليس هو التوصل لذي المقدمة» لما هو المعلوم من أن الغرض 
الداع الانحات النس يقورها تكوث مقاولا برصوةة الا ريني الو الدب 
ومترتباً عليه» ومن الظاهر أن ذا المقدمة لا يترتب على المقدمة بنفسهاء بل 
يتوقف على مقدماته الأخرىء ومنها اختيار المكلف له. 

إلا أن تكون المقدمة تسبيبية توليدية» والمفروض عدم اختصاص 
الوجوب الغيري وكذا الداعوية التبعيةبهاء فلابد من كون الغرض من 
وجوب المقدمة أمراًآخر مشترك الترتب على جميع المقدمات» وهو 
حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة. 

ويندفع: بآن مراد صاحب الفصول من كون الغرض الداعي لوجوب 


المقدمة هو التوصل لذيها ليس هو ترتب ذيها عليها استقلالًء بحيث لا 
ينفك عنهاء ليختص بالمقدمة التسبيبية التوليدية» بل فعلية استناد وجود 
الواجب للمقدمة وترتبه عليهاء ولو ضمنا باشتراك بقية المقدمات فيه» 
وذلك لا يختص بالمقدمة التسبيبية التوليدية» بل يعم كل مقدمة موصلة. 

وأماماذكره من أن الغرض هو حصول ما لولاه لما أمكن حصول 
الواجب فقد استش كل فيه غير واحد: بأن إمكان الواجب لا يستند لوجود 
المقدمة» بل لإمكانهاء فلا يعقل أن يكون هو الغرض من إيجابها والسبب 
في الداعوية التبعية لها. 

لكن هذا إنما يتوجه عليه لو كان مراده أن الواجب يمتنع حين عدم 
المقدمة» وهو بعيد عن ظاهر كلامه؛ بل ظاهره أن الواجب يمتنع بشرط عدم 
المقدمة» لامتناع وجود المعلول بشرط عدم العلة وإن أمكن حال عدمهاء 
فالغرض من وجوب المقدمة حصول ما يمتنع الواجب بشرط عدمه0". 

وإليه يرجع ما في التقريرات من أن وجه وجوب المقدمة أن عدمها 
يوجب عدم المطلوب. لرجوعه إلى وجوب عدم المعلول وامتناع وجوده 
بشرط عدم المقدمة. 

نعم» يشكل ذلك: بأن امتناع وجود الواجب في فرض عدم شيء 
وبشرطه لا يقتضي وجوب ذلك الشيء ولا الداعوية إليه على إطلاقه 
بنحو يسري لجميع أفراده» كي يتعين عموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة 


)١(‏ وبعبارة أخرى: يصح قولنا: يمتنع وجود الواجب حال عدم المقدمة» على أن يكون حال عدم 
المقدمة ظرفا لوجود الواجب لا لامتناعه» ففي حال عدم المقدمة وإن كان وجود الواجب 
مكناء إلا أن وجود الواجب حال عدم المقدمة ممتنع» فالغرض من وجوب المقدمة حصول ما 
يكون وجود الواجب حال عدمه ممتنعا. 


فىالمسألة 
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بل يقتضي وجوبه ‏ وكذا الداعوية إليه-في الجملة في مقابل السلب المطلق 
الذى عر طيمقم الراجب: 

ولذا يصدق ذلك بالإضافة إلى الجامع بين المقدمة وغيرهاء فكما 
يصح أن يقال: لولا الغسل لم تمكن الصلاة» وعدمه موجب لعدمهاء كذلك 
يصح أن يقال: لولا غسل البدن لم تمكن الصلاة وعدمه موجب لعدمها. 

وكما أن الثاني لا يصحح وجوب مطلق غسل البدن ولو لم يتحقق به 
الغسلء كذلك لا يجب في الأول أن يصحح وجوب مطلق الغسل ولو لم 
يكن موصلا للضالا» كما هو المدعى, 

هذاء وقد يدعى أن الغرض من وجوب المقدمة هو سد باب عدم ذيها 
من جهتهاء فإن وجود ذي المقدمة لما كان موقوفاً على وجود تمام مقدماته. 
فعدم كل منها موجب لعدمه ووجوده يسد باب عدم ذي المقدمة من جهته 
وإن لم توجد بقيه المقدمات. 

وحينئذ فالمدعى أن الغرض من وجوب كل مقدمة ليس هو حصول 
ذيهاء ليختص بالموصلة» بل سد باب عدمه من جهتها ولو مع عدم غيرهاء 
وذلك مشترك بين الموصلة وغيرها. 

وربما يحمل على هذا ما تقدم من التقريرات والمحقق الخراساني» 
وإن كان الجمود على حاق عبارتهما لا يقتضيه. 

وكيف كانء فبعد أن لم يكن مراد صاحب الفصول من التوصل 
المقينة ليوا ع و دعانيا ارب قاذ لها ايندم بمامسيق من المبدفق 
الخراساني» بل فعلية استناد ذي المقدمة إليها ولو بانضمام بقية المقدمات 
إليهاء يقع الكلام في أن الغرض من وجوب المقدمة هو ذلكء ليختص 


الوجوب والداعوية المسببان عن وجوب ذي المقدمة بالمقدمة الموصلة» 
أو مطلق سد باب العدم من جهتها ولو لم يترتب عليها ذو المقدمة لعدم 
تحقق بقية المقدمات» فيعم الوجوب والداعوية غير الموصلة أيضاً. 

ولا ينبغي التأمل في أن الغرض هو الأول» حيث لا إشكال ظاهراً في 
جواز تبديل المقدمة قبل حصول ذيهاء فإذا نصب المكلف السام للصعود 
على السطح جاز له قبل الصعود عليه تبديله بسلم آخر يصعد عليه. 

كما لا إشكال في وجوب تكرارها لو تعذر ترتب ذيها عليها بعد 
التمكن منه» كما لو انكسر السلم في الفرضء وقد سبق في مبحث الإجزاء 
أن تبديل الفرد الذي يمتثل به إنما يجوز أو يجب إذا لم يكن المأني به علة 
تامة لحصول الغرض»ء كما اعترف به المحقق الخراساني تي وغيره» ومن 
الظاهر أن الغرض من الأمر بالمقدمة لو كان هو مجرد سد باب العدم من 
جهتها فالمآتي به منها علة تامة له» وإنما لا يكون علة تامة بالإضافة إلى نفس 
التوصل الموقوف على تحقق بقية أجزاء علة ذي المقدمة» فجواز التبديل 
ووجوبه في الفرض قبل حصوله شاهد بكونه هو الغرضء كما ذكره في 
الفصول. 

وأما سد باب العدم من جهتها فهو لو كان غرضاً لا يكون غرضاً على 
إطلاقه» بل يكون مقيداً بسد باب العدم من بقية الجهات؛ وإلا فسد باب 
العدم من جهة خصوص مقدمة دون غيرها لا فائدة فيه بعد فرض عدم ترتب 
ذي المقدمة عليه الذي هو الملحوظ بالأصل والمقدمة ملحوظة بتبعه 
كما اعترف به المحقق الخراساني# نفسه. ومع ذلك لا وجه لدخوله في 
موضوع الغرض.ء كما لا يخفى. 
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وأشكل من ذلك ما يظهر منه ومن التقريرات في رد ما ذكره في 
الفصول في تقريب لزوم تبعية الواجب للغرض سعة وضيقاً بقوله المتقدم: 
«وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئاً لمجرد حصول شيء آخر لا يريده 
إذاوقع مبجردا عنه.:؟ من أنه لو سل كوة القرضن فن وجري الاقدمة غو 
حصول ذيهاء إلا أن ذلك لا يقتضي قصور المقدمة المطلوبة عن صورة عدم 
حصوله. بل تقع على ما هي عليه من المطلوبية وإن لم يحصل. 

بدعوى: أن حصول ذي المقدمة جهة تعليلية» وهي لا تقتضي قصور 
المطلوب وتبعيته لهاء وإنما ذلك في الجهة التقييدية ولا مجال للبناء على 
لحري لطس حر فى اطلام امار راصي ا المتدق 
الخراساني : : «ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية». 

إذ فيه: أن الجهة التعليلية لما كانت هي الغرض الداعي للطلب فعدم 
تبعية المطلوب لها سعة وضيقاً خلف. غاية الأمر أن تبعية الطلب للغرض 
- الذي هو الجهة التعليلية ليس بوجوهه الواقعي» بل العلميء فإذا اعتقد 
الطالب وفاء شيء به طلبه» وإن لم يكن ذلك الشيء وافياً به واقعاً. وبهذا 
تفارق الجهة التعليلية الجهة التقيبدية التي يتبعها المطلوب بوجودها 
الواقعي. 

لكن تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي أن المعيار في الداعوية 
العقلية ولزوم الإطاعة هو الغرض دون الأمر إذا لم يكن مطابقاً له. 

كما تقدم أن عدم مطابقة الأمر للغرض بوجوهه الواقعي إنما تمكن 
مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالأمرء ولا يعقل في حق العالم 
الملتفت» كالشارع الأقدس. بل لابد من التطابق لجا بين طلبه وموضوع 


غرضه بماله من وجود واقعيء وإن لم يطابقه لفظأًء فلا يظهر الفرق بين 
الجهة التقييدية والتعليلية في أوامره من هذه الجهة. 

هذا كله في الطلب الفعلي التفصيلي الأصليء وأما الطلب الارتكازي 
-ومنه الطلب الغيري المدعى للمقدمة» كما سبق في الاستد لال عليه فهو 
انقرف قامعا و يفا جر لج ب اي 
والغفلة؛ لعدم توجه الطالب لموضوعه تفصيلاء كي يمكن خطؤه في 
تشحخيص موضوع الغرض» بل هو كامن في مرتكزاته التابعة لارتكازية 
الغرضء فلا يعقل انفكاكه عن الغرض وعدم مطابقته له. 

ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره بعض المحققين تيك من رجوع الجهة 
التعليلية للجهة التقييدية في الأحكام العقلية. 

بل وضوح ارتكازية الغرض في المقام ووضوح اختصاصه ببيعض 
آثراد المقادة عن لس فهرو القرومة على تتين المقدية المطاو ا بالمومناة 
لو فرض وقوعها مورداً للطلب في دليل له إطلاق لفظي صادر ممن يمكن 
في حقه الغفلة. 

والمتحصّل من جميع ما تقدم: أنه لا ينبغي التأمل في اختصاص 
الغرض الذي هو المنشاً للداعوية التبعية والوجوب الغيري لو قيل به- 
بالمقدمة الموصلة؛ وفي لزوم اختصاص الداعوية والوجوب بها تبعاً 
لاختصاص الغرض بها. 

وعلى ذلك يبتني ما تقدم منا في مبحث الإجزاء من أن المأمور به إذا 
لم يكن علة تامة لحصول الغرض كان مقيداً لبا بما يترتب عليه الغرض»ء وأن 
ما قيل إنه من تبديل الامتثال ليس منه حقيقة» بل من العدول في الامتثال قبل 


المتحصل مما 
تقدم في وجوب 
المقدمة الموصلة 
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تحققه» وذكرنا هناك أن كلام المحقق الخراساني تي يناسبه ولا يأباه. وعلى 
هذا ينبغي البناء 0 

ولعل الأولى في تقريبه أن يقال: أن الداعوية نحو الشيء إنما تستتبع 
الذ افوس تحتو ميم مقدماةة يتش الارساطة لا بسر الافسلال» وطن هذا 
النحويبتني الطلب الغيري المتفرع عليها_كما تقدم-فالمطلوب من كل 
منها ما يقارن بقيتهاء وليس موضوع الداعوية الاستقلالية إلا المركب منهاء 
وهو العلة التامة» لأنه هو الذي يترتب عليه ذو المقدمة» دون كل جزء بحياله 
واستقلاله» فليس في المقام إلا داعوية غيرية واحدة تابعة للداعوية النفسية 
متعلقة بالعلة التامة ومنحلة إلى داعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائها. 

وعلى هذا الفخر تكو المقدمالة مرشيوعا اجرب الغيرق وغاينة 
أنه إذا كان بعضها غير قابل للتكليف ‏ كما قد يدعى في مثل اختيار المكلف 
لذي المقدمة وإرادته ‏ لا يكون بنفسه موضوعاً للوجوب الغيريء بل قيداً 
للواجب من سائر المقدمات» فالمطلوب من كل منها ما يقارنه» ليتحقق به 
ذو المقدمة الذي هو موضوع الوجوب النفسي والداعوية الأصلية. 

وعلى ذلك يبتني ما تقدم منا في أول الفصل من أن الداعوية الغيرية في 
طول الداعوية النفسية ومرتبطة بهاء وأنها لا تصلح للمحركية ما لم تصلح 
الداعوية النفسية لهاء وأن محركيتها ومقربيتها باعتبار كون الجري عليها 
شروعاً في الجري على طبق الداعوية النفسية» فإن ذلك لا يتم مع فرض 
عموم موضوع الداعوية الغيرية للمقدمة غير الموصلة:؛ إذ مع ذلك يمكن 
الجري على طبق الداعوية الغيرية مستقلاً عن الجري على طبق الداعوية 
النفسية باختيار المقدمة غير الموصلة. 


ويزيد الأمر وضوحاً وجهان.. 

أحدهما: النظر في ثمرة النزاع في المقام التي تقدمت الإشارة إليها في 
آخر الكلام في اعتبار قصد التوصلء وهي أن المقدمة لو كانت محرمة في 
نفسها وزوحمت حرمتها بوجوب ذيها بنحو يرفع حرمتهاء لأهميته. فإن قيل 
باختصاص وجوب المقدمة الغيري وداعويتها التبعية بالموصلة تعين بقاء 
غير الموصل منها على حرمته؛ فيعاقب عليه مع الإتيان به لا بداعي التوصل 
للواجبء بل كان التوصل بفرد آخر متأخر عنه» وإن قيل بعموم الواجب لزم 
البناء على عدم حرمة غير الموصل أيضاً فلا يعاقب عليه كما لا يعاقب على 
المومعل. 

ودعوى: أن عموم وجوب المقدمة لغير الموصل لا ينافي لزوم 
الاقتصار عقلاً على الموصل في الفرض» جمعاً بين غرضي الشارع. 

مدفوعة: بأن بعد فرض فعلية وج وب ذي المقدمة وتبعية الداعوية 
العقلية للمقدمة له. وكذا وجوبها الغيري لو قبل به وفرض عموم موضوعهما 
لغير الموصل لا معنى لمنع العقل من غير الموصلء ولا لفعلية تعلق غرض 
المولى بتركه» بل هو خلف. فلزوم ترك غير الموصل في الفرض شاهد 
بقصور الداعوية والوجوب الغيري عنه. 

ثانيهما: أنه لو علم المكلف في سعة الوقت بعدم ترتب الواجب على 
الفرد الأول من المقدمة. لا لقصور فيه؛ بل لأمر يرجع لاختياره» فالأمر 
النفسي بذي المقدمة إن كان يدعو غيرياً لخصوص الفرد المذكور سقط 
به وجاز ترك الفرد الآخر المستلزم لترك ذي المقدمة» ومن المعلوم عدم 
جوازه؛ وإن كان يدعو له ولما بعده من الأفراد حتى يتحقق الفرد الموصل» 


ا مما وو مح واه رو لوو ووو قو و 1م و 40203094004 المحكم في أضول الفقه/ ح ١‏ 


فهو خلاف المعهود من تعلق الأمر بالطبيعة بنحو البدلية المستلزم للاجتزاء 
فى اماه صرف الوعوة النطيتى على الوجخدؤةه الآأول» وإن كان يدعو 
لخصوص غيره مما يترتب عليه الواجب فهو المطلوب. 

هذاء مضافاً إلى الوجهين الأولين المذكورين في كلام الفصول المتقدم 
المبتنيين على ملاحظة الوجدان. وإن أنكرهما المحقق الخراساني تق 
تبعا للتقريرات. بل لا يبعد ظهور بعض الوجوه الوجدانية الأخرى بالتأمل. 
الوضوح بحد يغني عن إطالة الكلام فيه» لولا إنكار من عرفت من الأكابر له 
حتى صار موردا للنقض والإبرام بين الأعلام. وذلك يلزمنا بالنظر في وجوه 

2 

الإشكال التي أوردت عليه في كلماتهم, استيفاء للكلام في المسألة» وهي 
جملة من الوجوه.. 

الأول: ما في التقريرات والكفاية من قضاء صريح الوجدان بسقوط 
عليهاء وذلك آية عدم اعتبار ترتب الواجب في وقوعها على صفة المطلوبية. 

ويظهر اندفاعه مما سبق» حيث لابد من البناء على أن تحقق الامتثال 
وقوعها على صفة الوجوب الغيري» وإلا انتكشف عدمه كما هو الحال في 
سائر الواجبات الارتباطية والمنوطة بغرض متأخر عنها. 

ولذا تقدم عدم الإشكال في جواز تبديلها بفرد آخرء بل وجوبه لو 
تعذر ترتب ذي المقدمة عليها بعد إمكانه» ويكون الامتثال بالثاني مع أنه لا 
مع لاسكال الكنى ثانا بعك سافوظة بالاتال: 


غايته أن الأمر في المقام لا يدعو فعلاً إلى الإتيان بفرد آخرء لأن الفرد 
المأتي به مشارك للفرد الآخر في صلوحه لأن يكون امتثالا بترتب الواجب 
عليه بعد ذلك» والأمر لا يدعو إلا إلى صرف الوجود الصالح للانطباق على 
كلا الوجودين من غير مرجح, فكما يكون المكلف مخيرا بين الفردين قبل 
الإتيان بالفرد الأول يكون مخيراً بعده بين الإتيان بالواجب بعده؛ ليكون 
الامتثال به والامتثال بغيره. 

إلا أن يسقط الفرد المآتي به عن قابلية ترتب الواجب عليه فيتعين 
غيره» نظير الإتيان بجزء الواجب الارتباطي» حيث يكون الامتثال به مراعى 
بإكمال الواجبء من دون أن يدعو التكليف به إلى فرد آخر منه إلا بعد طروء 
المانع من تحقق الامتثال به بطروء المبطل. 

الثاني: ما في التقريرات من أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة 
مستلزم لوجوب مطلق المقدمة في لحاظ الواقع. لأن الأمر بالمقيد بقيد 
منتزع عن أمر مغاير له في الوجود يقتضي الآمر بالمطلقء إذ لابد من إيجاد 
المطلق أولاً ثم إلحاقه بالقيد» وفي المقام حيث كان الإيصال متتزعاً من 
ترتب الواجب المغاير وجوداً للمقدمة لزم الإتيان بمطلق المقدمة ثم 
إلحاقها بالقيد. 


الثانى: مافى 


وفيه مع أن ذلك يجري في جميع موارد الأمر بالمقيد._: أن الأمر دفعالإشكال 


بالمقيد لا يمستلزم الأمر بالمطلق بما هو مطلق بحيث ينطبق على فاقد 
القيد بل ينافيه» وإنما يمستلزم الآمر بالذات المحفوظة في حالتي الإطلاق 
والتقييدء ولازمه في المقام وجوب ذات المقدمة في ضمن الموصلة؛ لا 
وجوب مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة لينافي المدعى. 


المذكور 


الثالث: لزوم كون 
الإيصال واجبا 
غيريا 


المناقشة فيه 
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الثالث: أنه إذا كان الواجب من المقدمة خصوص الموصلة:؛ كان 
الإيصال واجباً غيرياً كسائر قيود المقدمة ‏ نظير الطهارة في الساتر- وحيث 
كان الإيصال منتزعاً من ترتب الواجب النفسي لزم اتصافه بالوجوب تبعا 
لوجوب مقدمته غيرياً. 

وفيه: أن امتناع ذلك إن كان بلحاظ لزوم الدور بتقريب: أن وجوب 
المقدمة إنما نشأ من وجوب ذيهاء فلو ترشح وجوب ذيها من وجوبها لزم 
الدور» كما قرره بعض الأعاظمتي. 

أشكل: بظهور أن وجوب ذي المقدمة الناشى من قبل وجوب المقدمة 
الغيري ليس هو وجوبه النفسي الذي نشأ منه وجوب المقدمة» بل وجوب 
غيري آخرء فلا دور. 

وإن كان بلحاظ لزوم التسلسل بتقريب أن وجود ذي المقدمة إذا كان 
قيداً في الواجب من المقدمة كان مقدمة له؛ وحيث لا يجب من المقدمة 
إلا الموصل الموقوف على وجود ذيها كانت المقدمة من قيوده ومقدمة له 
فتجبه وهكذا إلى مالانهاية» لرجوع ذلك إلى أن كلاً من المقدمة وذيها 
يكون مقدمة للواجب من الآخر في المرتبة المتأخرة عن مقدميته لى 
فيتسلسل الوجوب لكل منهماء كما قرره سيدنا الأعظم تيل. 

أشكل: بما ذكرهتكٌه من أنه في فرض ثبوت ذي المقدمة الذي به 
يتحقق الإيصال للمقدمة يلزم تحقق المقدمة» فلا موضوع لتقييده بالإيصال 
إليهاء لتجب غيرياً تبعاً لوجوبه. ويلزم التسلسل. 

وإن كان بلحاظ ما سبق منا عند الكلام في المقدمة الداخلية من امتناع 
اجتماع الوجوب النفسي والغيري في موضوع واحد مع وحدة الغرض 


الموجب لهماء للزوم اللغوية. 

أشكل: بأن ذلك لا يقتضي امتناع تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال 
المنتزع من وجود ذيها » بل امتناع استتباع التقييد المذكور وجوب ذي 
المقدمة غيرياً بتبع وجوب المقدمة» لأن المقدمية إنما تقتضي الداعوية 
التبعية والوجوب الغيري - لو قيل به-مع عدم المانع» كلزوم اللغوية» نظير 
ما تقدم في المقدمة الداخلية. 

ومنه يظهر وجه آخر في الجواب عن التقريبين الأولين لابتنائهما 
على لزوم وجوب ذي المقدمة غيرياً بتبع وجوب المقدمة» ولا موضوع لها 
بدون ذلك. 

الرابع: ما ذكره بعض الأعاظمتيكٌ من أن الواجب لو كان هو خصوص 
المقدمة الموصلة فبما أن ذات المقدمة مقومة لهاء تكون مقدمة لتحققها في 
الخارج» فإن التزم الخصم بوجوبها مع عدم اعتبار قيد الإيصال إلى جزئها 
الآخر فقد اعترف بما أنكره؛ وإن اعتبر قيد الإيصال في اتصافها بالوجوب 
فقد لزمه التسلسلء إذ كل ماهو مقيد بالإيصال له ذات تكون مقدمة له. 

وفيه: أنذات المقيد في ظرف وجود قيده عين المقيد لا مقدمة 
له. كي تجب بوجوب غيري آخر مباين لوجوبه» ويلزم التسلسل بلحاظ 
أن المقدمة لما كانت مقيدة بالإيصال» فهي في كل مرتبة لها قيد وذات 
مقدمة له. 

على أن التسلسل في مثل ذلك لما كان في الوجوبات الغيرية المترتبة 
فهو من التسلسل في المعلولات الذي لا وجه لبطلانه إلا الوجدان على عدم 
وجود جعول غير متناهية» ولا مجال له في المقام» لما تقدم عند الاستدلال 


الرابع: ما ذكره 


لخامس: ما ذكره 
العراقى َب 


السادين: بالأكره 
العراقى 5# أيضاً 
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لوج وب المقدمة من كون عدم الوجوب الغيري الثابت لها جعلياً فعلياء بل 
ارتكازيا تبعياً بسبب دخله في الغرض الارتكازي؛ بمعنى أن المولى لو سئل 
عن المقدمة لطلبهاء ولا محذور في الالتزام بالتسلسل في ذلكء بمعنى أن 
كل ما يفرض مقدمة للغرض المقتضي للطلبء وإن لم يطلب فعلء لعدم 
الداعي لفعلية طلبه بعد اقتضاء الخطاب النفسي الإتيان به عقلاً. وهذا 
يجري في الوجه الثالث لو قرر بالتسلسل أيضاً. فتأمل جيداً. 

الخامس: ما ذكره بعض الأعيان المحققينتيكٌ من لزوم الدور. حيث 
يستلزم كون ذي المقدمة مقدمة لها. 

وكأنه لآن تحقق منشأ القيد وهو في المقام الإيصال المنوط بوجود 
ذي المقدمة مما يتوقف عليه وجود المقيد ‏ وهو في المقام المقدمة 
الموصلة ‏ بما هو مقيد. 

ويندفع: بأنه ليس المدعى هو دخل الإيصال في مقدمية المقدمة, 
لتبعية مقدميتها لخصوصية ذاتها المشتركة بين الموصلة وغيرها من أفراد 
ماهية المقدمة» بل في وقوعها على صفة الوجوب. فالواجب النفسي موقوف 
على ذات المقدمة:؛ وماهيتهاء وهي غير موقوفة عليه» وإنما الموقوف عليه 
وقوعها على صفة الوجوب. 

المنافس: ذا اكز وهوفة أزفا من انتلود المشدمة الرالجة ترك دق 
المقدمة عليها يرجع إلى تقييد الواجب بما لا يمكن انفكاك الواجب عنه 
على تقدير تحققه» ومثل ذلك مستحيلء لأنه يؤول إلى اشتراط الواجب 
وتقييده بوجود نفسه. 


ولعلة يريد ]ة التقدهة لماكادت قدا الراحي الشى :ناذا كان هن 


قيداً فيها لزم كونه قيداً لنفسه. 

وفيه.. أولاً: أن الإيصال لا يستلزم وجود الواجب النفسي على 
إطالاقتدهر] #خصوصن فا يقارة لقره معو لسعو مللاويا لماعي الو ابجب 
النفسيء ليمتنع رجوع تقييده بالمقدمة للتقيبد به بل هو أخص منه. ولا 
محذور في تقييله به. 

وثانياً: أن تقبيد المقدمة الواجبة بالإيصال لا يستلزم تقييد الواجب 
النفسي به» كيف ومقدمية المقدمة من أصلها قد لا تبتني على تقييد الواجب 
النفسي بهاء لكونها تكوينية» مع وضوح عموم الكلام في الموصلة لها. 

بل لزوم وجود المقدمة الموصلة مقتضي مقدمية المقدمة على 
إطلاقهاء ولذا لا إشكال في عدم كفاية المقدمة غير الموصلة» سواء قيل 
باختصاص الوجوب بالموصلة أم لا 

غاية الأمر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصل على 
ضقة الرعوي أيضاءنوهذا الوه لا ينين بإقناك ذلك 

وبعبارة أخرى حي دس راح د ماك يعارم خين 
الواجب النفسي بهء لعدم تقييد الواجب النفسي بأصل المقدمة؛ فضلاً عن 
إيصالها. غاية الأمر أنه قد يكون مقيداً بما يتوقف تحققه على فعل خارج 
عنه مباين له_كتقييد الصلاة بالطهارة والستر فيكون فعله مقدمة شرعية 
اصطلاحاًء والقيد حينئذ هو ذلك الأمر بذاته على النحو الذي يقتضيه 
اللقريده غاينه أن قعل ما يحفقة.. 

ثارة: لا يوصل التحقق المقيد» بل لمجرد سد باب عدمة من جهته. 

وأخرى: يوصل إليه» والمدعى هو اختصاص الوجوب الغيري 


ابتناء الوجوه 
الأربعة الأخيرة 


على أمرين 
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بالثانيء وأنه لا يعم الأول» ولا دخل لذلك بالواجب النفسي بوجهه؛ بل 
هو تابع لتحديد الغرض من الواجب الغيريء الذي تقدم الكلام فيه. فتأمل 
جيدا, 

هذاء والوجوه الأربعة الأخيرة مبنية على أمرين: 

الأول: أن إيصال المقدمة منتزع من ترتب ذي المقدمة عليها. 

الثاني: أن اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة راجع إلى أخذ 
عنوان الإيصال قيداً في المقدمة الواجبة» كسائر القيود المأخوذة في بعض 
المقدمات,. نظير الطهارة في الساتر. 

وقد أنكر بتعض المحققين قي الأول مدعياً أن إيصال المقدمة منتزع 
من بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيهاء فهو ملازم لترتب الواجب» 
لا أنه منتزع منه. 

ولا يخفى أن عنوان الإيصال لم يؤخذ بنفسه في موضوع دليل لفظي. 
ليهتم بتحديد مفهومه ومن شا انتزاعه» وإنما وقع التعبير به في كلام الفصول 
في مقام تحديد الواجب من المقدمة» فلو فرض تمامية المحاذير المتقدمة 
أمكن التخلص منها بالمنع من أخذ الإيصال بالمعنى المنتزع من ترتب ذي 
المقدمة والالتزام بأن المأخوذ هو الإيصال بالمعنى المنتزع مما ذكرهتيٌ أو 
تحوه هما لأ يسلرء المحافير المذكؤرق عملا يما تدم فن الآدلة على عدم 
وجوب مطلق المقدمة وإن لم تكن موصلة. 

بل يمكن إنكار الأمر الثاني رأساً ‏ وهو ابتناء اختصاص الوجوب 
بالمقدمة الموصلة على أخحذ عنوان الإيصال قيداً في المقدمة الواجبة- 
بالالتزام بأن الواجب هو الفرد الموصل بذاته لا بقيده كما جرى عليه بعض 


الأعيان المحققين:- وليس ذكر الإيصال إلا للإشارة إلى الفرد المذكور 
الذي هو مورد الغرض. فهو عنوان تعليلي كعنوان المقدمة. لا تقييدي. 

وكلام الفصول لا يأبى الحمل على ذلك وإن نسب إليه الالتزام 
بالتقييد» لعدم ظهور كلامه في التوجه لهذه الجهة, والتقييد ‏ لو فرض منه 
التعبير به أو بما يرجع إليه- أعم من دخل القيد في موضوع الحكم., بل قد 
يراد به مجرد اختصاص متعلق الوجوب بالموصاء الذي يظهر منهتقك أنه 
المهم في المقام. 

وأما ما ذكره بعض السادة المعاصرين تي من أن تحصص الطبيعة إنما 
يكون بواسطة تقييدها بقيد» فالحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد» بحيث يكون 
التقيبد داخلاً والقيد خارجاًء ومع قطع النظر عن القيد والتقييد لا حصة في 
البين. 

فهو لا يخلو عن غموض. 

إذ لو أريد بتتحصص الطبيعة تحصيصها خارجاًء فهو لا يتوقف على 
التقيبد» لأن كل حصة متميزة بنفسها وبخصوصياتها المقارنة لها خارجاء 
ولو مع إطلاق الطبيعة في مقام جعل الحكم عليها. 

ولو أريد به تحصصها ذهناً في مقام جعل الحكم عليهاء ليقصر الحكم 
غوناتن الخضصض: فهو سكو إلا أنه لا يسهلرة فخل القيد فى البتكية 
بحيث يقتضي وجوب منشاً انتزاعه» بل غاية ما يلزم هو أخذه أو أخذ ملازمه 
لمحض الإشارة للحصة المقارنة له. 

غاية الأمر أن ظاهر التقييد بالعنوان في لسان الآدلة دخله في الحكم 
وترتب الغسرض. لكن لا يعول عليه في فرض لزوم محذور عقلي. بل لا 


ما ذكره السيد 
البجنوردي ل 
من كون الحصة 
هي الطبيعة 
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موضوع له فيما لو لم يكن دليل الحكم لفظياًء بل عقلياء كما في وجوب 
الجقدمة 

وقد تقدم في تقسيم المقدمة إلى شرعية وتكوينية ما له نفع في المقام. 

على أن تميز الحصة ذهناً إنما يحتاج إليه إذا كان الحكم مجعولاً 
جعلا استقلالياء إذا كان الحكم تبعياً ارتكازياًكوجوب المقدمة غيرياء على 
ماسبق_فلا يحتاج إلى لحاظ الموضوع وتحديده بالعنوان ليلزم التقييد لو 
كان مختصاً ببعض حصص الماهية؛ بل هو تابع للغرض الارتكازي سعة 
وضيقاء فإذا اختص الغرض ببعض الحصص من الماهيةكالموصل في 
المقام؛ على ما ذكرنا-لزم اختصاص الحكم تبعاله به؛ من دون حاجة 
لمحديدهبالتو ان والقيق: 

وقد يظهر من جميع ما تقدم أنه لا محذور في البناء على اختصاص 
الداعوية التبعية والوجوب الغيري - لو قيل به بالمقدمة الموصلة. 

بل الإنصاف: أن وضوح اختصاصهما بها يجعل الوجوه المذكورة 
من سنخ الشبهة في مقابل البديهة» فلا ينبغي إطالة الكلام فيها لولا صدورها 
من أعيان الفن وأعلام التحقيق ممن لا ينبغي تجاهل كلامهم والإعراض عن 
مطالبهم» شكر الله تعالى سعيهم وقدس أسرارهم. ونفعنا ببركة تحقيقاتهم 
وإفاداتهم وجزاهم عنا خير الجزاء. 

وقد أعرضنا عن بعض ما ذكروه في المقام» لعدم أهميته أو عدم دخله 
في إثبات اختصاص الواجب من المقدمة بالموصلة أو عمومه لغيرهاء الذي 
هو المهم في المقام؛ فلا يسعنا إطالة الكلام فيه زائداً على ما سبق مما لم 
يسعنا الإعراض عنه لما ذكرنا. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم إن الثمرة المهمة للنزاع في المقدمة الموصلة هو ما ذكرناه في الوجه 
الأول للاستدلال عليهاء وأشرنا إليه عند الكلام في ثمرة القول باعتبار قصد 
التوصلء من أن المقدمة لو كانت محرمة في نفسها فعلى القول باختصاص 
الوج وب بالمقدمة الموصلة يختص ارتفاع الحرمة بالفرد الموصل» وعلى 
القول ترفع الحرمة حتى عن غير الموصل. 

لكنهم لم يتعرضوا بوجه معتد به للثمرة المذكورة؛ وإنما تعرضوا 
لغيرها مما يتعلق بمسألة الضد لا يسعنا إطالة الكلام فيهاء وربما يأتي في 
مسألة الضد ما يتعلق بذلك. 


المبحث الثالث 


فى تحديد داعوية المقدمة 


حيث ذكرنا في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أو نحوه نحو 
الشيء يستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته. 

فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى ذلك تبعية الداعي التبعي نحو المقدمة 
للداعي الأصلي نحو ذيها سعة وضيقاء لأنه مقتضى تبعيته له في أصل 
وجوده؛ وحيث كانت الداعوية الأصلية نحو ذي المقدمة ملازمة للتكليف 
النفسي به. وكان وجوب المقدمة_غيرياً على القول به متفرعاً على الداعي 
التبعي المذكور لها وتابعاً لها سعة وضيقاً اتجه ما ذكروه من تبعية الوجوب 
الغيري_-على القول به للوجوب النفسي في الإطلاق والاشتراط؛ فلا يعقل 
اشتراط أحدهما بشيء وإطلاق الآخر من جهته. 

ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه. 

وهم وإن ذكروا ذلك في الوجوب الغيري إلا أنه ناشئ عن كونه هو 
المهم عندهم في البحث عن المقدمة, مع أنه في الحقيقة مبتن على التبعية 
في الإطلاق والاشتراط بين الداعويتين» وأثر التحديد يظهر فيهما حتى بناء 
على المختار من عدم ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة. 


ومن ثم عقدنا لذلك بحثاً مستقلاً عن بحث الملازمة» تابعاً لأصل 
المقدمة ومتقرعاً على ذاغويعها المذكورة. 

هذاء ويظهر من المعالم ما ينافي التبعية المذكورة» حيث ذكر أنه يمكن 
تصحيح العبادة إذا كانت ضداً لواجب» حيث لا تقع محرمة حتى بناء على 
وجوب مقدمة الواجب وأن من مقدماته ترك ضده الخاص. 

وقال في تقريب ذلك: «وأيضاً فحجة القول بوجوب المقدمة على 
تقدير تسليمها ‏ إنما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف مريداً 
للفعل المتوقف عليهاء كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. وحينئذ 
فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الفعل المتوقف 
عليه من حيث كونه مقدمة له...»). 

وظاهره اختصاص وجوب المقدمة بما إذا أريد ذوهاء مع وضوح 
عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكورء وهو ينافي ما سبق من تبعية 
وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط. 

ولا مجال للبناء عليه بعد ما ذكرناء بل لابد من البناء على فعلية 
الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري لو قيل به تبعاً لفعلية وجوب ذيها 
حتى في حال عدم ارادته. 

نعم. لو جيء بالمقدمة حال عدم إرادة ذيها لم تقع موردا للداعوية 
ولا على صفة الوجوب بناء على ما تقدم في المبحث السابق من اختصاص 
الداعويةوالوجوب بالمقدهة الحوضلة: 

إلا أن يترتب ذوها عليهاء فيتكش ف وقوعها مورداً للداعوية وعلى 
صفة الوجوبء على خلاف ما قصد بها. 


فاذكيرة في 
المعالم من عدم 
التبعية 


الكلام في 
المفوتة 


تصدي 
الأصحاب فى 
دفع إشكال 
المقدمات 
المفوتة 


الأول: ما تقدم من 


الفصول 
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وكأن هذا منهتيكٌ وما تقدم من شيخنا الأعظمتي من اعتبار قصد 
التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوبء مبنيان على اختصاص 
الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة. غايته أن الاختلاف مسبب عن 
الاشتباه في تحديد مورد الارتكاز واختلاف مؤداه. 

ثم إنه يتفرع على ما سبق من تبعية داعوية المقدمة ووجوبها لو قيل 
به لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط الكلام المشهور في المقدمات 
المفوتة؛ وهي التي لولم يؤت بها قبل وقت الواجب تعذر الإتيان بها في 
وقته» فيفوت الواجب». حيث يشكل البناء على وجوبها ولزوم تهيئتها قبل 
الوقت بعد فعلية وجوب ذيها حينئذ» فكيف تجب مقدمته عقلاً أو شرعاًء 
لمنافاته لما سبق من التبعية المذكورة. 

ومن هنا تصدى الأصحاب لدفع الإشكال المذكور وتوجيه وجوب 
المقدمة في الفرض شرعاً أو عقلاً بما لا ينافي ما سبق. 

وقد ذكروا وجوهاً لابد من التعرض لها والنظر فيها.. 

الأول: ما تقدم من الفصول من الالتزام بالواجب المعلق برجوع قيد 
الرقى التكلفهي ل للكليفت: 

واليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظمتيٌ من رجوع قيود الهيئة للمادة» 
كما تقدم في تقسيمات الواجب. حيث يكون مقتضى ذلك فعلية الداعوية 
نحو المكلف النفسي قبل الوقت- تبعاً لفعلية التكليف به فيلزم حفظ 
القدرة عليه بفعل مقدمته المذكورة» فتكون فعلية داعويتها قبل الوقت تابعة 
لفعلية داعوية ذيها. 


بل لو تمٌ ذلك اقتضى فعليه الداعوية للمقدمات غير المفوتة -وهي 


التي يمكن تحصيلها في الوقت - أيضاًء لأن فعلية الداعوية للمقدمة ‏ تبعاً 
لفعلية الداعوية لذيها ‏ تقتضي السعي لتحصيلهاء غايته آنه مع تضيق وقتها 
تلزم المبادرة» ومع عدمه لا تلزم» نظير الواجب الفعلي مع سعة وقته. 
هذاء وقد سبق منا في مبحث الواجب المعلق أنه ممكن ثبوتاً. 
ولكنه يحتاج إلى إثبات» وأن ما ذكره في الفصول من ظهور الدليل في 
رجوع التقييد بالوقت للمكلف به غير تام» وكذا ما ذكره شيخنا الأعظم تك 
من لزوم رجوع جميع القيود له. فراجع. 
الثاني: ما يظهر من بعض الأعيان المحققين: على مسلكه في الثاني: ما يظهر 
التكليق: المقتروط عن أنه فطلي قبل قعل ةلفترظة ارجا وآ المترط قعل «وامرانيية 
الشرط هو فعلية محركيته» حيث التزم في المقام في دفع إشكال المقدمات 
المفوتة بأن المتوقف على فعلية الشرط هو محركية التكليف المشروط نحو 
نفس المكلف به. وأما محركيته نحو مقدماته فهي غير موقوفة عليه بل تابعة 
لفعلية التكليف بذيها وإن لم يكن محركاً نحوهء ولازم ذلك وجوب التحرك 
قبل الشرط للمقدمات المفوتة مضيقاً ولغير المفوتة موسعاء نظير ما تقدم 
على الوجه الأول. 
شكال أولاء رعينف اللعض الجا قووه على ا أوافسيحناء تففيي المناقشة فيه 
في مبحث استصحاب الحكم مع الشك في نس خه. حيث ذكرنا هناك أن 
فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه على النحو الذي أخذ فيه. 
وثانيا: بأن وجه تبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري 
للداعوية نحو ذيها ووجوبه النفسي كما يقتضي بتبعيتهما لهما في الفعلية 
يقتضي تبعيتهما لهما في المحركية؛ كما يساعده الرجوع للارتكازيات التي 


الثالث: ما ذكره 


متمم الجعل 
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هي الدليل على أصل التبعية بينهما. 

كيف وقد التزمتي ‏ بناء على المبنى المذكور - بفعلية التكليف 
المشروط حتى مع عدم تحقق الشرط أصلاً وإن لم يكن محركاً نحو متعلقه. 
فلو كانت محركيته نحو مقدمته تابعة لفعليته لا لمحركيته نحو متعلقه لزم 
فعلية المحركية نحو المقدمة مطلقاً حتى مع العلم بعدم تحقق الشرط في 
حق المكلف أصلاًء وهو بديهي البطلان. 

الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم تي من الالتزام بوجوب المقدمة بمتمم 
الجعلء بتقريب: أنه لما كان المفروض تمامية الملاك في ظرفه وفعلية تعلق 
الغرض بالواجب حينئذ فالعقل يحكم بوجوب حفظ القدرة بفعل المقدمة 
الي يكون تركها مفوتاً للواجب في ظرفه؛ لوج وب حفظ الغرضء ولا 
يكون فوته في وقته بتفويتها في وقتها عذرأء لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي 
الاختيار» ولا يمنع من العقاب. 

وحينئذ يستكشف بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 
وجوب المقدمة شرعاً في ظرف القدرة عليه اء ومثل هذا الوجوب يكون 
متمماً للجعل الأول وهو جعل التكليف النفسي لذي المقدمة ‏ لعدم وفاء 
الجد الملكرى يخرقية إلا يقد 

وفيه: أنه بعد فرض حكم العقل بوجوب حفظ الغرض وقبح تفويته 
يكون الحكم المذكور كافياً في محركية المكلف نحو المقدمة المفروضة 
التي يتوقف عليها حفظ الغرضء لرجوعه إلى استحقاق العقاب بتفويت 
الغرض بتركهاء ومع ذلك لا حاجة للجعل الشرعي على طبقه الذي يكون 
متمما للجعل الأول إذ ليس الغرض من الجعل المذكور إلا إحداث الداعي 


العقلي المفروض حدوثه في رتبة سابقة على الحكم. فالحكم العقلي 
المذكور نظير حكمه بوجوب الإطاعة وقبح المعصية الذي يلغو معه الجعل 
الشرعي على طبقه. 

وهذا وإن جرى في أصل وجوب المقدمة كما سبق إلا أنه كان 
المدعى لهم تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها ارتكازاً بلا حاجة لجعل 
استقلالي» حتى قيل: إنه وجوب قهريء كما سبق. 

فإن كان المدعى ذلك في المقام رجع إلى دعوى عموم وجوب 
المقدمة التبعي الارتكازي للمقدمات المفوتة» وأنه لا مانع من فعلية وجوب 
المقدمة وداعويتها قبل وجوب ذيها بلا حاجة إلى متمم الجعل. 

وإن كان المدعى وج وب المقدمات المفوتة بجعل استقلالي لا 
يقتضيه وجوب ذيها أشكل بما ذكرنا من عدم الحاجة إليه مع حكم العقل 
المذكور, لكفايته في المحركية. 

وأما الحكم العقلي الذي يستتبع الحكم الشرعي _بناء على تمامية 
قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وإن سبق منا المنع منها في 
الفصل الأول من مبحث الملازمات العقلية ‏ فهو الحكم بمجرد الحسن 
والقبح من دون أن يرجع إلى استحقاق العقاب والثواب» حيث لا يكفي 
ذلك في محركية المكلف وجريه على طبقه ما لم يستتبع حكم الشارع 
وجعله المستتبع للعقاب والثواب بنظر العقل» فيجب على الشارع الجعل 

اللهم إلا أن لا يريد من وجوب حفظ الغرض عقلاً وجوبه على 
المكلف. بنحو يستتبع استحقاق العقاب والثواب» بل وجوبه على الشارع 
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بتقريب أنه كما يجب على الشارع حفظ الملاك الفعلي بجعل التكليف على 
طبقه في وقته يجب عليه حفظه بالتكليف قبل الوقت بالمقدمة التي يتوقف 
حفظ المكلف به في وقته على الإتيان بها حينئذ . 

لكف مخالق دار كاذه عد اذو إن تاسيب بعش ققر الهس خضوها 
مع استد لاله بقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» لوضوح رجوعها 
إلى أن التفويت بالاختيار الذي هو فعل المكلف مورد للمسؤولية عقلاً. 

على أن من الظاهر أن وجوب حفظ الملاك على الشارع بالتكليف 
بالمقدمة السابقة على الوقت فرع أهميته بالنحو المقتضي لذلكء لاختلاف 
الملاكات في ذلكء ولا طريق لإحراز ذلك إلا من طريق الشارع» ومرجع 
ذلك إلى توقف وج وب المقدمة المفوتة على الدليل الخاص الذي هو 
خارج عن محل الكلام, ولا يكفي فيه إطلاق دليل الواجب المقتضي لفعلية 
التكليف في الوقت مع ما هو المعلوم من توقف فعلية التكليف على القدرة» 
وفرض أن وجوب حنفظ القدرة بفعل المقدمة المفوتة تابع لجعل خاص غير 
محرل: ْ 

وهذا بخلاف ما لوتمّ حكم العقل بالوجه الأول. لرجوعه إلى أن 
فعلية التكليف في الوقت مع القدرة تبعاً لفعلية ملاكه ‏ المفروض إحرازها 
بإطلاق دليله ‏ كما يقتضي حكم العقل بوجوب امتثاله في وقته مع القدرة 
عليه» بنحو يستتبع العقاب والثواب» كذلك يقتضي حكمه بالنحو المذكور 
بوجوب حفظ القدرة عليه بفعل المقدمة المفوتة وقبح تفويته بتركهاء بلا 
حاجه إلى جعل شرعيء لأنه من شؤون إطاعة التكليف ولواحقها. 

وأشكل من ذلك ما ذكرهقيكٌ من أن متمم الجعل المذكور يقتضي حفظ 


الواجب في وقته ووجوب مقدمته المفوتة شرعاً حتى لو كان وقت المقدمة 
سابقاً على البلوغ. 

إذ فيه: أن ذلك مناف لإطلاق دليل رفع القلم عن الصبي. 

وأما ما ذكرهت من أن البلوغ إنما يكون شرطاً للتكاليف الشرعية التي 
لم تستكشف بقاعدة يستقل العقل بهاء دون ما استكشف من استقلال العقل 
بحكم. حيث يستحيل اشتراط تلك التكاليف بالبلوغ وعدم تحققها قبله» 
لمنافاته للحكم الذي استقل به العقل» كما في وجوب المعرفة في الأصول 
الاعتقادية قبل البلوغ» فإن العقل يستقل به لأجل أن يكون المكلف مؤمناً 
في أول زمان بلوغه. ولا يتخلف عنه في أول أزمنته بالمقدار الذي يقتضيه 
الفحص. 

فهو كماترى! لوضوح أن حكم العقل المذكور. إن أريد به حكمه 
في حق المكلف بوجوب حفظ غرض المولى في وقته» المستفاد من فعلية 
تكليفه حينئذ» فهو متفرع على التكليف الشرعي المذكور وفي طوله. وراجع 
لاستحقاق العقاب على مخالفته. فمع حكم الشارع نفسه برفع القلم عن 
الصبي لا مجال لحكم العقل المذكورء إذ مع تفريط الصبي في المقدمة 
فالعقاب على فوت الواجب في وقته إن كان بلحاظ تفريطه حال صباه فهو 
مخالف لرفع القلم عن الصبي» وإن كان بلحاظ تركه للواجب بعد البلوغ 
فالمفروض تعذره في حقه. 

ومرجع ذلك إلى أن مقتضى الجمع بين إطلاق دليل الحكم المقتضي 
لفعليته في الوقت وإطلاق حديث رفع القلم توقف فعلية الحكم في الوقت 
على قدرة المكلف بعد بلوغه على حفظه. بآن تتحقق المقدمة في الفرض 
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قبل البلوغ» لعدم تمامية ملاكه بنحو يقتضي الإلزام إلا حينئذ» لا عموم فعليته 
تبعا لتمامية ملاكه الملزم بالنحو المقتضي لوجوب المقدمة قبل البلوغ. 

وإن أريد به حكمه في حق الشارع بوجوب حفظ الغرض والملاك 
بتشريع وجوب المقدمة المفوتة» فهو متفرع على أهمية الملاك بالنحو 
المذكورء ومقتضى إطلاق حديث رفع القلم عن الصبي عدم أهميته بهذا 
الحم 

وبعبارة أخرى: لماكان عموم رفع القلم عن الصبي حاكماً على 
إطلاقات التكاليف الأولية_ومنها وجوب المعرفة والإيمان_فهو كما 
وى عام العاجها فى كل الصرى :واحتطيا ضهاباجالن كدلاك ختضى عدم 
فعليتها في حق البالغ بالنحو الملزم للصبي بالمحافظة عليها بفعل المقدمات 
المفوتة» بل تختص فعليتها في حقه بما إذا كان قادراً على حفظها بعد بلوغه. 
بأن تحققت منه المقدمة المفوتة في الفرض حال الصبيء من دون أن يكون 
مكلفاً بها أو مسؤولاً عنها حينئذ. 

ونظير دليل رفع القلم عن الصبي سائر أدلة الرفع الثانوية» كرفع 
الحرج والضرر والإكراه لو فرض انطباق عناوينها على المقدمات المفوتة 
دون الواجب في وقتهء حيث لا إشكال ظاهراً في أن مقتضى حكومتها على 
عمومات التكاليف الأولية قصور التكاليف الأولية عن اقتضاء حفظ القدرة 
عليها بفعل المقدمات المذكورة» بل اختصاص فعليتها بما إذا كانت مقدورة 
من دون أن تستلزم الوقوع ولو من حيثية المقدمة المفوتة في ما ينافي دليل 
الرفع كالحرج والضرر ونحوهما. 

ولاايختص ذلك بالمقدمات المفوتة» بل يجري في غيرها أيضاً إذا كان 


ارتفاع الصبا أو الإكراه أو نحوهما من عناوين الرفع في آخر الوقتء بنحو لو 
لم يأت بالمقدمة في الوقت حال الصبا أو الإكراه مثلاً لتعذر الواجب بعده» 
كل ذلك لإطلاق أدله الرفع. 

وأما ما اشتهر من امتناع رفع اليد عن حكم العقل بحكم الشرع أو 
غيره. فهو مختص بالمستقلات العقلية» كحكم العقل بحسن بعض الأمور 
أو قبحهاء وبمثل امتناع اجتماع النقيضين. 

وأما أحكامه المتفرعة على أحكام الشارع والتابعة للملاكات المدركة 
له فلابد من البناء على سالطان الشارع عليها تبعاً لس لطانه على حكمه 
بتخصيصه: بل تخصيصه لحكمه إنما يستلزم قصورها موضوعاً وتخصصاً 
في مورد التتخصيص. لا تخصيصهاء ليدفع بامتناع تخصيص الحكم العقلي» 
كما يظهر منهتيٌ في المقام. 

نعمء لما كان عموم رفع القلم ونحوه شرعياً أمكن تخصيصه في بعض 
الموارد. إلا أنه يحتاج إلى دليل خاصء وهو خارج عن محل الكلام. 

ثم أنه قد حكى في التقريرات عن المحقق التقي في حاشيته على 
المعالم أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي وإن كانت الحكمة 
الباعثة على تعلق الطلب بها تحصيل ملاك الواجب في الوقت بلحاظ 
أنها توصل للواجب المذكور» حيث يكون بسببها مقدوراً عليه قابلاً لأن 
يكلف به. 

ولا يخفى رجوع ذلك إلى الوجه الثاني الذي ذكرناه في تعقيب كلام 
بعض الأعاظمتي. غايته أنه لم يصرح باستكشافه بطريق العقل. 

فإن كان مراده ذلك بالتقريب المتقدم اتجه عليه ما سبق من توقفه على 


من أن المقدمات 
المفوثة واجبة 
بوجوب أصلي 


الرابع: ما ذكره 
السيد الحكيم يك 
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أهمية ملاك التكليف الموقتء ولا بد في إحرازها من دليل خاص. 

وإن كان مراده مجرد توجيهه في ظرف وقوعه لم ينفع في إثبات 
وقوعه واحتاج للدليل الخاص. 

على أنه ذكر أن التكليف المذكور يستتبع العقاب» وإن عدّه غيرياً محل 
تأمل» بل لا يبعد كونه نفيساً. وظاهره أن مخالفته تقتضي العقاب عليهاء 
لاغلى فوت الواجب الموقت السب عنها..وفو معخالف للمرتكرات 
العقلائية التي هي المرجع في العقاب والثوابء بل الظاهر أن ترك المقدمات 
المفوتة كترك بقية المقدمات لا يكون مورداً للعقاب إلا بلحاظ أدائه لترك 
ذي المقدمة الذي هو مورد الملاك والغرض الأصلي. 

ومن نّم يكون كلام بعض الأعاظم تمن هذه الجهة أقرب للمرتكزات. 

الرابع: ما ذكره سيدنا الأعظم تيك من أن تبعية وجوب المقدمة لوجوب 
ذيها في الإطلاق والاشتراط وإن كان مسلماً ‏ لما سبق من تبعية وجوبها 
لوجوبه وأنه في طوله إلا أن ذلك إنما يقتضي إناطة وجوب المقدمة بما 
أنيط به وجوب ذيها من دون أن يستلزم اتفاقهما في نحو الإناطة» بل يمكن 
أن يكون الشرط الواحد دخيلاً في وجوب ذي المقدمة بنحو الشرط المتقدم 
أو المقارن» وفي وجوب نفس المقدمة بنحو الشرط المتأخرء ولا ملزم 
باتحاد نحو الإناطة في الوجوبين. 

ولا يخفى أن نحو النسبة بين الوجوب النفسي والغيري تابع لجهات 
ارتكازية غير خاضعة للتصرف الشرعيء فإذا أمكن اختلاف نحو الإناطة 
فيهما بالوجه المذكور فلا وجه لاختصاص ذلك بالمقدمات المفوتة» بل 


غايته أن الواجب خصوص ما يترتب عليه الغرضء وهو التوصل لذي 
المقدمة» فإن اختص بما قبل وقت الواجب اختص الوجوب به وكانت 
المقدمة مفوتة» وإن عمّه وغيره مما يكون بعد الوقت كان الواجب هو الأعم. 
ويكون وجوبه من قبل الوقت موسعاًء كما هو الحال في كثير من المقدمات» 
وإن اختص بما يكون في الوقت اختص الوجوب به. كما قد يختص بما 
يكون بعد الوقت» كش روط الواجب المتأخرة عنه» كغسل المستحاضة 
الليلي الذي قيل بأنه شرط في صحة الصوم الواقع منها في النهار. 

هذاء وقد اقتصرتق في مبحث شروط البراءة الشرعية من حقائقه 
وكتاب الصوم من مستمسكه"'"" في تقريب هذا الوجه على ما تقدم. 

وحينئذ يشكل: بأن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق 
والاشتراط تبتني ‏ كما تقدم على تبعية الداعوية نحو المقدمة للداعوية نحو 
ذيهاء بلحاظ أن حدوث الداعي العقلي أو غيره نحو الشيء يستتبع حدوث 
الداعي المسانخ له نحو مقدمته. 

ومقنضى ذلك التقارن بين الداعويتين وعدم انفكاك إحداهما عن 
الأخرى خارجأء وذلك كما يقتضي إناطة كل منهما بما يناط به الآخر يقتضي 
اتفاقهما في نحو الإناطة. 

ودعوى: أن كيفية إناطة التكليف بالشرط تابعة لنحو دخل الشرط في 
فعلية غرضه. وحيث كان غرض التكليف بالمقدمة هو تحصيل ذيها وترتبه 
عليهاء فإذا كان ترتبه موقوفاً على سبق المقدمة على الشرط تعين وجوبها 
(1) ذكر ذلك في شرح المسألة الثالثة والستين من فصل ما يجب الإمساك عنه في الصوم من 

المفطرات. 


الإشكال عليه 


ا ام و و ام 1223431403 المحكي ف أضول الفقه/ ١‏ 


قبله» وإن كان وجوب ذيها لاحقاً له لأن دخله في غرضه وملاكه يقتضي 
ذلك. 

مدفوعة: بآن ذلك إنما يفي بتوجيه كون المقدمة الواجبة هي المقدمة 
السابقة على الشرطهء لأنها هي التي تفي بالغرض المقتضي لوجوبهاء دون 
غيرهاء ولا ينهض بتوجيه سبق وجوبها عليه مع عدم فعلية وجوب ذيها. 

لكنهتي دفع الإشكال المذكور في أوائل فصل الوضوءات المستحبة 
من مستمسكه. بأن الشرط للأمر النفسي ليس هو الوجود الخارجي للأمر 
المنوط به كي لا يكون فعلياً قبله ويمتنع فعلية الأمر الغيريء بل الوجود 
الذهني له فقبل تحقق الشرط خارجاً يكون الأمر النفسي حاصلاً» لكنه 
منوط بالشرطء فلا مانع من أن يكون مثل هذا الأمر المنوط بالشرط مستتبعاً 
لأمر غيري منوط أيضاً بذلك الشرطء لكن على نحو آخر من الإناطة. 

وهو مبتن على ما تقدم من بعض الأعيان المحققين تي من فعلية 
الواجب المشروط ولومع عدم فعلية شرطه. وأن المنوط بفعلية وجود 
الشرط خارجاً هو فعلية محركيته. 

فيرجع ما ذكرهة إلى أن كلاً من الوجوب النشسي والغيري فعلي 
قبل تحقق الشرطء والمنوط بوجود الشرط خارجاً هو محركيتهماء غايته أن 
اختلافهما في الإناطة بالوجه المتقدم منهتيكٌ يقتضي كون محركية الوجوب 
النفسي نحو ذي المقدمة مقارنة أو متأخرة عن وجود الشرطء لأنه بالإضافة 
إليها رط مقارن أو متقدم» ومحركية الوجوب الغيري نحو المقدمة سابقة 
على وجود الشرطء لأنه بالإضافة إليها شرط متأخر. 


ولافرق بينه وبين ما تقدم من بعض الأعيان المحققين :يك في الوجه 


الثاني» إلا أن مقتضى هذا الوجه تبعية محركية الآمر الغيري نحو المقدمة 
لمحركية الأمر النفسي نحو ذيها في الاشتراط والإناطة وإن اختلف 
نحوهماء بخلاف ذلك الوجه. حيث يظهر منه عام إناطة المحركية نحو 
قدمة ال اح المتفروظ بالقتوط أضاذ: 

ولذا تقدم الإيراد عليه بآن لازمه فعلية محركية الواجب المشروط 
نحو مقدمته حتى مع العلم بعدم وجود الشرط أصلاً» ولا يرد ذلك على هذا 
اليحة: 

نعمء يرد عليه مضافاً إلى ما تقدم من ضعف المبنى المذكور 
في الواجب المشروط من فعليته ولو مع عدم تحقق الشرط أن الجهة 
الارتكازية القاضية بتبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية 
نحو ذيها ووجوبه النفسي كما تقتضي التقارن بين الداعويتين والوجوبين 
المذكورين_على ما تقدم ‏ تقتضي التقارن بين مح ركيتيهماء حيث تكون 
محركية الداعوية والوجوب الغيري في طول محركية الداعوية والوجوب 
النفسيء ولا نتعقل انفكاكها عنها. 

وأما ما قد يظهر منهتيكٌ في مبحث شروط البراءة من حقائقه من تقريب 
إمكان انفكاكها عنها بأنه لاريب في أن الوجوب المطلق إذا كان لمتعلقه 
مقدمات لا يصلح للمحركية إلا بعد فعل المقدمات» والوجوب الغيري له 
فعلية المحركية إلى تلك المقدماتء فإذا جاز اختلافهما في هذا المقدار 
جاز اختلافهما في غيره. 

فهو كما ترى! لوضوح أن محركية الوجوب الغيري في الوقت 
للمقدمة فرع محركية الوجوب النفسي لذيها وفي طولهاء لآن الإتيان به إنما 
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يكون من طريقهاء والإتيان بها من أجل الإتيان به وشروع في امتثال أمره» 
الذي هو فرع محركيته» فلا انفكاك بين محركيتيهما. 

ولا وجه مع ذلك لقياسه بالمقام المفروض فيه فعلية المحركية نحو 
المقدمة» مع عدم محركية ذيهاء لكون المحركية لها سابقة على وجود الشرط 
والمتدركية لذرها إقدقة ل لاعتلاف تبحر إلتاطتهماية, 

ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكرهقيةٌ في دفع الإشكال وإن 
حاول تتميمه في كلماته المتفرقة المشار إليها. فلاحظ. 

الخامس: ما ذكره الخامسس: ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله متمماً به الوجه الذي 
7ض الس خم يتف السسنققين ا الذي لمجال لإطالة اكلم قد العم وخا 

في دفع الإشكالء وإنما يتكفل بحله المتمم المذكور. 

وحاصله: أن الأمر بالواجب قبل وقنه وإن لم يكن فعلياً إلا أن عدم 
فعليته ليس لدخل الوقت في مصلحة الواجب وملاكه؛ بل للمانع» بلحاظ 
استلزام البعث للانبعاث» فمع امتناع البعث نحو الواجب,. لعدم حضور وقته 
يمتنع البعث نحوه» وإن تم ملاكه؛ وحيث كان المانع مفقوداً في المقدمة» 
لفرض حضور وقتها فيمكن الانبعاث نحوهاء تعين فعلية البعث نحوها 
وثبوت الأمر بها. من دون أن ينافي كبرى تبعية وجوب المقدمة لوجوب 
ذيها في الإطلاق والاشتراطء لأن الكبرى المذكورة إنما تمنع من فعلية 
وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها في ظرف عدم تمامية ملاك وجوب ذيهاء 
لا مع تمامية ملاكه ووجود المانع من فعلية البعث نحوه. 

ومرجع ماذكرهت إلى أن وجوب المقدمة لا يتبع وجوب ذيها في 
الإطلاق والاشتراطهء وإنما يتبع تمامية ملاك وجوبه فيهما وإن لم يكن 


وجوبه فعلياً لمانع خارجي». كعدم حضور وقته. 

لكنه ‏ لو تم - لا يفي بدفع الإشكالء إذ هو_مع ابتنائه على عدم دخل 
الوقت في ملاك الواجبء وهو يحتاج للإثبات بعد فرض قصور إطلاق الأمر 
عن إثبات فعليته قبل الوقتء لامتناعها ‏ إنما يدفع الإشكال في المقدمات 
التي يمكن الإتيان بها بعد تمامية ملاك الواجب النفسي قبل فعلية وجوبه. 
ولا يمكن الإتيان بها بعد فعلية وجوبه؛ دون المقدمات التي لا يمكن الإتيان 
بها إلا قبل تمامية ملاك الواجب النفسيء لعدم تمامية موضوعه. كما لو علم 
بتعذر شراء الدواء للمريض إلا قبل مرضه أو تعذر شراء الطعام للضيف إلا 
قبل مجيئه» مع العلم بأنه سوف يتحقق المرض وسوف يأتي الضيف. 

فلعل الأولى توجيه وجوب المقدمات المفوتة بما ذكره غير واحد. 

وحاصله: أن العقل كما يحكم بوجوب امتثال التكليف الفعلي في 
وقته يحكم بكونه منشاً للمسؤولية على المكلف قبل وقته بنحو يقبح منه 
تعجيز نفسه عن امتثاله» لقبح تفويت غرض المولى الفعلي في وقته» والعجز 
إنما يكون عذراً عقلاً إذا لم يستند للمكلف. فللتكليف والغرض قبل الوقت 
نحو من الداعوية العقلية تقتضي حفظ القدرة عليه» كما يكونان في الوقت 
موضوعين للداعوية العقلية للامتثال. 

ويكفي في استيضاح ما ذكرنا الرجوع للمرتكزات العقلية والعقلائية 
في التكاليف الشرعية والعرفية. 

وعليه تبتني منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات فإن طرف العلم 
الإجمالي المتأخر لولم يكن مستتبعاً لنحو من الداعوية لم يصلح العلم 
الإجمالي للتنجيزء بل يكون كما لو خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن 


المختار في 
توجيه وجوب 


المفوتة 
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الابتلاء» على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

هذاء ولا مجال للاستشهاد بذلك على فعلية التكليف قبل الوقت؛ 
على مسلك صاحب الفصول وشيخنا الأعظم يا في الواجب المعلق 
والمشروط. أو على مسلك بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قينا 
المشار إليه آنفاً في الواجب المشروط. لعدم الملزم بانحصار الداعوية 
العقلية لحفظ المكلف به ومورد الغرض بحال فعلية التكليف. 

كيف والجهة المذكورة تجري حتى مع العلم بعدم توجه صاحب 
التكليف والغرض لحدوثهما في الوقت اللاحق» فلو علم زيد من حال 
صديقه_مثلاً أنه سوف يتعلق غرضه وطلبه بفعل شيء ماء لم يحسن 
منه بمقتضى حقوق الصداقة بينهما تعجيز نفسه عن ذلك الشيء وإن كان 
الصديق حال التعجيز غافلاً عن تعلق غرضه في المستقبل بذلك الشيء؛ بل 
كان معتقداً عدم تعلق غرضه به فيما بعد جهلاً بحدوث الحاجة له أو بتبدل 
نظره من باب تبدل الاجتهاد أو الذوق. 

حيث لا مجال مع ذلك لتوهم سبق وجود تكليف معلق أو مشروط 
منه» كي يدعى أن له نحواً من الفعلية وأن الداعوية العقلية لعدم التعجيز 
ناشئة منها. 

ومنه يظهر أن الداعوية لفعل المقدمة قبل الوقت ليست أصلية نفسية 
-كما تقدم عن المحقق التقي ‏ ولا متفرعة على الداعوية لامتثال التكليف 
الشببيوقها لفعليته قبل الوق لمسى غلى الراجي العلق وما يرتجع 
إليه من دعوى رجوع القيد للمادة» أو على فعلية التكليف المشروط قبل 
الوجود الخارجي لشرطه_أو مع البناء على أن فعليته بعد الوقت- ليلزم 


عدم تقارن الداعويتين- بل هي متفرعة على داعوية التكليف والغرض 
الفعلي المتأخر لحفظه قبل وقته» وكونه منشاً للمسؤولية بالوجه المتقدم؛ 
فالداعويتان متقارنتان مع تفرع داعوية المقدمة على الداعوية النفسية وعدم 
استقلالها عنها. 

وبالجملة: لاريب في ثبوت الداعوية العقلية بالوجه المذكور المستلزم 
لمنع العقل من تعجيز العبد نفسه قبل وقته عن امتثاله بعده. واستتباع ذلك 
ثبوت الداعي العقلي نحو المقدمة بنحو يقتضي حفظ التكليف والغرض 
بفعلها. واستحقاق العقاب مع العجز عن الامتثال بتركهاء وإن كان العجز 
المذكور مانعاً من توجه التكليف في الوقتء لامتناع تكليف العاجز وتوجيه 
الخطاب إليه. 

فليس العقاب في المقام على مخالفة التكليف بعد ثبوته» بل على 
التفريط فيه وتفويت ملاكه» كما صرح بذلك في التقريرات_مدعياً أنه قد 
يظهر من بعضهم ‏ وعبر عنه بالمعصية الحكمية» في مقابل المعصية الحقيقية 
التي هي عبارة عن مخالفة التكليف بعد ثبوته. 

وإن كان ذلك لا يناسب مبناه من رجوع الشرط للمادة والواجب؛ لا 
للوجوب. وما صرح به في المقام من أن الوجوب فعلي قبل تحقق الشرط. 
لآن لازم ذلك كون التعجيز معصية حقيقية ومخالفة للتكليف بعد ثبوته» 
كالتعجيز عن المقدمة بعل دخول الوقت. 

وهو أمر راجع لاضطراب مبناه في الواجب المشروط؛ لا لعدم تمامية 
ما ذكره وأوضحناه هنا. 

نعم. في كفاية ذلك في ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة لمعحض 


رض امو ا و امو 14343140 المحكم فن أضول الفقه/ ١‏ 


ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدمته ‏ لو تمت -إشكالء بل منع لأن 
المسؤولية بالواجب والداعوية لحفظه وعدم جواز التعجيز عنه قبل الوقت 
ليست شرعية لتستنبع الداعوية الشرعية للمقدمة: بل عقلية محضة تابعة 
لثبوت التكليف الشرعي وفعلية الغرض في وقته» فلا يتحقق معها موضوع 
الملازمة اللتدعاكي» وجون النقدمة ووحوب ذنها: 

وأما دعوى: لزوم الجعل الشرعي على طبق الداعوية العقلية. فيظهر 
حالها مما تقدم في دفع الوجه الثالث الذي سبق من بعض الأعاظمنيك. 

نعم» قد يدعى أن الجهة الارتكازية المقتضية لوجوب المقدمة شرعاً 
تبعاً لوجوب ذيها لوتمت تقتضي أيضاً وجوب المقدمة شرعاً في المقام 
قياساً على الإرادة التكوينية. 

لكن حيث تقدم ثبوت الداعوية, العقلية في المقام في مورد عدم توجه 
صاحب الغرض والتكليف قبل الوقت لهماء بل اعتقاده بعدمهما المستلزم 
لعدم طلبه للمقدمة المفوتة لو نبه إليها. فلا مجال لدعوى عموم وجوب 
المقدمات المفوتة غيريا تبعاً لعموم الداعوية العقلية المدعاة لهاء غاية ما 
يدعى ثبوت الوجوب الغيري في صورة توجه صاحب الغرض والتكليف 
لحدوثهما في وقتهما. 

وإن كان تحقيق ذلك غير مهم؛ خصوصاً بعدما سبق من عدم ثبوت 
ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها رأساء وعدم الأثرله عملاً لوثبت؛ 
وإنما المهم لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة مطلقاً وعدم جواز التفريط بها 
عقلاء بنحو يستتبع العقاب على فوت الواجب معه. وهو ما يتكفل به الوجه 
الذي ذكرناه. 


ثم إن ماذكرنا لا يختص بالمقدمات المفوتة» بل يجري في نظيرهاء 
وهو شرط الواجب المتأخرء كغسل المستحاضة الليلي الذي قيل بتوقف 
صحة صوم اليوم السابق عليه» حيث لا معنى للتكليف بالواجب بعد فعله 
وخروج وقته. لتجب مقدمته المذكورة تبعا لوجوبه؛ بل يجب عقلا الوتيان 
بها محافظة على تمامية الواجب المأتي به في الوقتء ليكون به امتثال الأمر 
السابق واستيفاء غرضه الفعلي في وقته. 

كما يجري أيضاً في المقدمة الموسعة القابلة لتتحصيل في الوقت 
وخارجه. كالوضوء للصلاة» فلا مانع من البناء على داعوية العقل لها قبل 
الوقت بنحو السعة؛ فيتخير المكلف بين المبادرة إليها وتأخيرها بعد دخول 
الوقت» وإن لم يتسن الإتيان بها بداعي الوجوب الغيري لو فرض عدم ثبوته 
والظاهر كفاية الداعوية المذكورة في مقربية المقدمة قبل الوقت لو قصد 
التوصل بها لامتثال أمر ذيها في وقته واستيفاء غرضه. وإن لم يقصد بها 
امتثال أمرهاء لعدم توقف المقربية على قصد الأمر. 

فإذا كانت المقدمة عبادة وكان المعتبر فيها مطلق التقرب دون المقيد 
بحال فعلية أمر ذيها اتجه صحتهاء ولأجله يتعين صحة الإتيان بالوضوء 
والغسل قبل الوقت للتهيؤ لامتثال أمر الصلاة في وقتهاء بلا حاجة إلى قصد 
أمر آخر بهاء كالأمر بالكون على الطهارة أو غيره» على ما أوضحناه في 
مباحث نية الوضوء من شرح منهاج الصالحينء وتقدم في التنبيه الثاني من 
تنبيهات مبحث التعبدي والتوصلي ما ينفع في المقام. فلاحظ. 


ذكر بالمقدمات 
المفوتة 


تنبيه: حرمة 
التعجيز مع تمامية 
الملاك وفعلية 
الغرض 
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ما ذكرناه من عدم جواز التعجيز عن امتثال التكليف في وقته موقوف 
على تمامية ملاكه وفعلية غرضه على تقدير التعجيز» لعدم أخذ القدرة عليه 
جزءاً من الموضوعء وإن توقف عليها فعلية الخطابء لقبح خطاب العاجزء 
كاهو مقتفضى :إظلاق التشطاب بالتكليف علق على الش رط أو الوقة؛: 
على ما أوضحناه في أوائل مبحث التعارض عند الكلام في الفرق بينه وبين 
التزاحم وبيان حقيقة التزاحم 

أما لو كانت فعلية القدرة عليه فى الوقت دخيلة فى ملاكه ومأخوذة فى 
التكليف ويكون مانعا من تمامية ملاكه وغرضه فلا يلزم من التعجيز عنه 
تفويت ملاك فعلي. 
مع فعليته وتمامية الموضوع. وهو غير لازم في الفرض. 
عدم الماء على كلام لا يسعنا استقصاؤه. بل هو موكول للفقه. فلا مجال 


مقدمات الحرام والمكروه ا قر جد بطو دوو ون وان مد ويه طب اام ل رن لاو ارو 11 


لتوهم منافاة ذلك لما ذكرناه هنا في توجيه وجوب المقدمات المفوتة 


خاتمة 

ذكرنا في أول الفصل أن موضوع المسألة في تحرير الأصوليين لها 
هو مقدمة الواجبء وأنه يظهر من مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول 
المفروغية عن عموم جهات الكلام فيها المقدمة المستحب. 

وأما مقدمة الحرام والمكروه فالظاهر مشاركتها لمقدمة الواجب 
والمستحب في بعض جهات الكلام المتقدمة. 

وتوضيح ذلك: أن الظاهر مشاركة مقدمة الحرام والمكروه لمقدمة 
الواجب والمستحب في حدوث الداعي للترك» فكما يكون حدوث الداعي 
لفعل الشيء مستتبعاً لحدوث الداعي المسانخ له لفعل مقدمته كذلك يكون 
حدوث الداعي لترك الشيء مستتبعاً لحدوث الداعي المسانخ له لترك 
مقدمته. 

ويتفرع على ذلك الكلام في جهات ثلاث تقدم الكلام في نظيرها.. 

الأولى: الملازمة بين حرمة الشيء شرعاً أو كراهته لحرمة مقدمته 
أو كراهتها. والظاهر ابتناؤها على ما تقدم في مقدمة الواجب. فإذا كانت 
الداغوية النبعية القع مادم الراسي وال عدب يناتا لمظلوييعيا فرعا 
تبعاً لمطلوبية ذيها فالداعوية التبعية لترك مقدمة الحرام مستلزمة للنهي عنها 
شرعاً تبعاً للنهي عن ذيهاء لعدم الفرق بينهما في الكلام المتقدم. 

الثانية: تحديد المقدمة التي هي مورد الداعوية المذكورة. وقد تقدم 


خاتمةة: في 
مقدمات الحرام 
والمكروه 


حرمة الشىء 


وحرمة مقدمته 


تحديد المقدمة 


المبحوث عنها 
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فى مقدمة الواجب أنها خصوص العلة التامة» وأن مقتضى ذلك وجوب كل 
جزء من أجزائها بوجوب ضمني ارتباطي» ومرجعه إلى اختصاص الوجوب 
بالمقدمة الموصلة. إما بقيد الإيصال أو بذاتها. 

وأما هنا فحيث فرض أن الداعى الأصلى يقتضي ترك الشيء»؛ وكان 
وجوده مستنداً للعلة التامة كان الداعي المذكور مستتبعاً لحدوث الداعي 
لعدم تمامية العلة. ومرجعه إلى اقتضاء الداعي ترك كل جزء من أجزاء العلة 
على البدل» كما نبه له سيدنا الأعظمتي في الجملة. 

وبعبارة أخرى: تعلق الأمر والنهي بالمركب تابع لنحو تعلق الغرض 
به وترتبه عليه؛ فحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب 
موقوفا على وجود تمام أجزائها تعين مطلوبية الأجزاء بنحو المجموع. 
وبغيك كان القردن الداع لمقوهية العلة العانة [الشغو صن هر قوقا عل 
عدم تماميتها بنحو يكفي في ترتبه عدم وجود بعض أجزائها على البدل تعين 
مبغوضية أجزائها بالنحو المذكورء لا بنحو المجموعية. 

وحينئذ فمقتضى البدلية المذكورة عدم مخالفة الداعي التبعي 
المذكور إلا بفعل ما ينحصر بتركه عدم تمامية العلة» وهو آخر أجزائها لو 
كانت تدريجية أو ما قبل الآخر إذا كان الآخر قهري الحصولء. فلا يكون 
التمرد والمخالفة إلا بفعل الجزء المذكور. 

لطبو يدانت حابر لمريع التي واتمداق تورك خروالوتراوإلطرا»” 
الممكنة» دون الأفراد الأوّلء فلا يكون المكلف متمردا ومخالفا للتكليف 
بتركه للواجب الموسع إلا بمضي آخر زمان يمكن فيه فعل الواجب» من 
ذؤاق أذ يكرة ممخالقا لديو كه فيما سيق غلية عون كال عاوما على الترك من 


مقدمات الحرام والمكروه 1[ ز ا ااا 0 
أول الأمر. 

غاية الأمر أن العزم المذكور موجب للقبح الفاعلي في حقه. وهو أمر 
آخر لا يرجع إلى فعلية المخالفة بالفعل أو الترك. 

نعم» لو كان الإتيان بالجزء الأول لعلة الحرام بقصد التوصل للحرام 
فالظاهر تحقق التمرد به بملاك التجري. لا بملاك المخالفة. 

وأما لو أتى به لا بقصد التوصل للحرام فلا تمرد به ولا تجري أيضاًء 
ولو مع العلم بترتب الحرام عليه بالاختيار للعزم على فعل الحرام بعد تمامية 
مقدماته» وإنما يكون العزم المذكور موجبا للقبح الفاعلي دون الفعلي» وهو 
أمر آخر. 

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعيان المحققين تيك في المقام 
من حرمة المقدمة الموصلة في ظرف الإيصال لا بقيده مطلقاً ولو مع عدم 
قصد التوصل بها للحرام» نظير ثبوت الوجوب لمقدمة الواجب. 

فإنه يتبني على حرمة تمام أجزاء العلة في ظرف تماميتها ولو تدريجاً. 
وهو في غير محله. لأنه حيث كان يكفي في عدم تحقق المبغوض عدم أي 
جزء من أجزاء علته بدلاً فلا وجه لمبغوضية تمامها في ظرف اجتماعهاء كما 
تقدم توضيحه. 

نعم» لو فرض وجودها دفعة تعين استناد المخالفة والعصيان للكل» 
لعدم المرجح بينها بعد صلوح كل منها لانطباق الوجود البدلي عليه؛ لا 
لمبغوضية الكل بنحو المجموعء نظير ترك تمام الأفراد العرضية للواجب 
البدلي» فإنه إنما يقتضي المخالفة بترك الكل لعدم المرجح بينها في استناد 
ترك الوجود البدلي المطلوب إليه؛ لا لإرادة الكل بنحو المجموع. 


ماذكرهالعراقى تيك 
من حرية المتدية 
الموصولة بقصد 
الإيصال 


الإشكال عليه 


تحديد الداعوية 
نحو المقدمة 
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وتظهر الثمرة لذلك ” في مثل ما لو توضاً المكلف في حفرة مباحة 
ناويا أو عالماً بفتح طريق جريان الماء منها بعد إكمال الوضوء للأرض 
المخضوية تغلى القول بحرمة المقدمة الموصلة مطلقا يتين بظللان الوضوه 
لكونه مقدمة إعدادية موصلة للحرام المفروض تحقق بقية أجزاء علته فيما 
بعد فيكون تمرداً ومخالفة للحرمة ويمتنع التقرب بهء وعلى ما ذكرنا يصح 
الوضوءء لعدم التمرد والمخالفة إلا بفعل الجزء الأخير من علة الحرام» وهو 
فتح الطريق من الحوض للأرض المغصوبة» وإنما يبطل الوضوء إذا كان هو 
آخر أجزاء العلة» لانفتاح الطريق من أول الآمر. 

وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المحقق الخراساني وبعض الأعاظم فيا 
في المقام» حيث خصًا الحرمة بالمقدمة التي يمتنع معها ترك الحرام. 

الثالثة: تحديد الداعوية نحو المقدمة. 

والظاهر أنه يجري هنا ما تقدم في مقدمة الواجب من تبعية حكم 
المقدمة لحكم ذيها في الإطلاق والاشتراطء وأن المنع قبل وقت الحرام 
من مقدمته التي ينحصر تركه في وقته بتركها قبل وقته يبتني على ما تقدم في 
المقدمات المفوتة» من دون فرق بين المقامين» كما يظهر بالتأمل في الوجوه 
السابقة. 

وبهذا ينتهي الكلام في مقدمة الواجب. والحمد لله رب العالمين» 
ومنه نستمد العون والتوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
13 لاتظهر الشمرة الملكورة في قعل مادهة المكروهة لعل الكروه ليس كردا مائعا من اقرب 


المعتبر في العبادة» على ما يأتي توضيحه في مبحث اجتماع الأمر والنهي عند الكلام في العبادات 
المكروهة إن شاء الل تعاق. 


الفصل الرابع 
في مسألة الضد 


قد وقع الكلام بينهم في أن الآمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 
أو لا؟. 

ومرادهم بالضد كل ما ينافي المأمور به. بحيث لا يمكن اقترانهما في 
الخارج» سواءً كان عدمياء وهو ترك المأمور به الذي يعبر عنه في كلماتهم 
ب(الضد العام)» أو وجودياء وهو الذي يعبر عنه ب(الضد الخاص»» كالصلاة 
الذي يتعذر معها إزالة النجاسة عن المسجد. سواء أريد به كل واحد من 
الأضداد الخاصة أم الجامع بينهاء الذي قيل إنه قد يعبر عنه بالضد العام 

والمراد باقتضائه له مطلق لابديته معهده سواء رجع إلى عينية الأمر 
بالشيء مع النهي عن ضده أم إلى جزئيته له كما قد يدعى في الضد العام 

وبلحاظ الأخير صح لنا عقد المسألة في مباحث الملازمات العقلية) 
لأنه هو المهم من جهات الكلام في المسألة. 


المراد بالاقتضاء 


الكلام في 
الضدالمستلزم 
لمعصية الأمر 


تصحيح كون 
المسألة أصولية 
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وما يظهر من بعض كلماتهم من التعرض للدلالة اللفظية لا يوجب 
جعل المسألة من مباحث الآلفاظ, لما هو المعلوم من عدم اختصاص محل 
الكلام بما إذا كان الأمر مستفاداً من اللفظ» بل ليس ذلك منهم إلا لاستكمال 
البحث في المسألة واستيفاء الاحتمالات فيها مع كون المهم هو الملازمة 
التي قد تكون هي المنشأً للكلام في الدلالة اللفظية الالتزامية. 

هذاء وينبغي التمهيد لمحل الكلام بأمرين.. 

الأول: أن محل الكلام في المقام الضد المستلزم لمعصية الأمر, 
لكون الأمر مضيقاً يقتضي صرف القدرة الفعلية لامتثاله وينافيه صرفها في 
ضده؛ دون الموسع الذي لا يقتضي إلا صرف القدرة في بعض الوقت إليه 
من دون أن ينافيه صرف القدرة في بعضه الآخر إليه. 

ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام في توجيهه. 

الثاني: حيث كانت نتيجة المسألة متضمنة لحكم الضد شرعاً صح 
منهم عدها من مسائل الأصول بناء على المعيار المتقدم للمسألة الأصولية» 
إلا أن من الظاهر أن الحرمة المدعاة للضد ليست بنفسها مورداً للأثر العقلي 
من العقاب بالمخالفة والثواب بالموافقة. حيث لا إشكال ظاهراً في أنها في 
طول الآمر بالضد في الغرض والطاعة والمعصية. 

ولذا لا يظن من أحد البناء على استحقاق فاع ل المأمور به وتارك 
ضده لثوابين ولا استحقاق تارك المأمور به وفاعل ضده لعقابين» ولذا لا 
تكون النتيجة المذكورة مهمة في مقام العمل» نظير ما تقدم في مسألة مقدمة 
الواجب. 


فالظاهر أن ثمرة المسألة العملية عندهم كما صرح به بعضهم هو 
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امتناع التعبد بالضد والتقرب به» فيبطل لو كان عبادة» بناء على ما يأتي في 
الفصل السادس إن شاء الله تعالى من اقتضاء النهي في العبادة الفساد. 

لكن الثمرة المذكورة لا تتوقف على حرمة الضد شرعاًء بل يكفي فيها 
كونه تمرداً على المولى ولو لم يكن محرماً شرعاًء كما يتضح فرضه في ما 

ومن هنا لا يكون بحثهم في المسألة عن حرمة الضد مناسباً للثمرة 
التي حررت لأجلها. ولعل لذلك دخلاً في اضط راب بعض كلماتهم في 
المقامء فكان نظر القدماء في إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده 
في بعض الموارد إلى كون فعل الضد تمرداً على المولى ومخالفة لأمره 
لاختلاط ذلك عليهم بالنهي عن الضد. ونظر المتأخرين في نفي الاقتضاء 
في ذلك إلى تحقيق مفهوم الأمر والنهي والتدقيق في مفادهما ومقتضاهما 
مع إغفال حال الثمرة التي ذكرناهاء وعدم التنبيه إلى أن نفي الاقتضاء لا 
ينافي ترتبها. 

ومن هنا كان المناسب لنا في هذا البحث الجمع بين الأمرين بالبحث 
عن اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وعدمه لمتابعتهم في تحرير محل 
النزاع» وعن ترتب الثمرة المذكورة» لكونه الغرض المهم من النزاع. 

بقي في المقام شيء., وهو أنه لابد في ترتب الثمرة المذكورة من 
أمرين: 

أحدهما: تمامية ملاك الأمر بالعبادة مع الأمر بالضدء ليمكن صحتها 
في نفسها ‏ لولا التمرد على المولى اللازم منها ‏ بالتقرب بقصد أمرها 
الأصلي أو الترتبي على القول به أو قصد الملاك المذكورء أما لو استلزم 


اعتبار تمامية 
ملاكالأمر 


اعتبار التفات 
المكلف للجهة 


الأوامر والنواهي 


الكلام في الضد 
العام 
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فقدها للملاك وخروجها عن الطبيعة المأمور بها ذاتاً فبطلانها لعدم المقتضي 
لا للمانع وهو كونها ضداً للمأمور به. 

وتمييز أحد الأمرين يبتني على ما يذكر في مبحث التزاحم ويأتي 
بعض الكلام فيه في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى. 

تانبهماة النثات التكلدف للنجية الحوجة لكصرن الفعل عرد عل 
المولى» بل يكفي اعتقاده بذلك خطأء أما مع الغفلة عنها فلا يمتنع التقرب 
بالعمل ولو مع وجودها واقعاًء كما هو ظاهر. 

إذا عرفت هذا فالكلام في تحرير محل النزاع ومورد الثمرة المذكورة 
يكون في ضمن أمور.. 

الأمر الأول: سبق منا في مقدمة المقصد الثاني في الأوامر والنواهي 
من مباحث الألفاظ أن الأمر والنهي متقابلان مفهوماً واقتضاءً» فالأمر بالشيء 
نحو إضافة تقتضي فعله» والنهي نحو إضافة تقتضي تركه. كما أنه تقدم في 
مقدمة الأصول عند الكلام في الفرق بين الحكم الإلزامي والاقتضائي غير 
الإلزامي آن كلاً من الحكمين بسيط له متشا انتزاع خاض بده ولا تركيب: في 
أحدهما. 

ومن هنا لا مجال لدعوى: أن الأمر بالشيء_إذا كان إلزامياً مركب 
من طلبه مع النهي عن تركه» بحيث يكون النهي المولوي عن ترك الشيء 
- الذي مسبق عنهم التعبير عنه بالضد العام جزءاً من الأمر به» فضلاً عن أن 
يكون عينه» كما قد يدعى في المقام. 

نعم» اقتضاء الأمر بالشيء لفعله مستلزم لاقتضاته عدم تركه. للتلازم 
بينهماء والمقتضي لأحد المتلازمين مقتض للآخر. ومرجع ذلك إلى أن عدم 


الكلام في الضد العام 00 


الترك مما يقتضيه الأمر في مقام الامتئال ويدعو إليه عقلاًء لا أن الترك مورد 
لنهي متحد مع الأمر بالشيء أو جزء منه» ولذا لا يفرق في الاقتضاء المذكور 
بين الأمر الإرشادي والمولوي الإلزامي وغيره. غايته أن نحو الاقتضاء من 
حيثية المولوية وإلإلزام يختلف باختلاف الأمر في الجهة المذكورة. 

كما ظهر مما ذكرنا أنه لا مجال لدعوى ملازمة الآمر بالشيء للنهي 
عن تركه. لآن الغرض من النهي لما كان هو الداعوية لعدم الترك فالداعوية 
المذكورة حاصلة بنفس الأمر» كما سبقء فيكون النهي معه خالياً عن الأثر 
ولاغياء لعدم دخله في ترتب الغرض المطلوبء بل يترتب بدونه. 

ومن هنا لا مجال لدعوى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 
- وهو الترك ‏ بشيء من الوجوه المتقدمة» وإن استوضحها جماعة. 

نعم؛ حيث كان الأمر بالشيء مقتضياً عملا لفعله وعدم تركه_كما 
تقدم-_يكون الترك مخالفة للأمر» فإذا كان الأمر مولوياً إلزامياً كان الترك 
معصية للمولى وتمرداً عليه؛ فلا يمكن التقسرب بهء بل يبطل إذا كان عبادة 

إن لم يكن منهياً عنه شرعاًء فإذا وجب الأكل في نهار شهر رمضان مثلاً - 

لخوف ظالم ونحوه فعصى المكلف بتركه. امتنع منه التقرب بالصوم الذي 
هو عبارة عن ترك المفطرات ومنها الأكل المذكورء ونظير ذلك ما لو أمر 
بترك الشيء: فإن فعله يكون معصية وتمرداً وإن لم يكن منهياً عنه» لعدم 
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن نقيضه. فإذا وجب ترك الارتماسء لأنه من 
المفطرات امتنع التقرب بفعله. 

بل لا يبعد جريان ذلك في الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهماء 
كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق» فإن الأمر بأحدهما وإن لم يقتتض 


الكلام في 
الضد الخاص 
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النهي عن الآخرء إلا أن فعل الآخر يكون عرفاً بنفسه مخالفة لاآخر وتمرداً 
على الأمرء بحيث يمتنع معه التقرب به منه. 

ومجرد التباين بين ترك المأمور به وفعل الضد المذكور حقيقة 
ينافي ذلك. لآن المعيار في التمرد والانقياد ونحوهما من الأمور الارتكازية 
على النظر العرفي دون الدقي. 

ومن هنا تترتب في جميع ما ذكرنا الثمرة المتقدمة لاقتضاء الأمر 
بالشيء النهي عن ضده وإن لم يكن الاقتضاء تاماً فيهاء لما سبق. 

الأمر الثاني: ربما يدعى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص 
لمجرد ملازمة فعل الشيء لترك ضده. لدعوى امتناع اختلاف المتلازمين 
في الحكمء فإذا كان الشيء واجباً كان ترك ضده واجباً أيضاًء فيكون فعله 
منهياً عنه. 

لكنه يشكل: ‏ مع ابتنائه على اقتضاء الآمر بترك الشيء النهي عن 
فعله. الذي تقدم في الأمر الأول المنع منه_بأن امتناع اختلاف المتلازمين 
في الحكم لا يقتضي لزوم اتفاقهما فيه بل لما كان الغرض من جعل الحكم 
للشيء إحداث الداعي نحوه بلحاظ الملاك المقتضي له. فإذا كان الملاك 
مختصاً بأحد المتلازمين فلا وجه لجعل الحكم على الآخر وإن كان موافقاً 
لحكم ذي الملاك؛ بل يكون عبثاً. 

نعم. إذا كان كل منهما مورداً للملاك صح جعل الحكم لكل منهماء 
حيث يكون أثره تعدد الداعوية وثبوتها من الجهتين» نظير تأكيدها بسبب 
تأكد الحكم الواحد للموضوع الواحد الواجد لأكثر من ملاك واحد. 

لكنه خارج عن محل الكلام من اقتضاء مجرد الملازمة بين الشيئين 
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اتفاقهما في الحكم مع قطع النظر عن اشتراكهما في الملاك. 
الأمر الثالث: ربما يدعى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بلحاظ الكلامفي 
توقف الشيء على عدم ضده ومقدمية عدم الضد له» فيستلزم الأمر به الأمر ل 
بعدم الضد وتركه؛ الملازم لحرمة فعل الضد. 
ومرجع ذلك إلى مقدمات ثلاث.. 
الأولى: مقدمية ترك الضد لفعل ضلده. 
الفانية: ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها. 
الثالثة: اقتتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله. 
ويظهر بطلان الثالثة مما تقدم هنا في الأمر الأول» وبطلان الثانية مما 
تقدم في الفصل السابقء ويأتي الكلام في الأولى إن شاء الله تعالى. 
لكن المقدمتين الأخيرتين إنما يحتاج إليهما لإثبات النهي الشرعي 
عن الضد أما بلحاظ الثمرة المتقدمة ‏ وهي امتناع التقرب بالضد وبطلانه 
لو كان عبادة_فلا حاجة للمقدمة الثالثة» لما سبق في الآمر الأول من أن 
وجوب ترك الشيء مانع من التقرب بفعله لكونه تمرداً على المولى وإن لم 
كما لا حاجة للمقدمة الثانية» لأن مقدمة الواجب وإن لم تجب شرعاً 
إلا أن وج وب ذيها لما كان يدعو إليها في طول داعويته إليه فلا مجال بنظر 
العقلاء للتقرب بمخالفة مقتضى الداعوية المذكورة» لرجوعه إلى مخالفة 
مقتضى الوجوب النفسي المذكورء فيكون معصية للمولى وتمرداً عليه 
فكيف يتقرب به إليه؟ !» فإذا فرض كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده كان 
الأمر بالشيء داعياً لترك ضده تبعاء فيكون فعله مخالفة لمقتضى داعويته 
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ويظهر من الفصول عدم تمامية ذلك بناء على ما تقدم منه ومنا في 
الفصل السابق من اختصاص الوج وب المقدمي بالمقدمة الموصلة» 
بتقريب: أنه إذا كان ترك الضد مقدمة للواجبء كان الواجب الغيري هو تركه 
الموصل لفعل الواجبء لا مطلق تركه؛ فيكون الحرام ترك الترك الموصل» 
لاافعل الضد وإن كان فعله لازماً للترك المذكورء لأن الترك المذكور إما أن 
يكون بالترك غير الموصل أو مع الفعل. 

وقد أطال تك هو ومن بعده الكلام في ذلك نقضاً وإبراماً بما لايمسع 
المقام استقصاءه. إلا أنه حيث ذكرنا أن المعيار في الثمرة ليس على النهي 
الشرعيء ليهتم بتحديد موضوعه؛ بل على كون الفعل تمرداً على المولى» 
فالمرتكزات العرفية والعقلائية حاكمة بما سبق منا من أن داعوية الواجب 
النفسي للترك في الفرض موجبة لكون الفعل مخالفة لمقتضى الداعوية 
المذكورة وتمرداً على المولى فلا يمكن التقرب بالفعل. 

ولذا لا ينبغي التأمل في امتناع التقرب من المتطهر بفعل سبب الحدث 
-كالجماع _مع تضيق وقت الصلاة» بحيث لا يسع الطهارة لهاء وماذلك 
إلا لتوقف الصلاة الواجبة على ترك سبب الحدثء. فيكون مخالفة لمقتضى 
وجوبها وتمرداً على المولى؛ ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه. 

ومن هنا كان الظاهر عدم دخل المقدمتين الأوليين في ترتب الثمرة 
المهمة لمسألة الضدء وهي امتناع التقرب بالضد وفساده لو كان عبادة» بل 
يكفي فيها المقدمة الأولى وهي مقدمية ترك الضد لفعل ضده. 

ولذا اهتم جماعة من الأعيان بالكلام فيها وجعلوه من أهم مباحث 


المسألة» وهو ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الأمر الرابع: وقع الكلام بينهم في توقف وجود الشيء على عدم 
ضده الراجع لمقدمية عدم الضد للواجبء وقد أطالوا الكلام في المقدمية 
المذكورة وجوداً وعدماًء وأصر جماعة على امتناعها ولزوم المحاذير 
العقلية منها. 

والظاهر أن مجرد التضاد بين الشيئين بنحو يمتنع اجتماعهما في 
الوجود لا يقتضي إلا ملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر وتركه. دون توقفه 
عليه الذي هو المعيار في المقدمية. 

ويظهر من بعض المحققين نيك كفاية ذلك في التوقف والمقدمية» 
بدعوى: أن عدم الضد متمم لقابلية الموضوع للاتصاف بالضد الآخر 
وقابلية الموضوع لعروض الشيء من أجزاء علة ذلك الشيء التي يتوقف 
عليها وجوده. 

ويدفعه: أن مجرد امتناع اجتماع الضدين في الموضوع الواحد لا 
يستلزم توقف قابلية الموضوع لأحد الضدين على خلوه عن ضده الآخر في 
رتبة سابقة عليه» ليكون عدم الضد من مقدمات ضده وأجزاء علته التي يفتقر 
وجوده إليهاء وإنما يتم ذلك في المانع. 

ومحصل الفرق بين المانع والضد: أن المانع ما يستند إليه عدم تأثير 
المقتضي حين وجوهه - بما له مسن خصوصية ذاتية وعرضية معتبرة في 
التأثير-في المعلول» إما لخصوصيته التكوينية» كالرطوبة المانعة من تأثير 
النار للإحراق» أو لأخذ عدمه في الموضوع شرعاً كزوجية الأم المانعة من 
زوجية بنتها. 


وجود الشيء 
على عدم ضده 


الإشكال عليه 


الفرق بين الضد 
والمانع 


للمائفية 
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من دون فرق بين ما إذا كان المانع غير ممكن الارتفاع إما لمانعيته 
مطلقاً بحدوثه» كزوجية البنت المانعة من زوجية أمهاء أو بحدوثه وبقائه 
مع تعذر ارتفاعه» كالسور الحصين المانع من اقتحام العدو للمدينة» وما إذا 
كان ممكن الارتفاع. إما بتأثير المقتضي بأن يكون المقتضي بحدوثه مؤثراً 
فيه ورافعاً له أولاً ثم يكون باستمراره مؤثراً في المعلول بعد رفعه للمانع» 
كالرطوبة المانعة من تأثير النار في أطراف الجسم بمماسته إلا بعد تجفيفها 
له مع استمرارها بعد التجفيف أو برافع آخر كغلق الباب المانع من دخول 
الحيوان الدار إلا بعد فتح الإنسان له وزوجية الم قبل الدخول المانعة من 
زوجية بنتها إلا بعد ارتفاعها بطلاق أو نحوه. 

والجامع بين الكل أن يكون وجود الشيء بنفسه مانعاً من تأثير 
المقتضي في المعلول» بحيث يستند إليه عدم تأثير المقتضي حين وجوده. 
فإن مقتضى ذلك توقف وجود المعلول على عدم المانع كتوقفه على وجود 
المقتتضي والشرط وكونه مثلهما من أجزاء علته التي يفتقر وجوده إليها في 
رتبة سابقة عليه. 

أما الضد فهو لا يصلح للمانعية من تأثير مقتضي ضله فيه لعدم 
واجديته للخصوصية المناسبة لذلكء فلا يكون وجود كل من الضدين 
مفتقراً لعدم الآخر. بحيث لابد من عدم الضد في رتبة سابقة على وجود 
ضده. وإن امتنع اجتماعهما في الوجود. إما للتنافر بين مقتضبيهما بنحو يلزم 
من وجود مقتضي كل منهما عدم المقتضي لالآخرء كالصلاة وإزالة النجاسة 
حيث لا يعقل تعلق الإرادة بكل منهما التي هي من سنخ المقتضي لهما بعد 
فرض قصور القدرة عن الجمع بينهماء فيستند عدم كل منهما في ظرف 


أو لمانعية مقتضى أحدهما من تأثير مقتتضى الآخر كحركة الثوب 
المستندة للهواء وسكونه المستند لجاذبية الآأرض» فمع حدوث الهواء 
المقتضي للحركة لا يستند عدم السكون لعدم المقتضيء لبقاء قوة الجاذبية 
مغدم وإن كانت مغلوي: لديل لوجوداليواءالاتفي للحركة :عيف يكوة 
هو المانع من تأثير الجاذبية في السكون. فيستند عدم السكون إليه لا لعدم 
المقتضي ولا للحركة» كما أنه مع عدم الهواء يستند السكون للجاذبية من 
دون دخل لعدم الحركة؛ فليس كل من الحركة والسكون مانعاً من الآخر. 
علته إنما تكون بخلوه عن الموانع التي يستند إليها عدم تأثير مقتضيه فيه؛ لا 
بخلوه عن الأضداد حيث لا وجه لجعله من أجزائها بعد عدم دخله في تأثير 
المقتضيء لعدم مانعية وجود الأضداد من تأثيره» وإن كانت منافية للعارض» 

هذاء وحيث تقدم أن المعيار في التضاد بين الشيئين مجرد عدم 
اجتماعهما فى الوجودء وأن ذلك بنفسه لا يقتضى توقف أحدهما على 
عدم الآخرء ومقدمية عدمه له الذي هو محل الكلام» بل لابد فيه من مانعية 
أحد الأمرين من تأثير مقتضي الآخر فيه الذي لابد في إحرازه من الرجوع 
للطرق والأصول الصالحة لإثباته ‏ وهو خارج عن محل الكلام» تكون 
دعوى مانعية أحد الضدين للآخر خلفا لا يحتاج في بطلانها للاستدلال. 

لكن قد اهتم غير واحد بالكلام في امتناع مانعية أحد الضدين للآخر 


المناقشة فيه 


لك لممو و وا ةرو كع مز 1003431469602 المحكم في أضول الفقه/ ١‏ 


ولعل الأولى في تقريبه أن يقال: كما يستند وجود الشيء لعدم المانع 
بحيث يكون من مقدماته» كذلك يستند عدمه لوجود المانع بحيث يكون 
من مقدماته» فإذا كان كل من الضدين مانعاً من الآخرء فكما يلزم استناد 
وجود كل من الضدين لعدم الآخر ومقدميته له بملاك علية عدم المانع 
للمعلول ومقدميته له» كذلك يلزم استناد عدم كل منهما لوجود الآخر 
وماتلعية: لهو يماك علبة وبعرد اناشع لعذم المطلول ومقدميعه لهم فيكو 
عدم الصلاة ‏ مثلاً ‏ مقدمة لإزالة النجاسة: لمقدمية عدم المانع للمعلول» 
كما تكون الإزالة مقدمة لعدم الصلاة» لمقدمية المانع لعدم المعلول» وهو 
دور واضح. 

وقد حاول غير واحد دفع ذلك» والمستفاد منهم في دفعه وجوه.. 

أولها: ماذكره بعض المحققين تي في تتميم توجيه ما سبق منه في 
تقريب التمانع بين الضدينء بأن قابلية المحل من أجزاء العلة» من أن العدم 
لا يحتاج إلى فاعل وقابل» ليتصور شرطية شيء له. فلا منشأ للمقدمية من 
جانب العدم» بل يختص التوقف بالوجود. فلا دور. 

ويشكل: بأن عدم احتياج العدم إلى فاعل وإن كان مسلماًء إلا أنه 
يحتاج إلى قابل بالمعنى المتقدم, إذ لا إشكال في توقفه على عدم تمامية 
علة الوجود. لأن العلة المذكورة رافعة للعدم ومانعة منه بلا إشكال» فيكون 
عدمها متمماً لقابلية المحل له نظير رافعية وجود المانع للوجود الموجبة 
لعلية عدمه له» فإذا كان عدم المانع من أجزاء علة الوجود كان وجوده مؤثراً 
للعدم ومقدمة له. 


ثم إنهتك قد أطال في تتميم مدعاه وتحقيقه والكلام في ترتب الثمرة 


عليه بما لايسع المقام استقصاءه ويضيق الصدر عن متابعته فيه وتعقيبه. 

ثانيها: ماعن المحقق الخونساري تي من أن عدم الضد مستند إلى 
عدم تمامية علته بعدم أي جزء منهاء ولا يتوقف على وجود المانع الذي 
فرض أن منه الضد. 

نعم لو وجد تمام أجزاء العلة غير عدم المانع اتجه توقف عدم الضد 
حينئذ. على وجود المانع المفروض أن منه الضدء لانحصار عدم تمامية العلة 
به حيتئ» لكن فرض تمامية أجزاء العلة غير عدم الضد قد يكون محالاً. 

وما ذكره من احتمال محالية الفرض المذكور قد يرجع إلى ما يأتي 
في الوجه الثالث. 

وأما ما ذكره من عدم توقف وجود الضد على وجود المانع» بل 
يكفي فيه عدم تمامية بقية أجزاء العلة فيشكل: بأنه لا يعتبر في توجه محذور 
الدور التوقف من الطرفين» لانحصار علة كل منهما بالآخر بل يكفي فعلية 
الاستناد إليه لأنه أحد أفراد العلة, لآن علة الوجود إذا كانت مركبة من 
المقتضي والشرط وعدم المانع كان ارتفاع كل منها علة للعدم» فمع ارتفاع 
الكل بعدم المقتضي والشرط ووجود المانع-يستند العدم للكل» ومنه 
وجود المانع» لعدم المرجح. إلا أن يدعى وجود المرجح لما يآتي الكلام 

لكنه ‏ لو تم فعدم فعلية استناد العدم لوجود المانع لا ينافي كونه في 
مرتبة علة العدم ومتقدماً عليه» فإذا كان المانع هو الضد كان متقدماً رتبة على 
عدم ضده فيستحيل توقفه على العدم المذكورهء لاستلزام تقدم المتأخرء وهو 
لا يقصر عن محذور الدور. وإلى هذا أشار المحقق الخراساني تي بامتناع 
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توقف الشيء على ما يصلح لأن يتوقف عليه. 

الثهما: أن عدم الشيء وإن كان يكفي فيه عدم تمامية أجزاء علته ولو 
بتخلف بعضهاء إلا أن استناده إلى كل جزء منها ليبس فى عرض واحدء كى 
يلزم عند عدم الجميع الاستناد لعدم الكلء» بل استناده لبعضها متقدم رتبة 
على استناده للآخرء فهو في الرتبة الأولى يستند لعدم المقتضيء فإن وجد 
المقتضي استند لعدم الشرط الوجوديء فإن وجد أيضاً استند لوجود المانع» 
ولايستند لوجود المانع في ظرف عدم المقتضي أو الشرط. ولذا يستهجن 
برطوبة الجسم. 

وحينئذ فكون كل من الضدين مانعاً من الآخر إنما يقتضي استناد 
وجود الضد لعدم ضده. لأنه من أجزاء علته» ولا يقتضي استناد عدم الضد 
لوجود ضده؛ بل في فرض عدم مقتضي الضد الآخر أو عدم شرطه يستند 
عدمه لهماء وفي فرض وجودهما يمتنع وجود الضد الآولء لامتناع وجود 
مقتضيي الضدين مع أقوائية كل منهما وسائر شروط تأثيرهما الوجودية 
- كالقدرة في الأفعال الاختيارية بل لابد من ارتفاع مقتضي أحدهما أو 
ارتفاع شرطه الملازم لارتفاعه» فيوجد الضد الآخرء ولا يستند عدمه لوجود 
الضد في حال. وربما يحمل على ذلك كلام الخونساريء وإن كان ظاهره 
ما تقدم. 

ويشكل.. أولا: بم عرفت في سابقه من أن عدم فعلية استناد عدم 
الضد لوجود ضده لا ينافي تقدم وجود ضده عليه رتبة بعد فرض مانعيته 
وكون العدم المذكور من أجزاء علة الوجود. فيلزم تقدم المتأخر. 


وتافساء اذ الواتب الملكور ع ظاهر بح كرون الخصيومية الذانة 
في المانع الموجبة لسد باب الوجود من جهته غير تابعة لوجود المقتضي 
الأمور الواقعية المدركة للعقل. فتأمل. 

وثالثاً: أنه إذا فرض امتناع استناد عدم الضد إلى وجود ضده؛ فكيف 
يمكن الجزم بمانعية الضدء لأن مانعية الشيء في التكوينيات منتزعة من 
خصوصيته الذاتية المقتضية لاستناد العدم إليه مطلقاًء أو في ظرف وجود 
المقتضي والشرطء على الكلام المتقدم» والخصوصية المذكورة إنما تدرك 
بطريق فعلية الاستناد» فإذا فرض عدم فعليته فلا طريق إلى إدراك الخصوصية 
المذكورة. 

بل فرض امتناع بقاء الضد حال وجود مقتضي ضده الآخر وشرطه 
الذي لا يجتمع معه. لوضوح أن المانعية نحو من المزاحمة المتفرعة على 
اجتماع المتزاحمين» وفرض عدم اجتماعهما بالضرورة مساوق لفرض عدم 
التزاحم بينهما. 

وقد أشار إلى ذلك فى الجملة فى التقريرات والكفاية» بل ساق بعض 
الأعاظمتي ذلك في الجملة دليلا على عدم التمانع بين الضدين. فراجع. 

ورابعاً: بأن مانعية الضد بالنحو المذكور_لوتمت-لا تصحح التكليف 
الغيري بعدمه ولا الداعوية الغيرية له عقلاً بنحو يكون فعله مخالفة لمقتضى 
الأمر وتمرداً على الآمر لتترتب الثمرة المهمة للمسألة» إذ المفروض أنه مع 


دفع المحقق 
الخونساري ف 
بالفرق بين 
الضد الموجود 
والمعدوم 


1م 044ةم6574606052ا6ر6 6 اا ااا ا ااا ا ااا ا ا اا 0 


والداعوية الغيريين بعدمه» ومع وجودهما لا وجود للضدء فلا يمستند إليه 
عدم ضده المأمور» كي يدعو الأمر بالضد لعدمه. 

رابعها: ما عن المحقق الخونساري من الفرق بين الضد الموجود. 
فيتوقف ضده على عدمه؛ والمعدوم, فلا يتوقف ضده على عدمه. وصريح 
كلامه أن ذلك ليس لخصوصية في الضاه. بل هو الحال في كل مانع 
فالمعلول إنما يتوقف على عدم المانع إذا كان المانع موجوداًء ولا يتوقف 
غليه إذا كان معدوما. 

قال في محكي كلامه بعد أن دفع الدور بما سبق-: «وهنا كلام آخر 
وهو أنه يجوز أن يقال: إن المانع إذا كان موجوداً فعدمه مما يتوقف عليه 
وجود الشيء. أما إذا كان معدوماً فلا... وعلى هذا لا يلزم على المجيب 
قور الااعما كاؤية عاق ظافرة أيضا: 

قال في التقريرات: «وجه ارتفاع الدور بما ذكره من التفصيل: هو أنه إذا 
قرضنا اشتغال الميحل بوجود انحن الأضداذ» كالسواة معلا» كان وجوه الآخير 
- كالبياض_موقوفاً على ارتفاع الموجود, لمكان التضاد. وأما وجود السواد 
في ذلك المحل لم يكن موقوفاً على عدم البياض» لأن هذا العدم سابق على 
علة السواد ومقارن لهاء فلا توقف من الطرف الآخرء فلا دور). 

أقول: ليس منشاً الدور هو لزوم توقف كل من الضدين على عدم 
الآخر. كي يرتفع بالتفصيل بين الموجود والمعدوم. بدعوى: أن عدم 
المعدوم لا يتوقف عليه الموجود, لحصوله؛ بل منشؤه لزوم علية وجود 
الضد لعدم ضده. لما تقدم من استناد عدم الشيء لوج ود مانعه؛ وهو لا 
يرتفع بالتفصيل المذكورء فإن عدم توقف السواد حال وجوده على عدم 


البياض وغيره من الأضداد المفقودة لا ينافي علية البياض لعدم السواد 
الموجود. بملاك علية المانع لعدم المعلول» فتوقف البياض على عدم السواد 
مستلزم للدور. 

ودعوى: أن السواد الموجود إذا لم يتوقف على عدم البياض المعدوم 
لم يكن وجود ذلك البياض علة لعدم السواد» لآن علة العدم إنما هي نقيض 
علة الوجود. 

مدفوعة: بأنه لم يفرض في كلام المحقق المذكور خروج المانع 
المعدوم عن كونه مانعاً وعن كون عدمه من أجزاء العلة» بل مجرد عدم 
فعلية توقف وجود المعلول الموجود على عدمه. لتحقق العدم المذكور. 
وإلا فالخصوصية الذاتية بين المانع والممنوع لا تتوقف على وجود الممنوع 
قطعاً. 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمل في بطلان التفصيل المذكورء فإن عدم 
المانع لما كان من أجزاء العلة فلا يفرق في افتقار المعلول إليه وتوقفه عليه 
بين تحققه وعدمه. قال في التقريرات: «الفرق بين حالة وجود الضد وحالة 
عدمه والتزام التوقف في الأول دون الثاني مما لا سبيل إليه. إذ غاية ما 
هناك أن يكون الموقوف عليه حاصلا في الثاني» ولا معنى لمنع التوقف في 
المقدمات الحاصلة». 

نعمء قد يدعى أنه مع تحققه لا مجال للتكليف به غيرياً تبعاً لورجوب 
المتخلول فسباء لآندطلب الحاضل. 

لكنه ‏ مع خروجه عن محل الكلام من التوقف والاستناد الذي هو 
منشأً لزوم الدور_إنما يتم مع تعذر ارتفاعه بعد حدوثه؛ أما مع عدم تعذره 


ما ذكره السيد يك 


الحكيم من توجيه 


مانعية الضد 


المناقشة فيه 
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فيتعين التكليف غيرياً بالمحافظة عليه كسائر المقدمات الموجودة. 

هذا ما تيسر لنا الكلام فيه من الوجوه المذكورة في كلماتهم للتخلص 
من محذور الدور الموجه على دع وى التمانع بين الضدين. وقد ظهر عدم 
تماميتها. 

بقي في المقام شيء. وهو أنه ذكر سيدنا الأعظمتيكٌ في توجيه امتناع 
مانعية الضد أن عدم المانع لما كان سابقاً رتبة على الممنوع لأنه من أجزاء 
علته كان وجود المانع سابقاً عليه أيضأًء لأن النقيضين في رتبة واحدة» فلو 
كان كل منهما مانعاً من الآخر لزم تقدم كل منهما رتبة على الآخر وهو 
محالء بل لابد من البناء على أنهما في رتبة واحدة كنقيضهماء وقد حكي 
ذلك عن بعض الأعيان المحققين تي أيضاً. 

ويشكل: بأن الملاك في تقدم الشيء على الآخر رتبة خصوصية بينهما 
مقتضية لذلكء كالعلية» ولاايكفي فيه كون أحدهما في رتبة ما هو متقدم 
على الآخرء فالعم لا يكون متقدماً على ابن أخيه رتبة» وإن كان هو في رتبة 
أبيه المتقدم عليه بملاك العلية. 

وحينئذ فمجرد كون الضد في رتبة نقيضه المتقدم على ضده الآخر 
رتبة بملاك العلية لا يقتضي تقدمه على الضد الآخر المذكور. 

بل كون النقيضين في رتبة واحدة بمعنى عدم المنشاً لتقدم أحدهما 
على الآخر مسالمء؛ وأما بمعنى لزوم كونهما في رتبة واحدة. كالعنوانين 
المتضايفين المنتزعين من منشاً انتزاع واحد, فهو مورد لكلام لا مجال 
لإطالة الكلام فيه. 


فالعمدة في منع التمانع بين الضدين لزوم محذور الدور المتقدم. وإن 


تقدم أن في غنى عنه بعد ما سبق منا من ذكر المعيار في المانعية» وأن مجرد 
التضاد بين الشيئين والتنافر بينهما في الخارج بحيث يمتنع اجتماعهما لا 
يكفي فيها. 

الأمر الخامس: أشرنا في الأمر الثاني من التمهيد لهذه المسألة إلى أن 
الثمرة المهمة لها هى فساد الضد لو كان عبادة» بناء على اقتضاء النهى عن 
العبادة الفساد. 

وقد يظهر من بعض الأعاظ متي إنكار الثمرة المذكورة» بدعوى: أن 
النهي الغيري لا ينافي ثبوت ملاك الأمر المصحح للتقرب والعبادية على 
ما يأتى -_فلا موجب للفساد معه. 

وهو مبنى على أن منشاً اقتضاء النهى فى العبادة الفساد هو كشفه عن 
عدم ملاك الأمر فيها كما ذكره في تلك المسألة وما ذكرناه يبتني على أن 
منشأه امتناع التقرب بما يكون معصية للمولى وتمرداً عليه على ما يأني 
الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى. 

ولذاسبق اختصاص الثمرة المذكورة بما إذا التفت المكلف لجهة 
المبعدية المذكورة. إذ مع الغفلة عنه لا يمتنع التقرب بالعبادة بخلاف مالو 
كان مبنى الثمرة القصور الملاكي» حيث يبطل العمل الخالي عن ملاك الأمر 
مطلقاء كصلاة الحائض. 

ثم إن امتناع التقرب بالضد مع النهي الغيري المبتني على مانعية الضد 
ومقدمية عدمه لوجود ضده المأمور به مما لا إشكال فيه؛ بل تقدم في الأمر 
الثالث امتناعه مع فرض المانعية وإن لم نقل باستلزامها النهي الغيري. 

وأما امتناعه مع النهي التبعي المبتني على محض الملازمة بين فعل 


إنكار البهائى ني 
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الشيء وترك ضده. الذي سبق الكلام فيه في الأمر الثاني» فهو موكول إلى 
نظر القائلين بثبوت هذا النهيء وأنه هل يقتضي مبعدية المنهي عنه وامتناع 
التقرب به أو لا؟ ولا يتيسر لنا النظر فيه بعد ما سبق منا من المنع عن ثبوت 
النهي المذكورء لعدم الموضوع. 

هذا ويظهر مما عن البهائي إنكار الثمرة المذكورة بدعوى: أن الأمر 
بالضد وإن لم يقتض النهي عن ضده إلا أنه يستلزم عدم الأمر بضده. فيمتنع 
التقرب به لأنه فرع الأمر به» فيبطل لو كان عبادة» فبطلان الضد لو كان عبادة 
لازم مطلقاً سواء قيل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أم لا. 

أقول: أما امتناع التقرب بالعبادة ولو مع عدم النهي» لاستلزام فعلية 
الأمر بضدها عدم الأمر بهاء فإن ابتنى استلزام الأمر بضدها عدم الأمر بها 
على قضور الأمرعتها خطاباً وملاكاء نظير الصلةة الفاقدة للطهارة فلا 
مجال للبناء عليه لأن قصور الأمر المذكور إنما هو من جهة التزاحم بين 
الأمرين» وهو إنما يوجب فعلية الأهم وقصور المهم خطاباً لا ملاكاء على ما 
تقدمت الإشارة إليه من بعض الأعاظمنيِكٌ» وأوضحناه عند الكلام في معيار 
التزاحم من مقدمات مبحث التعارض. فراجع. 

وإن ابتنى الاستلزام المذكور على قصور الأمر بها خطاباً مع بقاء 
الملاك» مع البناء على توقف العبادية على قصد الأآمر الفعلي فيظهر ضعفه 
مما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي من أن معيار العبادية التقرب بقصد 
ملاك المحبوبية» وأن قصد الأمر راجع إليه لكشف الأمر عن الملاك» فمع 
فرض ثبوته في المقام يكفي قصده في التقرب المعتبر في العبادية ما لم 
يمنع منه وقوع الفعل على نحو التمرد على المولىء لكونه منهياً عنهء أو 


لكون تركه مقدمة لواجب نفسي فعليء وهو الذي يرجع إليه الكلام في هذه 
المسألة» ولازم ذلك ابتناء بطلان العبادة على الكلام في هذه المسألة. 

وأما ما ذكره من استلزام الآمر بالضد عدم الأمر بضده الآخر فهو يتم 
في الجملة مع كون الأمر بالضد الآخر مزاحماً له لا يمكن الجمع بينهما في 
مقام الامتثال» إذ مع فرض فعلية أحدهما لأهميته بتعين سقوط الآخر وعدم 
فعليته في عرضه لامتناع التكليف بغير المقدور. 

نعم» وقع الكلام في إمكان الأمر به في طول الأمر الفعلي المفروض 
بالآأهم بنحو الترتبء ويأتي تحقيقه في الأمر السادس إن شاء الله تعالى. 

وإنما الإثشكال فيما لولم يكن الأمر بالضد الآخر مزاحماً للأمر 
الفعلي المفروضء لإمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال بامتثال الأمر 
بالضد الآخر بفرد لا يزاحم الضد المأمور به فعلء إما لكونه موسعاًء كما لو 
وجبت المبادرة لتطهير المسجد مع سعة وقت صلاة الواجبة» حيث يمكن 
الجمع بين الامتثالين بتطهير المسجد ثم الصلاة» أو لكونه مضيقاً ذا فردين 
فرد مضاد للواجب الفعلي يتعذر جمعه معه وآخر غير مضاد له كما لو وجبت 
المبادرة لتطهير المسجد وضاق وقت الغسل للصلاة. إلا أنه يمكن الغسل 
تارة: بنحو يتحقق معه تطهير المسجد بتكثير ماء الغسل حتى يجري على 
الموضع النجس منه فيطهره» وأخرى: بنحو لا يتحقق معه التطهير بالغسل 
بالماء القليل. 

فقد وقع الكلام بينهم في مثل ذلك في أن الأمر بالضد الآخر هل 
يشمل الفرد المزاحم للمأمور به الفعلى بحيث يمكن قصد امتثال الأمر وإن 
استلزم عصيان ذلك الأمرء أو يقصر عنه فلا يمكن قصد الامتثال به إلا بناء 


دعوى ابتناء 
الكلام على مسألة 
تعلق الأمر والنهي 
بالطبائع والأفراد 


دعوى تحقق 
الامتثال بالفرد 
المزاحم بناء على 
التعلق بالطبائع 
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على ثبوت الأمر الترتبي الطولي المشار إليه آنفأء ويأ تي الكلام فيه. 

ويظهر من غير واحد ابتناء الكلام في ذلك على الكلام في مسألة تعلق 
الأمر والنهي بالطبايع والأفراد» فعلى الأول - الراجع عند بعضهم إلى تعلق 
الأمر التعييني بالطبيعة من دون دخل للخصوصيات الفردية_لا مانع من قصد 
الامتثال بالفرد المزاحم» لأن قصد الأمر به ليس لكونه بنفسه مأموراً به كي لا 
يجتمع مع الأمر الفعلي بضده المزاحم له بل لتعلق الآمر بالطبيعة المنطبقة 
عليه قهرآء فمع عدم سقوط الأمر بالطبيعة لعدم مزاحمته للأمر الفعلي بالضد 
لإمكان امتثاله بفرد غير مزاحم يتعين إمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم منها 
أيضاً. أما بناء على الثاني الراجع عند بعضهم إلى تعلق الأمر بالأفراد تخييراً- 
اسجوسر ‏ اخره براح واسص ام دامر ا برو راد ميا تعد 
الامتثال به. هذا ما يظهر من بعض تقريرات درس شيخنا الأعظمتي وحكاه 
بعض الأعاظمتيكٌ عن المحقق الثاني تيك بل قد يظهر منه جريان غير واحد 

وهو يرجع إلى دعويين.. 

الأولسى: تحقق الامتثشال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر 
بالطبايع؛ لعدم سقوط أمر الطبيعة بعد فرض عدم مزاحمته للتكليف الفعلي 
بالضد وانطباقها على الفرد المزاحم قهراً. 

وقد استش كل فيها بعض الأعاظمتيٌ بأنها إنما تتم بناء على أن منشأ 
اعتبار القدرة في التكليف هو قبح تكليف العاجزء حيث يكفي في رفع قبح 
التكليف بالطبيعة القدرة على فرد منها 


لكن التحقيق اقتضاء التكليف بنفسه القدرة على متعلقه» لأن الغرض 


منه إحداث الداعي للمكلف لتحريك عضلاته نحو متعلقه باختياره» وذلك 
يقتضي لزوم القدرة على المتعلق» لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلاً 
- لأمر تكويني أو شرعاً بسبب المزاحمة لتكليف فعلي» كما في المقام- 
ولازم ذلك تقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة» وخروج غير المقدور عنهاء 
وهو الفرد المزاحم في المقام, فلا يقع امتثالًء لعدم انطباق الطبيعة المأمور 
بها عليه بعد فرض التقييد المذكور. 

ويندفع: بأن ذلك كقبح تكليف العاجز_إنما يقتضي اعتبار القدرة 
وفقا للداية المكلق يا قرط التكلنى الاقبيدا للماهة المكلق وا 
بحيث يقتضي تحصيصها إلى حصتين مقدورة وغير مقدورة؛ ليختص 
التكليف بالأولى ويقصر عن الثانية» كما هو الحال في سائر القيود المأخوذة 
في المادة» وحينئذ حيث يكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على بعض 
أفرادها كاي الل ف الكل بيامن در حا قري هاه لاكالالمتد وود 
فتنطبق على الفرد المزاحم قهراً ويمكن قصد امتشال أمرها به بعد فرض 

نعمء إنما يتم ذلك فيما إذا كان عدم التزاحم بين التكليفين مع تعدد 
أفراد الضد العرضية واختصاص المزاحمة ببعضهاء نظير ما تقدم في مثال 
الغسل وتطهير المسجادء لفعلية القدرة على الطبيعة» أما إذا انحصر منشؤه 
بوجود أفراد طولية؛ لكون أمره موسعاًء نظير ما تقدم في مثال الصلاة 
والتطهير» فهو يبتني على إمكان الواجب المعلق, أما بناء على امتناعه 
فالمتعين سقوط التكليف بمزاحمة بعض الأفراد الطولية للضد المكلف به 
فعلاًء لعدم فعلية القدرة المصححة للتكليف بهاء لا بلحاظ الفرد المزاحم 


دعوى تعذر 
الامتثال بالفرد 
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لتعدره قسرغاء ولا بلحاظ الآقر اد الأخرىئ لآنها اسشالية» لا تكون القدرة 
عليها مصححة للتكليف على المبنى المذكور المزاحم ومعه لاموضوع 
لقصد الامتثال بالفرد. 

ومن ثم كان الأولى لبعض الأعاظ متي سلوك ذلك في وجه منع 
الامتثال به لما سبق منه من منع الواجب المعلقتيْكٌ كما نبه لذلك بعض 
مشايكنا دامك بركاته: 

لكن حيث تقدم منا في محله إمكانه فلا مجال للتوقف من هذه الجهة 
في فعلية التكليف بالطبيعة» وفي إمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم. 

الثانية: تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالأفراد 


المواجي بتاطلى -بالوجه المتقدمحيث لابد من سقوط أمره التخييري بالمزاحمة 


التعلق بالأفراد 


واختصاص الأمر بغيره. والظاهر عام تماميتهاء لآن الأمر بالفرد المزاحم 
لما كان تخييرياً على المبنى المذكور لم يكن مزاحماً للأمر الفعلي بالضد. 
لأنه إنما يقتضي صرف القدرة للامتثال بأحد الأفراد المفروض عدم مزاحمة 
بعضهاء لا بخصوص الفرد المزاحم منهاء بل هو من حيثية الفرد المذكور لا 
اقتضائيء فلا يزاحم الاقتضائيء وهو الأمر الفعلي بالضدء فلا وجه لقصور 
الأمر التخييري عن الفرد المزاحم. 

إن قلت: يلغو الأمر التخييري بالفرد المزاحم, لأن أثره العملي هو 
التخبير عقلاً بين فعل الفرد المذكور وتركه إلى البدل» ومع فرض التكليف 
الفعلي بالضد المزاحم للضد المذكور لا مجال للتخيير المذكورء بل يتعين 
عقلاً امتثال الأمر بالفرد غير المزاحم؛ فلابد من اختصاص التكليف به. 
نظير ما لو استلزم الواجب مباحاً بالأصل» حيث لا مجال معه لبقاء الإباحة 


وفعليتهاء بدعوى: أنها غير اقتضائية» فلا تزاحم الوجوب الاقتضائي» بل 
لابد من البناء على لغويتهاء لعدم بقاء أثرها العملي» وهو التخيير العقلي بين 
الفعل والترك مع فرض الملازمة المذكورة. 

قلت: لا يختص الأثر العملي للأمر التخييري بالتخيير عقلاً بين 
الأفراد» ليلغو مع فرض ارتفاعه بالمزاحمة» نظير ما ذكر في ملازمة الواجب 
للمباح» بل له أثر آخرء وهو امتثال التكليف التخييري بكل من أطراف 
التخيير وسقوطه به. ومن الظاهر عدم منافاة هذا الآثر للأمر الفعلي بالضد 
المزاحم بوجه. فلا وجه لارتفاعه به وبلحاظه يتعين بقاء الأمر التخييري 
على سعته. ولا يلزم لغويته. 

وبالجملة: الآمر الفعلي بالضد لا ينافي الأمر الموسع بالضد الآخرء 
لاامن جهة المزاحمة» لفرض إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال» ولا من 
جهة لزوم اللغوية» لأن تحقق الامتشال بالفرد أثر مصحح للأمر التخييري» 
فلا وجه لقصو ره عن الطرف المزاحم, ولازم ذلك إمكان قصد الامتثال 
حتى لو قيل بتعلق الأوامر بالأفراد. 

ولو فرض امتناع سعة الأمر التخييري للفرد المزاحم للزوم اللغوية 
تعين امتناع بقاء الطبيعة على سعتها له بناء على تعلق الأمر بالطبايع أيضأًء 
لأن الأثر العملي للأمر بالطبيعة المطلقة ليس إلا السعة العملية أيضاً والتخيير 
العقلي في امتثال الأمر بها وصلوح كل فرد له» ومع المزاحمة لا تبقى السعة 
العملية بالوجه المذكورء كما لا تبقى مع الأمر التخييري بتمام أفرادهاء بل 
يتعين تقييدها بالأفراد المقدورة وتعذر قصد الامتثال بالفرد المزاحم. 


وكيف كانء فلا يتم ما سبق منهم من ابتناء إمكان قصد الامتثال بالفرد 


سقوطالأمر 
بالضدفي 
الجملة لأ مطلقاً 
(مسألة الترتيب) 
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المزاحم على الخلاف في مس ألة تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع والأفراد. 
بل التحفيق إمكانةمظلقا. 

ونظير ذلك يجري في الأمر الشرعي التخييريء كالأمر بخصال 
الكفارة لو كان بتعض الأطراف مزاحما لتكليف فعليء حيث يتعين عدم 
سقوطه. لعين ما سبق. 

وعلى ذلك يختص سقوط الآمر بالضد مع فعلية الآمر بضده بما إذا 
كان مزاحماً للأمر الفعلي المذكور, لتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال. 

هذا كله بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده؛ بل مجرد 
سقوط أمره. 

وأما بناء على اقنضائه له قفى منافاة النهى المذكور للأمر بالضد مطلقاً 
أو في خصوص صورة المزاحمة» لانحصار الضد المأمور به بالفرد المنهي 
شاء الله تعالى. 
بضده مطلقا أو في فرض التزاحم بين الأمر وتعذر الجمع بينهما في مقام 
الذي كان عليه بحسب أصل تشريعه من الإطلاق بنحو يقتضي ثبوته ولزوم 
امتثاله ولو مع مخالفة الآخرء لأنه مناف لفرض فعلية الآخر ولزوم امتثاله. 

أما سقوطه مطلقا فهو محل كلام بينهم» حيث اشتهر في العصور 
المتأخرة الكلام في ثبوته بنحو لا يقتضي معصية الآخرء بل في طولها وبنحو 


بمتعلقه ويصح لو كان عبادة وإن قيل بعدم كفاية قصد الملاك في التقريب 
المعتبر في العبادة. 

والكلام المذكور وإن حرر في كلمات المتأخرين في مسألة الضد 
المفروض فيها التزاحم بين الأمرين تبعاً للتضاد بين متعلقيهماء إلا أن 
ملاكه لا يختص بذلكء بل يجري في النهيين المتزاحمين تبعاً لامتناع ترك 
متعلقيهما معاًء وفي الأمر والنهي لو فرض التلازم بين متعلقيهما بحيث 
لا يمكن فعل متعلق الأمر وترك متعلق النهي فهو من مباحث التزاحم بين 
التكليفين الذي لم يختص في كلامهم بباب يبحث عنه وعن أحكامه بل صار 
البحث فيه وفي أحكامه متفرقاً في الأبواب المناسبة لكل منها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه قد تقرر في محله أنه مع تزاحم التكليفين في 
مقام الامتثال فمع عدم المرجح لأحدهما يتخير في امتثال كل منهماء ومع 
وجوده يتعين الراجح. 

ومرجع ذلك إلى تصرف صاحب التكليف وجاعله_مع التفاته- في 
تكليفه بنحو يقتضي ذلك. ويأتي الكلام في مرجع التخيير مع عدم المرجح. 

وأما تعين الراجح مع وجوده فهو يبتني على بقاء الراجح على إطلاقه 
بنحو يقتضي صرف القدرة إلى امتثاله وإهمال المرجوح. ولا إشكال معه 
في امتناع بقاء المرجوح على إطلاقه بنحو يقتضي صرف القدرة لامتثاله 
ولو مع إهمال الراجح. لتنافي مقتضاهما بعد فرض التزاحم بينهماء فيمتنع 
فعليتهما مع فرض قصور القدرة عن الجمع بينهما. 

وإنما الكلام في إمكان فعلية المرجوح في الجملة في ظرف فعلية 
الراجح لكن بنحو لا يصلح لمزاحمته؛ بل بنحو الترتب عليه؛ كما قرّبه 


توج جيهالأمر 


الترعي 
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جماعة من الأعيان أولهم ‏ في ما قيل - المحقق الثاني تيك”"2» ثم تبعه كاشف 
الغطاء» وتلميذه التقي في حاشية المعالم» وأخوه في فصوله وغيرهماء وشيد 
ذلك السيد الشيرازي الكبير وأوضحه. وتبعه جماعة من أعاظم المتأخرين 
عنه إلى عصرنا الحاضر» وصرح بعضهم بامتناعه. وأنه لابد من سقوطه 
مطلقاً بحيث لا يصير فعلياً إلا بعد سقوط الراجح بالامتثال أو العصيان» 
كما أصر عليه شيخنا الأعظمت ‏ على ما في التقريرات ‏ وشدد النكير على 
القول بالترقبي» وقنعة الميتقق الخرابائن 23 
وقد يوجه الأمر الترتبي بالمرجوح في ظرف فعلية الأمر بالراجح بما 
عن التقي في حاشيته على المعالم» وهو: أن يكون مشروطاً بعصيان الراجح 
المرجوح من أول الآمرء فيجتمع الأمران في مقام الفعلية» الراجح لإطلاقه» 
والمرجوح لتحقق شرطه ‏ وهو عصيان الراجح ‏ في وقته. 
أما لو كان مشروطاً بعصيان الراجح بنحو الشرط المتقدم أو المقارن 
فلا يجتمع الأمرانء إذ لا يكون المرجوح فعلياً إلا في المرتبة المتأخرة عن 
لكن أصر بعض الأعاظم تي على كفاية أخذ عصيان الراجح شرطاً 
في فعلية المرجوح بنحو الشرط المقارن في اجتماع الأمرين» بدعوى: 
(1) نسب ذلك له بلحاظ ما ذكره في جامع المقاصد في رد حكم العلامةتيٌ ببطلان الصلاة في 
أول الوقت من المدين المكلف بأداء دينه فوراً. وكلامه على طوله غير ظاهر في الترتب» بل 
في عدم التنافي بين الأمر الموسع بأحد الضدين والأمر المضيق بالآخرء فلا يكون المضيق 


مستلزما لتقيبد الموسع» وهو ما تقدم الكلام فيه في الأمر السابق. نعم ذيل كلامه قد يناسب 
الفرقيم فلايدظ: منه مذ ظله): 


أن العصيان كالامتثال لا يكون إلا في زمان ثبوت الحكم وفعليته لأنه 
الموضوع لهماء كما أن زمان فعلية الحكم هو زمان تحقق شرطه وتمامية 
موضوعهه. لا متأخر عنه لاستحالة انفكاك الحكم عن موضوعه. 

وحينئذ فحيث فرض كون عصيان الراجح مأخوذاً موضوعاً للمرجوح 
وشرطاً لفعليته كان زمانه وزمان فعلية الراجح وزمان فعلية المرجوح واحداًء 
ويجتمع الأمران في الزمان المذكورء وهو كاف في الترتب. 

وفيه: أن التكليف الراجح وإن كان محفوظاً في مرتبة عصيانه. إلا 
أنه يسقط في المرتبة المتأخرة عنه» والتكليف المرجوح لماكان شرطه 
المتمم لموضوعه عصيان الراجح كان متأخرا عن العصيان رتبة. فلا يجتمع 
التكليفان رتبة» حيث لا يكون المرجوح فعلياً إلا في المرتبة المتأخرة عن 
العصيان والتي يسقط فيها الراجح. كما لا يجتمعان زماناًء لأن زمان حدوث 
العصيان هو زمان سقوط الراجح وفعلية المرجوح. فهما متصلان متعاقبان 
في الفعلية» لا مجتمعان فيهاء نظير وجوب الصوم المنتهي بالمغرب وجواز 
الإفطار الحاصل به وانشغال الذمة بالدين الذي ينتهي بالإبراء وفراغ الذمة 
منه الحاصل به. 

ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحدء لأن زمان حدوث 
الرافع هو زمان وجود المرفوع؛ كما أن الرافع علة لعدم المرفوع وموضوع 
لهء فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان وجود الرافع. 

وحينئل فليس مثل ذلك منشاً لتوهم التزاحم؛ كي يحتاج في تصحيحه 
للترتبء إذ التزاحم بين التكليفين إنما يكون مع اجتماع مقتضيي الداعوية 
لكل منهما لتمامية شرط فعليته وتعذر الجمع بين مقتضاهماء لا مع تعاقب 


الإشكال عليه 
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مقتضي الداعوية لكل منهماء حيث يتعين تأثير كل مقتض في الداعوية» لعدم 
المزاحم له حين وجوده. 

وهو أيضاً لا ينفع في ما نحن فيه الذي لأجله قيل بالترتبء إذ المهم 
وقوع الضد امتثالاً للأمر المرجوح مع فعلية الأمر الراجح بضده. إما مع 
كون الأمر الراجح مستمراًء كالأمر بتطهير المسجد المبني على لزوم الإتيان 
كون زمان الراجح أوسع منه قليلا بنحو لا يكفي للمرجوح, كما لو شرع في 
الصلاة في زمان يمكن إنقاذ الغريق فيه قبل إكمالهاء بحيث لا يتعذر بمجرد 
الشروع فيها ويتعذر بعد إكمالهاء حيث لا إشكال في فعلية الأمر الراجح 
حين إرادة امتثال أمر المرجوح وعدم سقوطه بالعصيان بعد. لفرض سعة 
وقته. 

وأما ما ذكره فهو إنما ينفع فيما إذا كان الشروع في امتثال المرجوح 
مقارناً لسقوط الراجح بالعصيان وإن كان لذلك صورتان: 

إحداهما: ما إذا كان منشؤه سببية الشروع في المرجوح لعصيان 
التكليف بالراجح. ومانعيته من امتثاله» كما لو كان مشغولا بصلاة يجب 
إتمامها ويحرم قطعهاء فبدأ مؤمناً بالسلام عليه الذي هو مأمور به ذاتاً. 

وهي خارجة عما نحن فيه من فرض التزاحم لمجرد التضاد. لأن 
التزاحم حينئذ لمانعية المأمور به المرجوح من المأمور به الراجح زائدا على 
التضاد بينهما. 

على أنه يتعذر وقوع المرجوح _ كالسلام على المؤمن_امتثالا لأمره, 
بناء على ما ذكرهة لأن الامتثال متأخر رتبة عن حدوث الأمرء وفى مرتبة 


الإقدام على المرجوح لا أمر به. لعدم فعلية العصيان لأمر الراجح» بل هو 
في مرتبة متأخرة عن فعل المرجوح. 

ثانيتهما: ما إذا كان امتثال المرجوح مقارناً صرفاً للعصيان من دون 
أن يكون سبباً له» كما لو وجب على المكلف أن يكون مسافراً حين طلوع 
الفجرء فعصى وصام ذلك النهار. 

وفي مثل ذلك كثيراً ما يتعذر الراجح _كالسفر في المثال_إن لم يؤت 
به قبل الوقت آثماًء فيسقط قبل فعلية أمر المرجوح. فلا يتعاقبان زماناًء فضلاً 
عن أن يجتمعا. 

نعم» قد لا يتعذر» كالأمور القصدية غير المحتاجة إلى مقدمة خارجية» 
كنية الإقامة للمسافر أو تركهاء فينفع ما ذكرهميٌ في توجيه تحقق الامتثال مع 
التعاقب. 

لكن كلام الأصحاب الذي دعاهم لتحرير مسألة الترتب لو شمل 
ذلك فليس هو المهم في المقام. 

ومنه يظهر أنه ليس من الترتب المهم عند الأصحاب ما إذا وجب 
السفر على الحاضر أو ترك الإقامة على المسافر» ثم وجب عليه الصوم على 
تقدير عصيان الأمر بالسفر أو بترك الإقامة. وإن جعلهتي من الترتب بتقريب: 
أن الصوم والسفر أو ترك الإقامة متضادان» مع أنه لا إشكال في وجوب 
الصوم في فرض عصيان الأمر بالسفر أو بترك الإقامة» كما جعل هذا من 
شواهد صحة الترتب. 

وبما ذكرنا يتضح أن كلامه إنما ينفع فيهاء لأن عصيان الأمر بالسفر أو 
بترك الإقامة في كل آن من النهار قبل الزوال شرط لوجوب الصوم في ذلك 
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كما عرفت خروجها عن المهم من الترتب الذي هو محل الكلام؛ 
وإنما المهم ما إذا كان عصيان الراجح شرطاً متأخراً لفعلية المرجوح. 

نعم؛ من يرى امتناع الشرط المتأخر ‏ كبعض الأعاظ مت يمكنه 
التتخلص بفرض كون الشرط المقارن هو تعقب العصيان المنتزع في الزمن 
السابق من تحققه في الزمن اللاحق, حيث لا فرق عملا بينه وبين كون 
العصيان بنفسه شرطاً متأخراً. فلابد من النظر في توجيه الأمر الترتبي معه 
مع استلزامه التكليف بالضدين. 

إذا عرفت هذاء فقد يوجه الأمر المذكور بأنه وإن استلزم التكليف 
بالضدين المفروض تعذر الجمع بينهماء إلا أن ذلك حيث كان باختيار 
المكلف عصيان الراجح لم يكن محذوراًء لقدرته على عدم عصيانه فلا 
يكلف بالمرجوح. والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

ويشكل بما ذكره غير واحد: بآن امتناع التكليف بالضدين وما لا يقدر 
عليه المكلف لا يختص بما إذا كان موضوع التكليف خارجاً عن اختيار 
المكلف. بل يجري حتى مع كونه باختياره» لما تقدم من أن الغرض من 
التكليف إحداث الداعي للمكلف نحو امتثاله» فمع تعذر امتثاله يكون 
التعايفية لخو . 

وقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما تنفع في استحقاق 
العقاب على ما يستند تعذره للاختيار» لا في تصحيح فعلية التكليف بما 
سل قزر خسار تملا عن سه بيع و إنساد مرضوف لنوكنا 
في المقام. 


فالعمدة في دفع المحذور المذكور ما ذكر في كلام غير واحد.. 

وحاصله: أن تعذر الجمع بين التكليفين في الامتثال إنما يمنع من 
الجمع بينهما في مقام الفعلية بلحاظ اقتضاء كل منهما صرف القدرة 
لامتثاله وترك امتثال الآخرء فيتزاحمان» ولا يصلحان لإحداث الداعى 

وذلك غير لازم مع الجمع بينهما بنحو الترتب. لعدم منافاة المرجوح 
للراجح؛ إذ حيث كان مشروطأ بعصيان الراجح فهو لا يقتضي عصيانه» لأن 
ال لتكليف لا يقتضي حفظ شرطه. وإنما يقتضر امتثاله في فرض : تحمو شرطه 
وفعليته. 

كما أن الراجح لا ينافي المرجوح أيضاء لأن المرجوح حيث لا 
يقتضي حفظ نفسه بحفظ شرطه فالراجح لما كان مقتضياً امتثال نفسه وعدم 
عصيانه كان مقتضياً لرفع التكليف المرجوح برفع شرطه لا لمخالفته في 
ظرف فعليته وتحقق شرطه. كي ينافي مقتضاه. 

وبعبارة أخرى: مجرد فعلية التكليفين مع تعذر امتثالهما لا يكفي في 
أحدهماء فيتزاحمان» وذلك غير حاصل في المقام» لأن المرجوح لا يقتضي 
صرف القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح, لأن التكليف لا يدعو 
لحفظ شرطه. والراجح وإن اقتضى صرف القدرة لامتثاله وعدم موافقة 
المرجوح. إلا أن عدم موافقة المرجوح حينئذ ليست مخالفة لمقتضاه. ولا 
عصياناً له» لارتفاعه تبعا لارتفاع شرطه بامتثال الراجح وعدم عصيانه» فكل 
من التكليفين لا ينافي مقتضى الآخر ولا يقتضي عصيانه. 


العمدة فى دفع 
المحذور 
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ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده أو مع المرجوح فهو مستند 
لسوء اختيار المكلف من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين ليلزم التزاحم 
بينهما المانع من فعليتهما. 

وما اشتهر من أن التكليف المشروط يصير مطلقاً بتحقق شرطه؛ راجع 
إلى أنه يصير كالمطلق في فعلية داعويته تبعاً لفعليته بتحقق شرطهه لا أنه 
كالمطلق في إطلاق داعويته بنحو يقتضي حفظه مطلقاً ولو بحفظ شرطه. 

ومماذكرنا يتضح أن اجتماع التكليفين بالنحو المذكور لا يقتضي 
الجمع بينهما في مقام الامتثال؛ ليمتنع مع تعذر الجمع المذكورء بل يقتضي 
امتثال الراجح مطلقاً وامتثال المرجوح عند عصيان الراجح, وكل منهما 
مقدور للمكلف من دون تزاحم بينهماء فلا وجه لامتناع اجتماعهما. 

ودعوى: أن إطلاق الراجح يوجب تعذر امتثال المرجوح؛ وسلب 
القدرة عليه شرعاء فلا مجال لجعله ولو مقيدا. 

مدفوعة: بأن سلب القدرة على امتثال المرجوح شرعاً بسبب الراجح 
إنما هو لاقتضاء الراجح صرف القدرة إليه» فمع فرض عدم تأثيره بسبب 
مزاحمته بالدواعي الموجبة للعصيان فلا وجه لمانعيته من التكليف 
المرجوح مع القدرة التكوينية على امتثاله» بل يصح جعله حينئذ. 

وإنما امتنع جعلهما معاً بنحو الإطلاق مع القدرة على امتثال كل 
منهما في ظرف عصيان الآخرء لاقتضائهما الجمع في مقام الامتثال المتعذر 
تكويناء فمع فرض عدم اقتضائهما ذلك لتقيبد المرجوح بعصيان الراجح 
لآ وجه لآمتناع اجتماعها. بل يلزم جعلهما حينئذ بالنحو المذكور بعد 
فرض تمامية ملاك المرجوح المقتضي لوجوب حفظه على المولى بجعل 


التكليف مهما أمكن. 

وتعذر حفظه مع تحصيل ملاك الراجح بالامتثال لا يصحح التفريط 
فيه مع فوته بالعصيان, بل يلزم حفظه بجعل الحكم على طبقه» كما يجب 
جعله على الإطلاق مع عدم المزاحمة بالراجح. 

هذاء وقد يستشكل في الترتب بوجهين.. 

الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قي من أن ملاك استحالة جعل 
التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما في عرض واحد آت في جعلهما بنحو 
الترتبء لأنهما وان لم يجتمعا في مرتبة التكليف الراجح, لتأخر المرجوح 
عنه رتبة بسبب أخذ عصيانه في موضوعه. إلا أنهما يجتمعان في مرتبة 
المرجوح. قال في حاشية الرسائل: «لعدم تقيد تنجز الأول بمرتبة» بل يعم 
المراتب ومنها هذه المرتبة»). 

وفيه.. أولاً: أن الوجود البقائي الاستمراري للشيء لا يكون إلا 
بالأقنافة إلى الزماة عا لانسهيزان الغلة آى تحديهاء أبنا بالاضيافة إلى 
المرتبة فلا بقاء ولا استمرار له» ليكون في مرتبة ما هو متأخر عنه. لأن منشأ 
اختلاف الرتبة في الشيئين والترتب بينهما خصوصية فيهما تقتضي ذلك؛» 
وهي لا ترتفع عنهما بعد فرض وجودها فيهماء فلا يعقل ارتفاع الترتب بين 
المترتبين طبعاً كالعلة والمعلول؛ ومنه المقام لأن منشأ الترتب بين التكليفين 
أخذ عصيان أحدهما في موضوع الآخرء وقد سبق أن تحقق شرط التكليف 
لا يجعله مطلقاء بحيث ترتفع إناطته بالشرط وتكون داعويته مطلقة. 

وبعبارة أخرى: منشأً التآخر الرتبي خصوصية في المترتبين غير قابلة 
للارتفاع» وهي في المقام أخذ عصيان الراجح في موضوع المرجوح غير 


الإإشلكال 
على الشرتكيت 
الأول ما ذكره 
الخراسانى :يك 


الإشكال عليه 
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المرتفع بوجود الشرط. فلا يجتمعان في رتبة واحدة» بخلاف منشأ التقدم 
الزماني» فإنه ليس إلا وجود علة المتقدم وعدم وجود علة المتأخرء ويمكن 
اختصاص الزمان الأول بذلكء واجتماع العلتين بعده في الوجود. فيجتمع 
المحلرلاة يهان . 

وثانيا: أن محذور اجتماع التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما ليس 
هو وجودهما في رتبة واحدة:» ويكون مراد القائل بالترتب التخلص من 
المحذور المذكورء كي ينفع ما ذكرهتة ‏ لو تم في دفعه؛ بل هو تزاحم 
التكليفين وتنافي مقتضاهماء الذي سبق عدم لزومه مع الترتب, ولذا لا 
إشكال في امتناع اجتماعهما مع اختلافهما رتبة بوجه آخر لا يرفع التزاحم» 
كاشتراط أحدهما بالعلم بالآخر أو إطاعته» فمع ارتفاع محذور التزاحم 
بالترتب بالوجه المتقدم لا يهم ما ذكرهتك من لزوم اجتماعهما في مرتبة 
وجود المرجوح وفعليته وإن تم. 

ولعله لذا تدرج في الكفاية من الحديث المتقدم إلى الإصرار على 
عدم ارتفاع التزاحم بالترتب بما يظهر اندفاعه مما تقدم. فراجع كلامه 
وتأمل فيه. 

ومن ثم لا يختص الترتب الذي يندفع به المحذور بما إذا كاذ شرط 
المرجوح هو عصيان الراجح بعنوانه» ليلزم تأخره عنه رتبة» بل يكفي فيه 
كون الشرط عدم تحقق مقتضى الراجح بترك المأمور به وفعل المنهي عنه. 
وإن لم يلزم معه تأخر المرجوح عنه رتبة» فلا فرق في عدم مزاحمة الأمر 
بالصللاة لامر بإنقاذ الخريق يبى كوق أمر الصللاة مشتروظا بعحضياق أمر الاقا 
بعنوانه» ليتأخر رتبة عن الأمر بالإنقاف وكونه مش روط بعدم الإنقاذ بنفسه 


من دون أخذ العصيانء فلا يتأخر عن الأمر بالإنقاذ. 

بل لعل مرادهم بالاشتراط بالعصيان ذلكء لا أخذ العصيان بعنوانه» 
ويكون هو الوجه في إطلاقهم الترتب عليه لا اختلاف التكليفين رتبة لأخذ 
أحدهما في موضوع الآخرء لعدم دخل ذلك للأثر المهم في المقام. 

الثاني: ما ذكره هو تق أيضاً من أن لازمه استحقاق عقابين في صورة 
مخالفة كلا التكليفين» ولا يظن التزامهم به» لضرورة قبح العقاب على ما لا 
يقدر عليه المكلف. 

قال: ١وكان‏ سيدنا الأستاذتيٌ لا يلتزم به على ما هو ببالي» وكنا نورد به 
على الترتب وكان بصدد تصحيحه». 

لكن أصر غير واحد ممن يلتزم بالترتب على تعدد العقاب في المقام 
تبعاً لتعدد التكليف وتعدد العصيان» وقد وجهه بعض الأعاظم# بوجهين.. 

أولهما: أن العقاب ليس على ترك الجمع بين الامتثالين المفروض 
تعذره على المكلف. » بل على الجمع ب بين العصيانين» بمعنى أن يعاقب على 
ترك امتثال كل منهما في حال ترك الآخرء ومن الظاهر أن ترك امتثال كل 
منهما في حال ترك امتثال الآخر مقدور للمكلف. فيعاقب عليه. 

وفيه: : أن العقاب إن كان على الجمع ب بين العصيانين المقدور للمكلف 
لزم وحدة العقاب. لأن الجمع أمر واحد. 

مضافاً إلى أن الجمع لا دخل له في غرض المولى» ولا في تكليفه. 
وإنجا ع اران امزاعى لحن من الحصبالين الكمافين بتكابني ليواي 

وإن كان على منشاً انتزاع الجمع المذكورء وهو كل من العصيانين 
بنفسه المفروض اجتماعه مع الآخر بأن يكون لكل عصيان عقاب يخصه. 


ماذكلبره 
الخراسانى ف 
أيضاً 


الإشكال عليه 


ا مو و و امو 1 1120343140 المحكم ف أضول الفقه/ ١‏ 


فالوجه المذكور لا ينهض بدفع الإشكالء لوضوح أن العقاب لا يحسن 
بمجرد القدرة على المعصية؛ بل لابد فيه من القدرة على الطاعة أيضاء ومن 
الظاهر عدم القدرة على طاعة التكليفين معاً. 

ومجرد القدرة على كل منهما في ظرف عدم الآخر لا يكفي في صحة 
العقاب. بل لابد من القدرة المطلقة على الشيء من تمام الجهات» فمع 
العجز من بعض الجهات يتعين قصور العقاب من جهتهاء والعقاب على 
قدر الطاقة» وإلا جرى ذلك في التكليفين المتزاحمين أيضاًء مع ارتكاز أن 
امتناع العقاب عليهما معا ليس لمجرد امتناع فعليتهما ذاتاء لامتناع إحداث 
الداعي لغير المقدورء بل لكونه ظلماً أيضاً قبيحاً بملاك قبح العقاب على ما 
لايطاق. 

على أن ذلك لو كفي فلا داعي لدعوى العقاب على الجمع بين 
العصيانين» بل يمكن له دعوى أن العقاب على ترك كل من الامتثالين 
المفروض كونه مقدوراً في نفسه مع قطع النظر عن الآخر. 

ثانيهما: أنه لا يلزم في جواز تعدد العقاب القدرة على الجمع بين 
العصيانين» بل يكفي فيه القدرة على كل منهما في نفسه ومع قطع النظر عن 
الآخرء فمع فرض تعدد التكليف وعدم الارتباطية بين التكليفين يكون لكل 
منهما عصيانه المختص به المقدور في نفسه مع قطع النظر عن الآخر. 

ويظهر اندفاعه مما تقدم من أن مجرد القدرة على كل منهما في ظرف 
عدم الآخر لا يكفي في تعدد العقاب عليهما مع امتناع الجمع بينهما في مقام 
الامتثال والعصيان. 

اللهم إلا أن يرجع ما ذكره إلى ما ذكره سيدنا الأعظم تيك من عدم اعتبار 


القدرة في العقاب إلا لتصحيح التكليف. 

قال: «بل ضرورة حسن العقاب على مخالفة التكليف الفعلي تقتضي 
الالتزام بترتب عقابين بعدما عرفت من إمكان التكليف بهما وفرض 
معصيتهما معاً. وقبح العقاب على مالا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع 
إلى قبح العقاب على ما لا تكليف به فلا يكون العقاب عليه عقاباً على 
المعصية»). 

لكن يظهر مما سبق منا في رد الوجه الأول المنع من ذلكء وأن 
العقاب إنما يحسن على قدر الطاقة. 

نعم» بعد أن كان القائل ون بالترتب مختلفين في وحدة العقاب كما 
حكاه المحقق الخراسانيتكٌ عن السيد الشيرازي الكبي رتك وتعدده كما 
تقدم من بعض الأعاظم وسيدنا الأعظم يتنا ووافقهما غيرهما_يظهر أنه لا 
مجال للاستدلال على بطلان الترتب باستلزامه تعدد العقاب, لأن ذلك إنما 
يصلح للاستدلال إذا لم يلتزم به القائل بالترتب» كما لا يخفى. 

ومن هنا فالكلام في ذلك لا يرجع لتتميم الاستدلال على الترتب» بل 
لتحقيق حال التكليف والعقاب في المقام. 

وحينئذ نقول: كبرى استلزام المعصية للعقاب تقضي بتعدد العقاب 
مع ثبوت الأآمر الترتبي ووحدته مع عدمه. وحيث كان ثبوت الأمر الترتبي 
مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك والغرض تشريعاًء كما تقدم؛ وتعدد العقاب 
مناف لكبرى قبح العقاب على ما لا يطاقء لزم التدافع بين الكبريات الثلاث 
المذكورة الكاشف عن قصور بعضها عن المقام» وحيث لم تكن الكبريات 
المذكورة مأخوذة من أدلة لفظية قابلة للتخصيص. بل هي عقلية وجدانية 


تحقيق حال 
التكليف والعقاب 
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كشف ذلك عن قصور بعضها في نفسه. وأن صيغتها بنحو القضية الكلية 
الشاملة للمورد في غير محله ناشئ عن اختلاط الأمر على الوجدان» بل 
اللازم الرجوع للوجدان في خصوصيات الموارد والتمييز بينهاء ليتضح 
عموم هذه الكبريات لها أو قصورها عنهاء ولا ينبغي سوقها على أنها مسلمة 
الثبوت على عمومها. فضلاً عن الاحتجاج بها في المورد مع ثبوت الخلاف 
في عموم كل منها له» حيث أنكر جماعة الترتب على خلاف عموم الكبرى 
الثانية» والتزم به بعضهم مع وحدة العقاب على خلاف عموم الأولى» كما 
التزم آخرون به مع تعدد العقاب على خلاف عموم الثالثة. 

هذاء ولا ينبغي التأمل في إمكان الترتب ولزومه بعد ملاحظة ما تقدم 
في تقريبه وتوضيحه. ولا أقل من جعل مفروض الكلام ثبوته والتسليم به. 

كيالا بجني التاجل في عدم تيده العداي ةمي يينية بكرن عذاب 
عاصي التكليفين معاً في المقام كعقاب عاصيهما مع عدم المزاحمة وإمكان 
الجمع في الامتثال» فمثلاً: لو تعرض للغرق مؤمن ومستضعف وأشرفا 
على الخطرء وكان هناك ثش خصان أحدهما يستطيع إنقاذ أحد الغريقين لا 
غير سباحة» والآخر يستطيع إنقاذهما معاً بسفينة» فتركاهما حتى غرقاء فهل 
يمكن بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية والتأمل فيها دعوى: أن عقاب 
الشخصين بنحو واحد» لاشتراكهما في مخالفة تكليفين» وإن كان التكليفان 
ثابتين في حق الأول بنحو الترتب وفي حق الثاني في عرض واحد. 

وأيضاء فالأمر الترتبي كما يجري في التكلفين المختلفين في الأهمية 
يه ا 


بغرقهاء وكان هنا جماعة مختلفو الطاقة على إنقاذهم. فبعضهم يستطيع 
إنقاذهم بأجمعهم بسفينة كبيرة» وآخر يستطيع إنقاذهم نصفهم بسفينة 
متوسطة. وثالث يستطيع إنقاذ ربعهم بسفينة صغيرة» ورابع يستطيع إنقاذ 
جماعة قليلة بقارب صغير» وخامس يستطيع إنقاذ شخصين منهم بخشبة» 
وسادس يستطيع إنقاذ واحد منهم سباحة مثلاًء فهل يمكن البناء على كون 
عقاب الكل واحداً لو تكاسلوا وتركوهم حتى غرقواء لأنهم تركوا إنقاذ 
كل منهم مع تكليفهم بإنقاذه مطلقا أو بشرط ترك إنقاذ غيره المفروض 
التحقق؟!. 

وعكذاما شحيه البكاليحن المذكورية من الآمثلة الكتبحرة الت يويد 
النظر فيها والتأمل في حالها استيضاح ما ذكرنا من عدم تعدد العقاب في 
فرض العجز عن الجمع بين الامتثالين وإن تعددت المعصية لفعلية كل من 
التكليفين. 

ومن هنا يتعين البناء على أن العقاب إنما يكون بقدر طاقة المكلف. 
فإذا كان التكليفان المتزاحمان متساويين كان العقاب المستحق بقدر العقاب 
على واحد منهماء نظير الأمر التخييري الذي لا يستحق مع ترك امتثاله بترك 
تمام الأطراف إلا ع قاب واحد. وإن افترقا بتعدد التكليف الفعلي والملاك 
في المقام ووحدتهما في الأمر التخييري على ما سبق في محله. غايته أن 
وحدةالعقاب هناك لوحدة الغرضء وهنا لعجز المكلف وقصوره عن 
استيفاء الغرضين. 

إن كانا مختلفين في الأهمية فحيث كان المرجوح مشاركاً للراجح 
في مرتبة من الأهمية ويمتاز الراجح بمرتبة أخرىء فبلحاظ ما به الاشتراك 
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يلحقهما حكم المتساويين» فلا يوجب تركهما إلا عقاباً واحداً مناسباً لتلك 
المرتبة» بلحاظ العجز عن استيفائهما معاً نظير التكليف التخييري» على 
ما تقدم» وبلحاظ ما به الامتياز يكون الراجح كالواجب التعييني المستقل 
يستحق لأجله العقاب, للقدرة على استيفائه بفعله. 

ومرجع ذلك إلى أن ترك امتثال المرجوح لا يزيد في العقاب الحاصل 
بترك امتثال الراجح غاية الأمر أن امتثال المرجوح يوجب تخفيف العقاب 
المستحق بعصيان الراجحء لما فيه من استيفاء ملاكه المشارك لملاك الراجح 
في بعض مراتب الأهمية. والتي ذكرنا أن الحال بالإضافة إليها نظير الواجب 
التخييري. فيكون عقاب من اقتصر على عصيان الراجح من دون أن يبتلي 
بالمرجوح أو مع الابتلاء به وعصيانه أشد من عقاب من ابتلي بالمرجوح 
فامتثله بدلاً عن الراجح. 

فالعقاب في المقام كالعقاب الحاصل بترك التكليفين غير المتزاحمين 
إذا كان أحدهما وافياً بعضن ملاك الآختره كالآمر باللين بملاك كوثه شراباً 
وغذاء» والأمر بالماء بملاك كونه شراباًء حيث لا إشكال في لزوم التكليف 
بهما بنحو التكليف الترتبي بالضدين» في كون الراجح مطلقاً والمرجوح 
مقيداً بعصيان الراجح» مع خلوهما عن إشكال التكليف بالضدين. 

كما لا إشكال في أنهما لو عصيا معاً لم يستحق إلا عقاب واحد بقدر 
عقاب عصيان الراجح» ولو عصي الراجح وامتثل المرجوح لم يستحق إلا 
بعض ذلك العقاب بلحاظ ما لم يستوفه المرجوح من الملاك» ولا فرق بين 
ذلك والمقام في كيفية الاستحقاق ارتكازأء وإن افترقا في أن وحدة العقاب 
في ذلك لقصور الملاك» وفي المقام لقص ور المكلف وعجزه عن امتثال 


التكليفين» كما يفترقان في كيفية الملاك للتداخل بين الملاكين في ذلك 
والتباين بينهما في المقام؛ لآن الفرقين المذكورين كالفرق بين التكليف 
التخييري الأصلي والتكليفين المتزاحمين المتساويي الأهمية» الذي عرفت 
أنه لا يوجب فرقاً في كيفية استحقاق العقاب. 

ومنه يظهر أنه لا مجال لدع وى كون الخطاب الترتبي المرجوح 
إرشادياًء بلحاظ عدم استتباع مخالفته العقاب زائداً على عقاب مخالفة 
الراجحء إذ يكفي في مولويته استتباع موافقته تخفيف العقاب الواحد اللازم 
من عصيانهما. 

على أن المعيار في مولوية التكليف ليس هو استتباعه الثواب 
والعقاب» بل صحة إضافة مؤداه للمولى» بحيث تكون موافقته لحسابه 
ولأجله. لصدوره بداعي جعل السبيل منه» حيث لا يتوقف جعل السبيل 
على العقاب والثواب» بل يكفي فيه لحاظ حق المولىء المستتبع لشكره أو 
نحوه من دواعي الموافقة» وذلك لا يجري في الخطابات الإرشادية. 

هذا كله حال العقاب بلحاظ طبيعة الأمرين الترتبيين وبالنظر 
لملاكيهما. وربما تبتني الإطاعة بالبعف تمل خصرصياك اخ تقظى 
يدوا ار 

فقد يبتني ترك الراجح وموافقة المرجوح على الاستهانة برجحان 

الراجح وبأهميته شرعاًء كما لو أنقذ المستضعفء لا لأنه أيسر عليه؛ بل 
لعدعينان ساح حي المزتع رعلىم مجان مويو تسح 
يكون ذلك أفسدد من تركهما معاً تكاسلا عن تحمل نشفة الأتقاذ واسضعايا 
له مع الإذعان بأهمية الإيمان وحرمة الإسلام. 


ابتناء الطاعة 
والمعصية على 
خصوصيات أخر 
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كما قد يبتني تركهما معاً على الاستهانة بتكليف المولى وعدم احترامه 
لاعلى تجنب مشقة الامتثال والكسل عنه؛ حيث يكون البعد عن المولى 
والتمرد عليه بتركهما معاً أشد من البعد والتمرد برك الراجح لصعوبته 
وتجنب مشقته من دون أن يبتلي بالمرجوح. لكن هذا خارج عن محض 
الإطاعة والمعصية بما هما الذي هو محل الكلام. 

وقد ظهر من جميع ما تقدم أن الالتزام بوحدة العقاب لا ينافي البناء 
على ثبوت الأمر الترتبي بالمرجوح وكونه مولوياء وأنه لا وجه للمنع منه مع 
ذلك وبعد عدم مزاحمته للأمر بالراجح» ولاسيما مع عدم إباء المرتكزات 
العرفية منه. 

بل اعترف المحقق الخراساني قي بوقوعه في العرفيات. قال سيدنا 
الأعظمتي: «كما يقول الأب لولده: اذهب اليوم إلى المعلم؛ فإن عصيت 
فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان. وببالي أني سمعته يك يمثل بذلك في 
مجلس درسه الشريف». 

لكنهتيكٌ مع اعترافه به قال في توجيهه: «لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير 
الأهم بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة» وإما أن يكون الأمر به إرشاداً 
إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة» 
وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة» فيذهب به بعض ما استحقه من 
العقوبة على مخالفة الآمر بالآهمء لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به). 

ويظهر حاله مما تقدم من توجيه كونه مولوياً موجباً لتخفيف العقاب 
بنفسه لكونه محققاً للملاك المشارك للفائت في بعض المرتبة من الأهمية» 
لا من باب مقابلة الثواب للعقاب وإحباط الأول للثاني. 


مقباقاً إلى ما أشرنا البدمن قوت النظير لدافيما لو كان اح الو الجيد 
وافياً ببعض ملاك الآخرء وليس الفرق بينهما إلا في أن تقييد المرجوح في 
النظير مقتضى ملاكه بطبعه» وفي المقام مقتضى قصور قدرة المكلف عن 
الجمع بين الامتثالين» وليس هو فارقاً بعد كون مقتضى التقييد المذكور عدم 
الجمع بين الامتثالين وارتفاع التزاحم بين التكليفين على ما سبق. بل الظاهر 
أن المثال المتقدم عنه تي من قسم النظير لا مما نحن فيه من موارد الترتب 
للتزاحمء كما يظهر بالتأمل. والأمر سهل. 

وينبغي تتميم الكلام في الترتب بتنبيهات.. 

التنبيه الأول: تقدم توجيه الأمر الترتبي المرجوح بأن يكون مشروطاً 
بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر. وقد يوجه أيضاً بأن يكون مشروطاً 
بالعزم على عصيانه؛ لا بفعلية عصيانه وهو الذي اقتصر عليه كاشف 
الغطاء يك في محكي كلامه. 

ولا يعتبر حينئذ كونه ش رطأ متأخراء بل يمكن كونه شرطأ متقدماً أو 
مقارناء لعدم سقوط التكليف بالعزم على العصيان» فيجتمع التكليفان في 
مان واحد: 

بل قد يظهر من المحقق الخراساني تك لزوم كونه بأحد الوجهين 
وامتناع كونه شرطأً متأخراً. وإن كان هو غير ظاهر الوجه. 

وكيف كان فالظاهر عدم تمامية الوجه المذكور في تقريب الترتب.. 

أولاً: لآن لازمه فعلية التكليف المرجوح في ظرف تحقق العزم 
المذكور من المكلف حتى لو وافق التكليف الراجح غفلة وبلا قصد. ولا 
يمكن البناء على فعلية المرجوح مع موافقة الراجح بعد فرض تعذر الجمع 


تنبيهات الترتب 


الأول: توجيه 
الأمرالترتبي بنحو 
الشرط المقارن أو 
المتقدم 


مايظهرمن 
الخراسانى تي 
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وثانياً: لعدم ارتفاع محذور التزاحم بين التكليفين بذلكء إذ بعد 
فرض تحقق العزم على عصيان الراجح وفعلية كلا التكليفين فكل منهما 
يدعو لامتثاله وإن استلزم عصيان الآخرء وحيث لم يكن امتثال الراجح رافعاً 
لفعلية المرجوح. لفرض عدم اشتراط المرجوح بالعصيان, بل بالعزم عليه 
كان كل منهما مقتضياً لمخالفة مقتضى الآخرء الذي هو المعيار في التزاحم 

ومجرد استناد فعلية التكليفين معاً لسوء اختيار المكلف لا يكفي في 
دفع محذور التزاحمء كما تقدم. 

إن قلت: لما كان الراجح يدعو لامتثاله فهو يدعو تبعاً لقصد امتثاله 
وعدم ا 2 عصيانه» الذي هو شرط فعلية المرجوح ومتمم لموضوعه؛ 
فلا ينافي مقتضى المرجوح. لما تقدم من أن التكليف لا يدعو لحفظ شرطه 
وتحصيل موضوعه. 

قلت: داعوية الراجح _كغيره من التكاليف ‏ لامتثاله إنما هي بمعنى 
اقتضائه الموافقة ولو من دون قصدء بل ولو مع قصد العصيان والعزم عليه. 
لا بمعنى داعويته لقصد الامتثال وعدم العزم على العصيان. 

نعمء إذا كان الراجح تعبدياً فحيث يكون مقيداً ‏ ولو لبا بقصد 
الامتشال أو نحوه. تكون موافقته موقوفة على القصد المذكورء فالداعوية 
للموافقة ترجع لداعويته ‏ بالأصلء لا تبعاً - للقصد المذكور المنافي لقصد 
العصيان والعزم عليه الذي فرض كونه شرطاً للمرجوح. 

لكن هذا وحده لا يكفي في رفع التزاحم بين التكليفين» لأنه بعد 


تحقق العزم على عصيان الراجح فالراجح وإن اقتضى عدم العزم المذكور, 
إلا أن المرجوح بعد تمامية موضوعه بتحقق العزم المذكور يقتضي موافقته 
ولو مع عصيان الراجح. وهو كاف في التزاحم 

فهو كمالو وجب بنحو الإطلاق إراقة الماء بعيداً عن المسجدء 
ووجب غسل المسجد به مشروطاً بكونه في المسجد, حيث يتزاحمان حين 
كرتهني الممسجادوان كان الول ونتصي راع قرط الثاني لداعريه اوتعراج 
الماء من السك مقديرة لأ زاك ينيدا عنه . فتأمل جيدا. 

التنبيه الثاني: الكلام المتقدم في الترتب يختص بما إذا كان التزاحم 
بين التكليفين لمجرد التضاد وتعذر الجمع بين الامتثالين» دون ما إذا كان 
منشؤه مقدمية مخالفة أحد التكليفين لامتثال الآخرء كحرمة العبور في 
الأرض المغصوبة ووجوب إنقاذ الغريق م إنقاذه على عبورهاء 
وكوجوب تطهير المسجد وحرمة قتل المؤمن لو توقف التطهير على قتله. 

ومنه التزاحم في الضدين بناء على مقدمية ة ترك أحد الضدين لفعل 
الآخر. حيث يشكل التكليف الترتبي المرجوح. 

أما إذا كان ترك موافقة التكليف المرج وح مقدمة لموافقة التكليف 
الراجح» كالمثال الأول» فلآنه حيث تقدم اختصاص الداعوية الغيرية 
بالمقدمة الموصلة؛ فالتكليف المرجوح بالإضافة لغير الموصل فعلي 
مطلقاًء سواء امتثل الراجح أم لم يمتثل» وبالإضافة للموصل غير فعلي 
مطلقاًء لأن فرض إيصاله ملازم لفرض امتثال الراجح الذي لا موضوع معه 
للترتب. 

ولو فرض عموم الداعوية الغيرية لغير الموصل ففرض فعلية الراجح 


الثاني: اختصاص 
التزاحم لمجرد 
التضاد 
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ملازم لداعويته لمخالفة المرجوح. فيمتنع معها فعلية المرجوح مطلقا ولو 
بنحو الترتب بملاك امتناع اجتماع الآمر والنهي في متعلق واحد. مع غعض 
النظر عن التزاحم 

وأما إذا كان ترك موافقة الراجح مقدمة لموافقة التكليف المرجوح 
-كالمثال الثاني فلأن فعلية المرجوح ولو بنحو الترتب تستلزم داعويته 
امتناع اجتماع الأمر والنهي. وإنما تتجه فعليته بعد سقوط الراجح بالعصيان» 
لعدم المانع. 

نعم» لو كان التكليفان متساويين فلا مانع من الترتب بالنحو الآتي 
في المتساويين» الراجع لتقييد كل منهما بمخالفة الآخرء حيث لا يكون كل 
منهما فعلياً في ظرف موافقة الآخر ليدعو لترك موافقة الآخر» ويمتنع معه 
فعلية الآخرء كما لعله ظاهر. 

التنبيه الثالث: ما سبق في تقريب الأمر الترتبي كما يجري في التكليفين 
المختلفى الأهمية كذلك يجري فى التكليفين المتساويين في الأهمية» غايته 
أن اكيم بكرن متسروظا بميكالقة الالعر سر ناضيق فى الربعة القاليك 
في بيان حقيقة الوجوب التخييري» وإنما سبق هناك رده لارتكاز وحدة 
موي سم ا ا ا 

ودعوى: أن الجمع لا ينحصر بالترتب بالنحو المذكور بل يمكن 
انقلاب التكليفين التعيينيين إلى تكليف تخييري واحد بكلا الطرفين 


مدفوعة: ‏ مضافاً إلى ارتكاز تبعية التكليف للغرض في الوحدة 
والتعدد» فمع فرض تعدد الغرض في المقام لا مجال للبناء على وحدة 
التكليف. فتأمل-_بآن التزاحم لا يختص بالأمرين. ليمكن انقلابهما إلى 
أمر تخييري بالطرفين» بل يجري في تزاحم النهيين» وتزاحم الأمر والنهي. 
وفرض التخيير حينئذ يحتاج إلى عناية أشد من عناية تقيبد كل من التكليفين 
لا ا ا ري رع ا 

لكن ذكر بعض الأعيان المحققين ةق أن الترتب بالوجه المتقدم 
وإن أمكن في التكليفين المختلفي الأهمية» إلا أنه ممتنع في التكليفين 
المتسادوين فها لأ يد كل منهم بمعصي الآخرمستلزم لخر كلل متها 
رتبة عن الآخرء لأخذه في موضوعه. وهو ممتنع عقلآء فيتعين الجمع بينهما 
بوجه آخر مع إبقاء كل منهما على إطلاقه. 

وحاصله: أن الطلب إن كان ممكن الامتثال ولم يبتل بالمزاحم كان 
طلا ثانا تسيا حضؤل النطلوب غلى كل خال .ومن نيم البنهات: آنا 
إذا ابتلي بالمزاحم فهو طلب ناقص لا يقتضي حصول المطلوب من تمام 
الجهاتء بل من غير جهة المزاحم وبنحو لا يمنع منه» فكل من الطلبين في 
المقام وإن كان مطلقاً لا تقييد فيه إلا أنه ناقص إنما يقتضي وجود المطلوب 
من غير جهة المزاحم 

وحينئذ يمكن جريان ذلك في مختلفي الأهمية» فيلتزم بإطلاق كل 
ل ا ا 2 
يقتضي وجوده من غير جهة المهم وبنحو لا يمنع منه» لعدم الفرق عرفاً بين 
المقامين» ولا موجب لالتزام تقييد طلب المهم وإن كان ممكنا. 


ماذكتبره 
العراقي ني 
من امتناع الترتب 
في المتساويين 


دفع ما ذكره ني 
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ويندفع ما ذكره في وجه امتناع الترتب بين المتساويين في الأهمية 
بآنه لا يلزم في الترتب كون شرط أحد التكليفين عصيان الآخر بعنوانفى 
ليلزم تأخره عنه رتبة» بل يكفي كون الشرط ترك متعلقه إن كان أمراً وفعله 
إن كان نهياً الذي يتحقق به العصيان» على ما تقدم توضيحه عند الكلام 
في الاختلاف الرتبي بين الأمرين الترتبيبن في دفع الإيراد الأول من إيرادي 
المحقق الخراسانيتيِكٌ على الترتب. فراجع. 

كما أن ما ذكره من تقريب كون الطلب في كل منهما ناقصاً مبني على 
تعقسل تقض الظلب الذي تقدم منه فى مبحست الواجب التخبيري تقريية 
بالإضافة إلى تمام أطراف التخيير. وتقدم منا المنع من ذلك. 

والحمد للةاوسةالعالفيية: 


الفصل الخامس 
في اجتماع الأمر والنهي 


وقع الكلام بينهم في إمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد 
وامتناعه. 

والظاهر أن محل الكلام اجتماعهما مع تعدد الجهة في ما يكون 
مجمعاً للجهتين؛ مع المفروغية عن امتناع اجتماعهما في الواحد من جهة 
واحدة وبعنوان واحد. 

فمرجع النزاع إلى أن تعدد الجهة والعنوان لكل من الأمر والنهي 
هل يكفي في تعدد متعلقهما ولو مع اجتماع الجهتين والعنوانين في وجود 
خارجي واحدء فيكون الوجود المذكور مجمعاً لهما تبعاً لتعدد عنوانه 
أو لابد معه من تعدد الوجود الخارجيء ومع وحدته لا يكفي تعدد الجهة 
في إمكان اجتماع الأمر والنهي» بل لابد من قصور أحدهما أو كليهما عن 
المجمع. 

كل ذلك بعد الفراغ عن دخل العنوان في الحكم وعدم سوقه لمحض 
الحكاية عن الأفراد بذواتهاء إما لظهور الدليل في ذلك أو للعلم به من دليل 
خارجي. 


كون المسألة 
أصولية 


في تضاد الأحكام 
التكليفية الخمسة 
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ومن هنا كانت المسألة عقلية يبحث فيها عن كيفية ورود الحكم على 
العنوان وكيفية دخله فيه» الذي يستقل به العقل بعد استفادة أصل دخله من 
دليل الحكم اللفظي أو غيره وربما يأتي لذلك مزيد توضيح. 

كما لا ينبغي التأمل في كون المسألة أصولية بعد تحريرها لأجل 
استنباط الأحكام الفرعية ووقوع نتيجتها في طريق استنباطهاء وهي أحكام 
موارد الاجتماع» وما يترتب عليها من إمكان امتثال الآمر بها وعدمه على ما 
يتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

ولاينافي في ذلك واجديتها لجهات أخر تقتضي عدها في غير مسائل 
الأصولء لأنه لا يعتبر فى المسألة الأصولية تمحضها فى غرض الاستنباط 
وعدم ترتب غرض آخر عليهاء بل يكفي تحريرها لأجل الاستنباط وصلوحها 
لآن يترتب عليها. 

هذاء وكلامهم في المسألة في غاية الاضطراب والتشويشء لاختلافهم 
في تحديد موضوع النزاع والمعيار فيه ثبوتأء وعدم إيضاح جملة منهم لكيفية 
تشخيصه إثباتاء كما اختلقوا فى مباتى المسألة ومقدمات الاستدلال فيها. 
فيهاء بل ينبغي الاقتصار على ما يخص الثمرة المهمة للمسألة» وهي حكم 
الغفلة عنها أو الجهل بها. 

وتحديد مباني الكلام في ترتبها يكون بذكر أمور مقدمة للكلام في 
المطلوب. 

الأمر الأول: لا إشكال في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة بمعنى 


تضاد الأحكام التكليفية 5 


امتناع اجتماع أكثر من حكم واحد منها في موضوع واحد. إلا أن الكلام وقع 
بينهم في وجه التضاد. وينبغي التعرض لذلك. لابتناء تحديد مورد التضاد 
سعة وضيقاً عليه. 

فنقول: من البديهي امتناع اجتماع البعث والزجر الحقيقيين بالإضافة 
إلى شيء واحادء لتقومهما بالانبعاث والانزجار نحوه. وهما حركتان 
خارجيتان متنافيتان. 

لكن هذا وحده لا ينفع في ما نحن فيه» لعادم اقتضاء الوجوب أو 
الحرمة والاستحباب والكراهة البعث والزجر الحقيقيين.ء بل يقتضيان 
البعث والزجر الاعتباريين أو الإنشائيين» وحينئذ لابد من النظر في وجه 
التضاد بينهما مع ما هو المعلوم من أن الاعتبار والإنشاء خفيف المؤنة. 

ولدمتكدل لذلك بوصوة. 

أولها: ما يظهر من الفصول وقد يستفاد من التقريرات من أن منشأ 
تضادها وتنافيها هو تضاد منشاً انتزاعهاء وهو المحبوبية والمبغوضية 
والإرادة والكراهة. 

ويندفع بما تقدم في مقدمة علم الأصول عند الكلام في حقيقة الأحكام 
التكليفية من عدم انتزاعها من المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة, 
وأن الإرادة والكراهة التشريعتين اللتين اشتهر انتزاع الأحكام التكليفية منها 
فاسان الا رادة والك اسار لمحو و لقوق دقفا . وتضاد الإرادة 
والكراهة التشريعيتين محل الكلام ومحتاج لبيان آخر غير ما تقدم. 

ثانيها: ما ذكره سيدنا الأعظمتك من أن منشأ التضاد بين الأحكام هو 
تضاد ملاكاتهاء فملاك وجوب الشيء كونه ذا مصلحة بلا مزاحم وملاك 


وجوه التضاد: 


الأول: ما يظهر 
من الفصول 


الثانى: ماذ كره 
السيد الحكيم يك 
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حرمته كونه ذا مفسدة بلا مزاحم. 

قالي: «فلو فرض محالاً كون الشيء الواحد ذا مصلحة بلا مزاحم 
وذا مفسدة كذلك لابد أن تتعلق به الإرادة والكراهة معاًء والأمر والنهي 
كناف :ومن رظير هال بقية الأحكام التكليفية: فإن التنافي بين الجميع 
لذلك؛ فنسبة التنافي إليها إنما هي بالعرضء أما ما هو مورد التنافي أولاً 
وبالذات فهو الملاكات لاغير. ولذلك يظهر الفرق بين اجتماع الوجوب 
والحرمة في موضوع واحد وبين التكليف بالمحالء. فإن الثاني لا قصور في 
ملاكه» فلو ثبت كان بملاك» وإنما القصور في القدرة عليه لا غير» والأول 
يمتنع» لعدم الملاك حتى لو فرض محالاً ثبوت القدرة على الامتثال...) 

وقيده أولاً: أذنة لكب كما أفبار التدقي لخر لاس مب على تعر 
الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتهاء ولا يتم بناء على عدم تبعيتها 
للمصالح والمفاسد مطلقاًء أو على تبعيتها للمصالح في أنفسهاء لاافي 
متعلقاتهاء مع أن الظاهر عدم ابتناء تضاد الأحكام على شيء من ذلك؛ بل 
هو ثابت مطلقاء كما أنه مسلم عند الكل حتى من لم يقل بابتنائها على ذلك. 

وثانياً: أن هذا مختص بالأحكام الصادرة من المولى الحكيم الذي 
تبتني أحكامه على ملاحظة الملاكات» دون أحكام غيره ممن لا يتقيد في 
أحكامه بذلكء مع أن امتناع صدور الحكمين منه ظاهر» بحيث لو فرض 
خطابه بالحكمين معاًء لحمل على عدم القصد لأحدهماء أو العدول عنه 
ونسخه بالآخرء أو لغوية خطابه» بحيث لا ينتزع منه الحكمء ولا ينتزع منه 
لل 

وثالغا: أن مة مقتضي الوجوب مثلاً هو المصلحة الملزمة» والمفسدة 
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الملزمة من سنخ المانع من تأثير المقتتضي» كما أن مقتضي الحرمة هو 
المفسدة الملزمة والمصلحة من سنخ المانع وحيث لا يراد بملاك الحكم 
المقتتضي وحده. بل مع عدم المانع لزم امتناع الاجتماع حتى مع تعدد 
الموضوع إذا فرض امتناع امتثال الحكمين خاررجاًء لأن ذلك يكفي في 
التمانع بين المقتضيين المستلزم لعدم تمامية ملاكي الحكمين معأء بل يكفي 
في عدم تمامية ملاك الحكم الواحد تعذر امتثاله» لآن التعذر من سنخ المانع 
من فعلية تأثير المقتضي في الحكمء فيكون عدم جعل الحكم لعدم الملاك 
أيضا. 

وبعبارة أخرى: كما يكون اشتمال نفس موضوع المصلحة على 
المفسدة المزاحمة مانعاً من تأثير المصلحة في الورجوبء كذلك يكون 
التلازم بين موضوع المصلحة وموضوع المفسدة» وتعذر موضوع المصلحة 
وحده مانعين من تأثيرها فيه» ولاافرق بينهما في عام تمامية العلة التامة 
التي هي المراد بملاك الحكم, فلا وجه للفرق بين المقامين بأن الامتناع 
في الأول بملاك امتناع الضدين لامتناع تمامية الملاكين وفي الثاني بملاك 
امتناع التكليف بغير المقدور مع تمامية الملاك. 

ورابعاً: بأن ظاهره عدم التضاد بين الإرادة والكراهة ذاتاًء بل بالعرض 
للا 0 
إشكال في امتناع اجتماعهما حتى في مثل المجنون لو تحقق ق.ننته الاليفات 
للموضوع مع عدم ملاحظته للملاك قطعاً. 

بل الإرادة كيف نفساني خاص بالإضافة للمتعلق لا يجتمع مع 
الكراهة التي هي كيف آخر بالإضافة له. والتنافر بينهما ذاتي ومن ثم أخذ 


الغالث: أن 
المصحعح 
للأحكام التكليفية 
تميزها بآثارها 
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مفروغاً عنه في الوجه الأول. 

وما يظهر من بعض المحققين تي من عدم التضاد بينهما إما مخالف 
للبداهة أو أنه يريد من التضاد تنافراً خاصاً لا مطلق التنافي المستلزم لامتناع 
الاجتماع الذي هو محل الكلام في المقام. وقد أطلنا الكلام فيه في شرحنا 
لكفاية الأصولء ولا مجال للتعرض له في المقام. 

ومماذكرنا يظهر أن البناء من سيدنا الأعظمتيٌ على عدم تضاد الأحكام 
التكليفية ذاتاً- بل بالعرض تبعاً للتضاد بين الملاكات لا يناسب مبناه في 
حقيقة الأحكام التكليفية من انتزاعها من الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين 
هما بنظره من سنخ الإرادة والكراهة التكوينيتين. 

ثالثها: أن الأحكام التكليفية وإن كانت من سنخ الأمور الاعتبارية 
-بناءً على ما سبق منا في حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين» لأن جعل 
السبيل من سنخ الاعتبار ‏ والآمور الاعتبارية قائمة بنفس المعتبر وتابعة 
لجعله الذي هو خفيف المؤنةءإلا أن مصحح اعتبارها بنظر العقلاء هو 
تميزها بآثارهاء بحيث يكون ترتبها عليها نوعاً ملحوظاً في مقام جعلهاء 
كالزوجية المناسبة للاستمتاع» والطهارة المناسبة للمباشرة» والنجاسة 
المناسبة للتوقي والاجتناب» والحرية المناسبة للاستقلال في التصرف. 
والرقية المناسبة للتحجير فيه وتبعيته للمالك» ونحو ذلك. 

ولولا ملاحظة الآثار النوعية وترتبها على الأمر المعتبر لكان الاعتبار 
لغوأ لأ يكون ينظر العقلاه متكا سدق الأمر المعشر كاعسار المجاسة للهواء 
والزوجية للماء والحرية للتراب المفروض عدم قابليتها للآثار المناسبة لهذه 
الأموو: 


تضاد الأحكام التكليفية 5 


ولا ينافي ذلك اختلاف أفراد العنوان الاعتباري في الآثار المناسبة 
ورفع بعضها في بعض الموارد» كحرمة وطء الزوجة حال الحيض أو 
مع الظهار أو الإيلاء» وجواز شرب النجس للضرورة وعدم تنجس ماء 
الاستنجاء أو ملاقيه مع ملاقاة أحدهما للنجس - وعدم جواز التطهير بماء 
الاستنجاء بناء على طهارته وعدم استقلال الصبي بالتصرف مع حريته وغير 
ذلك إذ ليس المدعى كون ترتب تمام الآثار المناسبة فعلاً مقوماً للعناوين 
الاعتبارية» بحيث لو تخلف بعضها أو تمامها في بعض الأحوال لايصح 
الاعتبار المذكورء بل المدعى أن شأنية ترتب الآثار المذكورة مصحح 
للاعتبار» وإن لم تترتب لمانع أو تخلف بعضها واختلفت أفرادها فيها. ولذا 
احتيج ترتب الآثار للجعل المستقل عن جعل العناوين الاعتبارية» ولم يكف 
جعلها عن جعل الآثار» كما لا يكفي جعل الآثار عن جعلهاء إلا بناء على 
انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية» الذي لا مجال للبناء عليه 
على ما تقدم في مقدمة علم الأصول. 

إذا عرفت هذا فتضاد الأمور الاعتبارية إنما يكون بلحاظ تنافي آثارها 
النوعية عرفاء بحيث يدرك العرف امتناع اجتماع السنخين» كما في تضاد 
الطهارة والنجاسة والحرية والرقية ونحوها مما لا منشأ للتضاد فيه عرفاً 
إلاتنافي الآثار النوعية» حيث لا يصح بنظر العقلاء اعتبار كلا الأمرين في 
الموضوع الواحدء بل يكون بينهما بسبب ذلك كمال المعاندة والمنافرة» 
وإن كان الاعتبار في نفسه خفيف المؤنة ولا يلزم من جعل الحكمين معاً 
التكليف بغير المقدور, لعدم ابتناء الأحكام الوضعية على العمل إلا بضميمة 
أحكامها التكليفية التي يمكن جعلها مع تضاد الحكمين الوضعيين بنحو لا 
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يلزم منه التكليف بغير المقدور بإثبات بعض آثار كل من الحكمين. 

وإنما يصح اعتبار كلا الآمرين في الموضوع الواحد مع عدم تنافي 
آكارهها التوعيةغرفاء 4النجانية والماكية»وكووعة المرأةوسريتها. 

ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية» لأن مصحح جعلها 
اقتضاؤها بنظر العقل نحو ا من العمل» وحيث كانت متنافية بطبعها في نحو 
الاقتضاءء كانت متضادة عرفاً بحيث لا يصح اعتبارها في الموضوع الواحد 
بنظرهم. 

بل حيث كانت متقومة بالاقتضاء المذكور بنحو تقتضي فعلية التأثير 
في إحداث الداعي للعمل كانت تابعة لفعلية الاقتضاء المذكوره لا لشأنيته 
- كما تقدم في بقية الاعتباريات بالإضافة إلى آثارها المناسبة ‏ فيمتنع 
اعتبارها مع عدمه مطلقاً حتى لو كان مسبباً عن تعذر امتثال الحكم اتفاقاً 
في الموضوع الواحد أو أحد الموضوعين بسبب التزاحم, لا من جهة قبح 
التكليف بما لا يطاق بملاك الظلم» بل من جهة اللغوية كما تقدم من بعض 
الأعاظمتيٌ عند الكلام في ثمرة مسألة الضد. 

غايته أن الامتناع المذكور لا يوجب التضاد إلا بالإضافة إلى الحكمين 
في الموضوع الواحد لاختصاص التضاد اصطلاحاً بتنافي العارضين لذاتيهما 
في الموضوع الواحد. ومن هنا صح دعوى التضاد بين الأحكام التكليفية. 

ومن ذلك يظهر أن تنافي الحكمين ليس تابعاً للتضاد بين أمرين 
حقيقيين كالإرادة والكراهة أو الملاكين كما هو مبنى الوجهين السابقين- 
بل للتنافي بينهما بأنفسهماء إما على نحو التنافي بين سائر الأحكام الوضعية 
والأمور الاعتبارية المتضادة, أو للتنافي بين أنحاء اقتضائها للعمل» الذي هو 
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المقوم لها والمصحح لجعلها. 

وأما ما ذكره, بعض المحققين تي في وجه منع التضاد من إمكان اجتماع 
الحكمين في موضوع واحد ولو من موالي متعددين» حيث يكشف عن عدم 
تضاد الحكمين بحسب حقيقتهماء وخصوصيات الموالي من المقومات 
الفردية التي لا تكون دخيلة في التضاد, لأنه من شؤون الحقائق والطبايع» لا 
من شؤون الأفراد. 

ففيه: أن خصوصية المولى وان كانت من المقومات الفردية إلا أنه 
لا مانع من دخل الخصوصيات الفردية في امتناع الاجتماع الناشئ عن 
التضاد ‏ بالمعنى الراجع لامتناع الاجتماع الذي هو محل الكلام -إذا كانت 
الخصوصيات الفردية مقومة للموضوع, ولذا يمتنع اجتماع الضدين في 
الموضوع الواحدء لا مطلقا. 

وي العام حي كاد الحكم التكليفي نحو إضافة قائمة بالمكلف 
والمكلف والمكلف به فهو متقوم بالأطراف المذكورة» وهي الموضوع 
له فالتضاد بين الأحكام إنما يقتضي امتناع اجتماعها مع وحدة الموضوع 
بانحفاظ الأطراف الثلاثة» لا مع تعدده باختلاف بعضهاء كما هو الحال في 
سائر الأمور الإضافية كالأبوة والبنوة اللذين يمتنع اجتماعهما في الشخص 
الواحد بالإضافة إلى شخص واحدء وإن أمكن اجتماعهما فيه بالإضافة إلى 
شخصين. إلا أن يريد من التضاد تنافراً خخاصاً خارجاً عن محل الكلام. 

وبالجملة: التضاد بين الأحكام التكليفية بالمعنى الراجع لامتناع 
اجتماع أكثر من حكم واحد في الموضوع الواحد لذاتيهما من البديهيات 
المستغنية عن الاستدلال والاستدلال على منعه ملحق بالشبهة في مقابل 


ماذكتبره 
وجه منع التضاد 


بداهة التضاد بين 
الأحكام 


اختلاف نحو 
التضاد بين 
الأحكام 
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البديهة» وإنما الكلام في منشأ التضاد. والظاهر تمامية ما تقدم في تقريبه. 

هذاء وحيث كانت الأحكام التكليفية كلها مختلفة في نحو اقتضائها 
للعمل بالإضافة لمتعلقاتها كان التضاد ثابتأ بينها كلها ولا يختص ببعضها. 
لعدم اشتراكهما في جهة من جهات الاقتضاءء فلا يمكن موافقة كل منهما 
إلا بمخالفة الآخر وعصيانه بخلاف التضاد بين بقية الأحكام في أنفسها 
أو بينها وبين الوجوب والتحريم. فإنه ليس تاماء بل من جهة خصوص ما 
به امتياز أحد الحكمين عن الآخر من الحدود. فالوجوب والاستحباب 
في الترك» واقتضاء الوجوب الحرج فيه» والوجوب والكراهة يشتركان في 
باقتضاء الترك ورجحانه؛ كما أن الكراهة والاستحباب يشتركان في عدم 
الحرج في كل من الفعل والترك مع امتياز كل منهما باقتضاء خصوص أحد 
الأمرين» وهكذا. 

ويظهر أثر ذلك فى إمكان تأكد أحد الحكمين بالآخر بالإضافة إلى 
الحد المشترك إذا كان اقتضائياًء كتأكد الوجوب بالاستحباب بالإضافة 
إلى ما يشترك بينهماء وهو اقتضاء الفعل ورجحانه. نظير التأكيد في الحكم 
الواحد الحاصل باجتماع جهتين تقتضيانه. 

كما يبتني على ذلك عدم التضاد التام بين الوجوب أو الاستحباب 
البدلي_إما للتخيير العقلي أو الشرعي ‏ والتحريم فيما لو أمكن امتثال الأول 


بغير مورد الثاني» لكون موضوعه أعم من موضوع الثاني مطلقا أو من وجه. 


تضاد الأحكام التكليفية 0 


كوج وب إكرام العالم وحرمة إكرام الفاسق العالم أو مطلقاًء وذلك لأن 
الحكم البدلي يقتضي عملاً السعة بالإضافة إلى مورد الاجتماع والاجتزاء 
به في امتثاله» ومقتضى الثاني بالإضافة إليه وإن كان عدم السعة, فينافي حذه 
الأولء إلا أنه لا ينافي حده الثاني» وهو الاجتزاء به في مقام امتثال الحكم 
البدلي» لإمكان وفائه بغرضه وإن كان مستلزماً للإخلال بالثاني وعصيانه. 
نظير ما تقدم في ثمرة مسألة الضد من عدم التنافي بين التكليف الموسع 
والمضيق بنحو يمكن شمول الموسع للأفراد الحاصلة في وقت المضيق. 

فإذا كان مورد الاجتماع في المقام وافياً بملاك الحكم البدلي فمجرد 
كون الإتيان به مخلاً بغرض الحكم الآخر وموجباً لعصيانه لا ينافي إجزاءَة 
عن الحكم البدلي» ليلزم تقييد متعلق الحكم البدلي بغيره؛ كما لا وجه 
للتزاحم بين الملاكين بعد إمكان استيفاء كل منهما بامتثال البدلي بغير مورد 
الالجماء ابا يتغيو ف مقل كلاق سطة وطاق البدك البذلى القووه الاجعماء 
وإن كان متعلقاً للحكم الآخرء ولا يتضادان من هذه الجهة. 

والفرق بينه وبين التقيبد نظير الفرق بين التقيبد بشيء زائد على الماهية 
كتقييد الصلاة بالطهارة المستلزم لعدم إجزاء فاقد القيد» ومطلوبية شيء في 
شيء بنحو تعدد المطلوب كالأمر بإيقاع الصلاة في المسجد المستلزم 
لإجزاء الفاقد عن أصل المطلوب وإن لزم منه الإخلال بالآخر. 

كما لا تضاد أصلاً بين الوجوب أو الاستحباب المذكور والكراهة في 
الفرض. لأن الأمر بالماهية إنما يقتضي السعة في امتثاله بالإضافة إلى مورد 
الاجتماع من دون أن ينافي مرجوحيته بنحو ينبغي اختيار غيره من الأفراد. 
كما نبه لذلك بعض الأعاظ متي في م سألة اقتضاء النهي عن العبادة الفساد. 
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إن قلت: لازم هذا عدم تعارض الدليلين في مثل ذلك أصلاً والعمل 
على إطلاق كل منهماء مع أن بناء العرف ظاهراً على التعارض بينهما بدواً 
ثم الجمع بالتتخصيص والتقيبد. فإذا ورد: أكرم عالماء ثم ورد: يحرم إكرام 
العالم الفاسقء كانا متعارضين بدواء ولزم الجمع بتخصيص أحدهما 
بالآخرء بحيث لو قدم الثاني لزم عدم إجزاء إكرام العالم الفاسق. لا مجرد 
حرمته مع إجزائه. 

قلت: لا إشكال في ذلك لو أريد بالنهي الإرشاد لعدم إجزاء مورده 
وخروجه عن الماهية المطلوبة نظير النهي الوارد لشرح الماهيات الشرعية؛ 
كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. لكنه أجنبي عن المقام من 
فرض التنافي بين الوجوب البدلي والتحريم. 

وأما لو أريد بالنهي مجرد التحريم لملاك أجنبي عن ملاك الأمر 
فاطراد التعارض والجمع بالنحو المذكور لا يخلو عن إشكالء بل لا يبعد 
اغولاقهباشتلاف المواردتيعا لخضصوضيات المتايسيات والقرافن المتحيطة 
بالكلام. بل الظاهر عدمه لو كان النهي للكراهة دون التحريم. 

ولوس لم فهو مختص بالتحريم ولعله ناشئ عن أن إطلاق الأمر كما 
يقنضي إجزاء كل فرد كذلك يقتضي السعة وعدم الحرج بالإضافة إلى 
الأفراد وحيث كان النهي منافياً للثاني فرفع اليد عن الإطلاق في متعلق 
الأمر وحمله على غير م ورد النهي أقرب عرفاً من التفكيك بين الإجزاء 
والسعة في مورد النهي محافظة على الإطلاق فيه. 

وذلك راجع إلى مقام الإثبات التابع للظهورء فلا ينافي ما ذكرنا من 
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إمكان إجزاء مورد النهي» لعدم التضاد بين الأمر المذكور والنهي من هذه 
الجهة الذي هو راجع لمقام الثبوت»ء فلا ينهض ذلك لو تم بالخروج عما 
تقدم. فلاحظ. 

الأمر الثاني: من الظاهر أنه لا تعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي 
في مسألة الاجتماع بناء على جواز الاجتماع؛ لعدم التنافي بين الدليلين. 

كما أنه بناءً على الامتناع فالمشهور أنه مع تقديم جانب النهي لا يخرج 
مورد الاجتماع عن موضوع الأمر تخصيصاً وملاكاء بل للمانع» مع دخوله 
فيه ان وو الحاديعة البللاكه وتنا ده قرت كان الأب عرسانا اعرا سانا وا 
كان تعبدياً أجزأ مع عدم مبعدية النهي للغفلة عنه أو الجهل به» فضلاً عما لو 
لم يكن فعلياً بسبب الاضطرار لمخالفته. 

كمالاريب في كفاية العموم من وجه بين عنواني الأمر والنهي في 
الدخول في هذه المسألة» مع الكلام في الاكتفاء في ذلك بما إذا كان بينهما 
عموم مطلق», على كلام لا يهم التعرض له. 

هذا ولا إشكال عندهم أيضاً في التعارض البدوي بين الدليلين 
المتضمنين لحكمين متضادين إذا كان بين موضوعيهما عموم وخصوص 
مطلق أو من وجه. ولم يشر أحد منهم للتفصيل في ذلك بين القول بامتناع 
اجتماع الأمر والنهي وعدمه. 

كما لا إشكال عندهم ظاهراً في أنه مع عدم المرجح لأحد الدليلين 
يسقطان معاً عن الحجية في مورد الاجتماع؛ ومع المرجح لأحدهما يسقط 
الآخر عنه. وفي الموردين لا مجال للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي 
يسقط دليله عن الحجية في مورد الاجتماع؛ بل يتوقف في ذلكء فلا يجتزاً به 


عدم التعارض 
بين إطلاقي دلبلي 
الأمر والنهي 


الكلام في ضابط 
مسألة الاجتماع 
وفي الفرق بينه 
وبين التعارض 


أولهما: ما ذكر 
أصوله 
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في امتثال الأمر لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارضء أو تقديم الدليل 
الأحيو, 

وهذا كاشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي بنظرهم 
مباين لمورد التعارض.ء وإن اشتركا في كون النسبة بين العنوانين العموم من 

وقد وقع الكلام بينهم في ضابط موضوع مسألة الاجتماع» وفي الفرق 
بينه وبين موضوع التعارض المذكور. ويظهر منهم في ضابط الفرق بينهما 
وجهان.. 

أولهما: ما ذكره بعض المعاصرين تيد في أصوله وحاصله: أن العنوان 
الذي يؤخذ موضوعا للحكم.. 

تارة: يلحظ فانياً في مصاديقه على نحو يسع جميع الأفراد بما لها 
من المميزات» فيكون شاملا بسعته للمجمع بين العنوانين» فيعد في حكم 
يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم» وحينئذ يكون دليل الحكم دالا التزاماً 
على نفي الحكم الآخر المضاد له في المجمع قال: «ولا نضايقك في أن 

وأخرى: يلحظ فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من 
دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفرادء فلم تلحظ كثرتها ومميزاتها 
في مقام الآمر والنهي» فيكون المأمور به والمنهي عنه صرف وجود الطبيعة. 
قال: «ولتسم مثل هذا العموم العموم البدلي» كما صنع بعضهم). 

ففي الصورة الاولى يقع التعارض بين دليلي الآمر والنهي في مقام 
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الجعل والتشريع. لتكاذبهما في مورد الاجتماع؛ لاقتضاء كل منهما ثبوت 
حكمه فيه بالمطابقة ونفي حكم الآخر بالالتزامء للتنافي بين الحكمين. 
وحينئذ يتعين التعارض بينهماء ومقتضى القاعدة تساقطهما معاً في المورد 
المذكورء فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة. 

ومعه لا مجال لدخوله في موضوع مسألة الاجتماع» لاختصاصه بما 
إذا فرض شمول الدليلين لمورد اجتماع العنوانين وحجيتهما بالإضافة إليه» 
وذلك إنما يكون مع عدم التعارض بينهما في مقام الجعل والتشريع. 

أما في الصورة الثانية فيدخل المورد في موضوع مسألة الاجتماع» ولا 
تعارض بين الدليلين» لعدم لحاظ الأفراد بنحو يسع الأفراد جميعهاء وإن 
كان العنوان في ذاته شاملا لهاء لأن الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأمور 
بها كالصلاة ‏ والمنهي عنها ‏ كالغصب فلا يكون دليل وجوب الصلاة 
مثلاً دالا على وجوبها حتى في مورد الغصبء بنحو يدل بالالتزام على انتفاء 
الحرمة فيه» كما لا يكون دليل حرمة الغصب دالا على حرمته حتى في مورد 
الصلاة بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الوجوب فيهء فلا يقع التعارض بين 
الدليليسن. وحينئذ لو اختار المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع 
الكلام في جواز الاجتماع وعدمه؛ فعلى الجواز يكون مطيعاً وعاصياء وعلى 
الامتناع يكون مطيعاً لاغير إن رجح الأمرء وعاصياً لاغير إن رجح النهي. 
لوقوع التزاحم بين التكليفين الموجب للرجوع إلى أقوى الملاكين. 

هذا بحاصل نااذكر في المقام . وقد أطال في تقريبه بنحو اضطرنا 
إلى إطالة الكلام في شرحه تبعاً له» لئلاً يفوت شيء بسبب الاختتصار يخل 
بالمطلب, وإن أعرضنا عن بعض التفصيلاتء لعدم أهميتها في بيانه. 
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وفبه.. أولاً: أنه لم يتضح الفرق بين الصورتين. 

إذا لو أريد بالأولى العموم الاستغراقي ‏ بالمعنى المعروف الراجع 
لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو الجمع الذي هو مفاد الواو وبالثانية العموم 
البدلي_بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو التخيير 
الذي هو مفاد أو فلا مجال لفرض الثانية في النهي» لعدم الإشكال في كون 
عمومه استغراقياً بالمعنى المعروف. 

وإن أريد بالأولى العموم الوضعي وبالثانية العموم الإطلاقي فالفرق 
بينهما بالإضافة إلى بيان حكم الأفراد في غاية الإشكالء فإن منشاً الدلالة 
على حكم الأفراد وإن اختلف فيهماء إلا أنهما مشتركان في أصل الدلالة 
عليه وعلى كيفية تعلق الحكمين, ولذا لا إشكال في أن ما ذكروه من تحقق 
التعارض بين العامين من وجه يجري في المطلقين» فالمراد بالعام فيه 
وفي كثير من أحكام العام ما يعم المطلق» كما ذكرناه في مبحث العموم 
والخصوص. ويشهد به أدنى سبر لكلماتهم في الفقه والأصول. 

وكيف كان فالدليل بعد فرض ظهوره في العموم يدل على سعة الحكم 
للفرد بنفسه دون ما هو خارج عنه مما يقارنه وجودا ولا يتحد معه خارجا. 

وحينئذ فإن قيل بأن موضوع الحكم هو العنوان أو بأن تعدد العنوان 
موجب لتعدد المعنون ‏ اللذين عليهما يبتني القول بإمكان اجتماع الأمر 
والنهي عندهم كان موضوع أحد الدليلين مقارناً لموضوع الآخر في 
مورد الاجتماع» مع خروجه عنه ومبايئته له فلا يكون عموم موضوع أحد 
الحكمين له منافياً لعموم موضوع الآخر له. ليقع التعارض بين الدليلين. 

وإن قيل بأن موضوع الحكم هو المعنون مع عدم تعدده بتعدد العنوان 


ضابط موضوع المسألة 000000 2121*307 


الذي عليه يبتني القول بالامتناع عندهم ‏ كان موضوع حكم أحد الدليلين 
متحداًمع موضوع الآخر في مورد الاجتماع.؛ فيكون عموم موضوع أحد 
الحكمين له منافياً لعموم موضوع الآخر له. ويقع التعارض بين الدليلين 
موده ترق اا دتو تجاه انها بعد كرض سعربها لجورة الاجتماع. 

وثانياً: أن كلاً من الدليلين في الصورة الثانية إن كان في نفسه متكفلاً 
ببيان حكم مورد الاجتماع كانا متكاذبين متعارضين بناء على امتناع اجتماع 
الحكمين في الوجود الواحد المجمع للعنوانين» لعين ما ذكره في الصورة 
الأولىء أما جالمطلى 1 عتما نيما ذه الات الوبري وقامى ارده 
ومعه لا تعارض حتى في الصورة الأولى أيضاء لما سبق من أن العموم مطلقا 
إنما يقتضي سعة حكمه للفرد بنفسه دون ما يقارنه. 

وإن لم يكونا متكفلين ببيان حكمه؛ لتعرضهما لثبوت الحكم للماهية 
من دون نظر للأفراد» كان مرجعه إلى عدم الإطلاق لكل منهما ووروده بنحو 
القضية المهملة» ومعه لا مجال لكون المجمع من مورد مسألة اجتماع الأمر 
والنهي. لتوقفه على ثبوت كل منهما فيه بمقتتضى دليله. لينظر في إمكان 
اجتماعهما ويعمل بكل من الدليلين فيه أو امتناعه ويتعين سقوط أحدهما أو 
كليهما فيه» ويكون أبعد عن المسألة من صورة التعارض. 

ومن ثم كان كلامه في غاية الغموض والاضطرابء ولم يتحصل منه 
ما يمكن الركون إليه في بيان ضابط موضوع المسألة» والفارق بينه وبين 
مورد التعارض. 

انيهما: ما حكاه ه ويه عن بعض الأعاظمتيكٌ من أن الجهتين في 
العامين من وجه إن كانتا تعليليتين كان العامان متعارضينء لاتحاد المأمور به 


ثانيهما: ما حكاه 
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مع المنهي عنه؛ فيمتنع معه اجتماع الحكمين في مورد اجتماع الجهتين وإن 
تعددت علتهماء وإن كانتا تقييديتين فلا تعارض بينهماء لتعدد الموضوع. 
ويدخلان حينئذ في مس ألة الاجتماع مع المندوحة؛ وفي باب التزاحم مع 
عدمها. 

وفيه: أنه لا ضابط للفرق المذكور بين العناوين» كما لا تتعرض له 
أدلة أحكامهاء بل هي إنما تتعرض لإثبات الحكم على العنوان الحاكي عن 
المعنونء بنحو يظهر منه نوعاً دخله في الحكم والغرضء فإما أن يبنى على 
كونه تعليلياً في الجميع أو تقييدياً في الجمبع”". 

نعم قد تدل القرينة الخاصة على سوق العنوان لمحض الحكاية عن 
أفراده والإشارة إليها من دون دخل له في الحكم والغرضء وهو حيئئذ لا 
يكون تعليلياً ولا تقييدياً. 

مع أن كون العنوانين تقيبديين من مباني القول بجواز الاجتماع في 
موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي عندهمء لاستلزامه تعدد موضوع 
الحكمين ولو مع اجتماع العنوانين في فرد واحد, لا ضابط لموضوع المسألة 
المذكورة. بنحو يتنازع بعد البناء عليه في جواز الاجتماع فيه وامتناعه. كما 
لعله ظاهر بالتأمل. 

نعمء لم أعثر عاجلاً على التفصيل المذكور في تقريري درس بعض 
الأعاظم تي المعروفين» لاهنا ولافي مسألة الضد, وإن تعرض في المسألتين 
لماهو الدخيل في المقام في الجملة» كما لم ينقله عنه غير بعض المعاصرين 


)١(‏ يأتي التعرض للضابط المستفاد منه لكون الجهة تعليلية أو تقيبدية في آخر الكلام في 
مطلبه هذا. 
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ممن تسنى لي العثور على كلامه. 

وإنما ذكر هنا أن مرجع النزاع في هذه المسألة إلى النزاع في أن 
الجهتين تعليليتان. ليلزم التعارض في موردهاء أو تقييديتان كي لا يلزم 
التعارض. بل يدخل المورد في التزاحم. 

وليس هذا فرقاً بين موضوع المسألة ومورد التعارض المشار إليه» 
الذي هو محل الكلام؛ بل بيان لمبنى كون موضوع المسألة من صغريات 
التعارضء وهو أمر آخر. 

وبعبارة أخرى: محل الكلام هو الفرق بين الموارد التي يحكم فيها 
بالتعارض ابتداء وعلى كل حال» وموضوع مسألة الاجتماع التي يبتني 
دخولها عنده في صغريات التعارض على ما ذكرء لا ضابط دخول موضوع 
هذه المسألة في التعارض أو التزاحمء الذي تعرض له. 

مع أن ماذكره من لزوم التعارض في موضوع المسألة بناء على أن 
الجهتين تعليليتان لا يناسب بناء المشهور على الامتناع وتقديم جانب النهي 
مع إجزاء المجمع عن الأمر في التوصليات مطلقاء وفي التعبديات مع الغفلة 
عن النهي أو الجهل به أو الاضطرار لمخالفته» كما يظهر بالتأمل. 

هذاء ويظهر منهتيك في ضابط كون الجهتين تعليليتين وكونهما 
تقيبدكين أن التركب بين الجهنبن إن كان اتتحاديا كاندا تحليلينين: وإن كان 
القسماميا كائقا تشريدينين. 

لكنه في الحقيقة ليس ضابطاً لتعيين حال الجهة وأنها تعليلية أو 
تقيبدية:؛ بل لتمييز موارد تعدد المعنون بتعدد العنوان» وموارد وحدته مع 
تعدد العنوان» وبينهما فرق ظاهر. 


ماذكتره 
الخراساني يي 
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نعم. هو مثله في أنه مبنى جواز الاجتماع وامتناعه في موضوع 
المسألة» دون ما هو محل الكلام من ضابط الفرق بين موضوعها ومورد 
التعارض. 

ويأتي تمام الكلام في ما ذكره إن شاء الله تعالى. 

والمتحصل: أنه لا يتضح من كلامهم ما ينهض بالفرق بين موارد 

نعم ذكر المحقق الخراساني تي في ضابط موضوع المسألة أنه لابد من 
اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين معاء كي يمكن جريان النزاع حينئذ 
في إمكان ثبوت كلا الحكمين. تبعا لملاكه» وعدمه. لاستلزامه اجتماع 
الحكمين المتضادين. 

وقذقيعة ف #النافيعفن الأكابر من امدق فى نذروةة وجدلةخايظا 
للفرق بين موارد التعارض وموضوع المسألة» وأنه لابد في التعارض من 
وحدة المللاك واختصاصه بأحد الحكمين. 
على إجزاء المجمع عن الأمر مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانب النهي 

إلا أنه ضابط ثبوتي لا إثباتي, ليتجه الرجوع إليه في تمييز موضوع 
المسألة عن مورد التعارضء لوضوح أن الأدلة لا تتعرض للملاكات ابتداء 
امتنع اجتماع الحكمين فيه» وإنما تتعرض للأحكام واستفادة الماللاكات 
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الدليلين في مجمع العنوانين بنحو يستلزم سقوط أحدهما أو سقوطهما معا 
عن الحجية حتى بالإضافة إلى الملاك وموضوع هذه المسألة الذي يحرز فيه 
من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين ذ في المجمع. ويبتني إحراز كلا الحكمين 
أو أحدهما فيه على النزاع في إمكان الاجتماع وامتناعه. 

أما مع عدم التمييز المذكور وفرض الموارد بنحو واحد فاللازم بناء 
التعارض بين الدليلين وعدمه على الخلاف في جواز الاجتماع وامتناعه. 
فإن قبل بالجواز فلا تعارض بين الدليلين مطلقاً لا في الملاكين ولا في 
الحكمين» ا المطابقي. 
وهو إثبات كلا الحكمين في العنوانين 

وحينئذ فإن قيل بأن تعارض الدليلين في مدلولهما المطابقي كما 
يسقطهما عن الحجية فيه يسقطهما عن الحجية فى مدلولهما الالتزامى كما 
هو التحقيق على ما ذكرناه في مبحث التعارض -تعين عدم إحراز ملاك أحد 
الحكمين أو كليهما من الإطلاقين في المجمع؛ فلا يجزي عن الأمر بناء 
على تقديم جانب النهي. 

وإن قيل بأنه لا يسقطهما عن الحجية في المدلول الالتزامي» تعين 
إحراز الملاكين في المجمع وإجزاته عن الأمر ولو مع تقديم جانب النهي 

لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلكء بل على التعارض في 
بعض الموارد مطلقا وإن قيل بجواز الاجتماع المستلزم لعدم إجزاء المجمع 
موضوع مسألة الاجتماع مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي فيه. 
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ومن ثم ذكر بعض مشايخنا (دامت بركاته) أن ذلك من المشهور ناش 
عن الغفلة عن مقتضي التعارض اللازم بناء على الامتناع وتقديم جانب 
النهيء وأن اللازم بطلان الامتثال بالمجمع مع الجهل بالنهي ونحوه مما 
لا يرتفع معه النهي واقعاًء لأن فعلية النهي في المجمع تستلزم قصور متعلق 
الأمر عنه» فلا يحرز ملاكه فيه ليكون مجزيا. 

نعم, لم يلتزم بذلك مع الاضطرار لمخالفة النهي» كما يظهر من غيره 
اضيا 

وقديقرب بأنه بعد فرض قصور النهي عن مورد الاضطرار لا مانع 
من عموم إطلاق الأمر له فيحرز الأمر به تبعا لثبوت الملاك فيه» ويتعين 
إجزاؤه. 

لكنه يشكل: بأن المنشأ للتعارض في العامين من وجه وإن كان هو 
تنافي الحكمين بنحو يمتنع فعليتهما معاء فيقصر عن فرض الاضطرار 
لمخالفة حكم الراجح حيث يلزم سقوطه ولا يمتنع معه فعلية الآخرء إلا أن 
بناء العرف فيه على كون مورد التعارض الموجب لقصور أحد الدليلين أو 
كليهما هو المجمع بذاته وبعنوانه الأولي» لا بما هو محكوم فعلاً بالحكم 
الآخحرء فيؤخذ بذاته قيداً في موضوع الدليل المرجوح ويستثنى منه ملاكاً 
وخطاباً مطلقاً ولو مع سقوط حكم الدليل الراجح بمثل الاضطرار والحرج 
مما لا يرتفع الملاك» كما يشهد بذلك ملاحظة النظائر في سائر موارد 
العامة وقد 

مثلاً إذا ورد: أكرم العلماء» وورد: لا تكرم الفساقء ففرض تقديم 
الثاني في العالم الفاسق راجع عرفا إلى تقييد الأول بغير الفساق من العلماء 
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وقصوره عنهم ذاتاً وإن ارتفعت حرمة إكرامهم بالاضطرار. 

ولذا لا يظن من أحد الالتزام في فرض الاضطرار إلى إكرام فاسق من 
المقام. 
الخاص للاضطرار يرجع في مورده لحكم العام» مع أنه لا يظن بأحد 
مطلقا على النحو الذي ذكرناه في العامين من وجه. 

ومن ذلك يظهر حال ما ذكره (دامت بركاته) من أن ملاك الحرمة 
لما لم يكن مؤثراً في مبغوضية المجمع فعلا حال الاضطرار له لا يكون 
مانعا من إيجابه بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم, فلا مانع 
من التمسك بإطلاق دليل الوجوب فيه» فيثبت صحة امتثال أمر الطبيعة به 
ويكون مصداقاً للطبيعة الواجبة في الخارج. 

لاندفاعه: بأنه لا إشكال في صحة الامتثال بالجمع في فرض إحراز 
ملاك الوجوب فيه لعدم المانع من تأثير الملاك لحكمه. بلا حاجة للإطلاق» 
بل يكفي التقرب بالملاك لو فرض عدم الأمر بعد عدم فعلية النهي المانع من 
التقرب. 

إلا أن الإشكال في إحراز الملاك بعد فرض تعارض الدليلين وتقديم 
دليل الحرمة في المجمع المستلزم لقصور دليل الوجوب عنه بذاته» كما 


إالحاقمورد 
الاججتماع 
بالتزاحم دون 
التعارض 
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ومن ثم كان الظاهر عدم تمامية ماذكره من التفصيل بين الجهل بالنهي 
والاضطرار لمخالفته» بل يلزم عدم صحة الامتثال في الجميع بناء على ما 
ذهب إليه من كون المورد من صغريات التعارض. 

فالعمدة في المقام عدم تمامية المبنى المذكورء وأن مورد اجتماع 
الأمر والنهي ملحق بالتزاحم دون التعارضء لإحراز كلا الملاكين فيه من 
الإطلاقء فإن الجمود في تحرير محل النزاع في مس ألة الاجتماع على ما 
تقدم من إمكان اجتماع الحكمين بعنوانين قد يوهم عموم النزاع في كفاية 
تعدد العنوان في إمكان سعة الحكمين المتضادين للمجمع بين العنوانين 
لكل عنوان من دون فرق بين العناوين وأنحاء اجتماعها في المورد الواحد. 
المستلزم لابتناء التعارض بين دليلي الحكمين المختلفي العنوان في 
المجمع على النزاع في مس ألة الاجتماع مطلقا فإن قيل بامتناع الاجتماع 
لزم التعارض بين الدليلين لتكاذبهما تبعاً لتنافي مفاديهما في الجميع؛ وإن 
قيل بجواز الاجتماع فلا تعارض في الجميع. 

لكن لا مجال لذلك بعد ملاحظة مفروغيتهم عن التعارض البدوي في 
بعض العناوين من دون ابتناء على مسألة الاجتماع وإجراء أحكام التعارض 
من الجمع العرفي مع إمكانه والترجيح أو التخيير أو التساقط مع تعذره. 
بنحو يُبنى على عدم إحراز ملاك الحكم الذي تضمنه الدليل المرجوح أو 
الساقط بالتعارض. مع ما أشرنا إليه آنفاً من بناء المشهور على إحراز ملاك 
الحكم في موضوع مسألة الاجتماع» حيث يكشف ذلك عن الفرق عندهم 
بين العناوين» بل ععن ارتكازية الفرق المذكورء حيث جروا عليه بطبعهم من 
دون تنبيه له وتحديد لموارده. 


ضابط موضوع المسألة 2 


وتوضيح ذلك: أن امتناع التمسك بالإطلاقين معاً لإثبات فعلية 
الحكمين المتضمنين لهما كما يكون مع تضاد حكميهما ووحدة متعلقهماء 
كذلك يكون مع تعدد متعلق حكميهما وتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال» 
إما للغوية جعل الحكم مع تعذر الامتثال» أو لقبح التكليف بما لا يطاق» كما 
تقدم في ثمرة مسألة الضد. 

إلا أن بناء العرف في الأول على تكاذب الإطلاقين في مقام الإثبات 
بنحو يسقط أحدهما أو كلاهما عن الحجية رأساً» فكما لا يثبت به الحكم 
الفعلي لا يثبت ملاكه. وهو المراد بالتعارض الذي يكون معيار الترجيح فيه 
قوة الدليل» ولا أثر فيه لأهمية الحكم. 

أما في الثاني فلا تكاذب بين الإطلاقين بنظر العرف» بل يحمل كل 
منهما على بيان ثبوت حكمه في نفسه لولا العجز عن الامتثال الذي يسقط 
معه الحكم عن الفعلية مع بقاء ملاكه» المستلزم لتزاحم الملاكين ثبوتاً في 
تأثير الحكم. وهو المراد بالتزاحم الذي يكون معيار الترجيح فيه أهمية 
الحكم تبعاً لأهمية ملاكه ولا أثر فيه لقوة الدليل» على ما حقق في محله 
من مباحث التعارض. ولا إشكال في شيء من ذلك. 

كما لا إشكال في أن أظهر مصاديق الأول ما إذا اتحد موضوع 
الككمير حصن لنتز اناو المتسون وما كبا لوول خسو الدارابو عل 
وجوب إكرام العلماء والآخر على حرمته» وأن أظهر مصاديق الثاني ما إذا 
تعدد موضوعهما بحسب العنوان والمعنون» كما في مادل على وجوب 
إنقاذ المؤمن وما دل على حرمة التصرف في المغصوب لو توقف الإنقاذ 
على التصرف. 


تليق اف نيال 
العناوين الحاكية 
عن فعل المكلف 
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وإنما الإشكال فيما لو تعدد موضوعهما بحسب العنوان واتحد 
بحسب المعنون» لاجتماع العنوانين في بعض الأفراد» لاضطرابهم في ذلك 
جد 

وعليه يبتني اشتباه مورد تعارض العامين من وجه بموضوع مسألة 
اجتماع الأمر والنهي اللذين نحن بصدد التمييز بينهما. 

والظاهر أن الحال يتضح بملاحظة أقسام العناوين وكيفية انتزاعها 
لمحنوناتها: 

فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف الصالح لأن يكون موضوعاً 
للأحكام التكليفية ومعروضاً لها.. 

تارة: تكون أولية حاكية عنه بذاته من دون نظر لشيء خارج عنه» 
كعنوان المشي والنوم والتكلم والأكل والشرب والسب والمدح والغيبة 
وغيرها. 

وأخرى: تكون ثانوية منتزعة من الفعل بلحاظ أمر خارج عنه 
كالعناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب شيء عليه: كعنوان الإحراق والإيذاء 
والإضرار والتأديب والتكريم والإنقاذ والتداوي وغيرهاء والعناوين 
الإضافية المنترعة من نحو إضافة خاصة بينه وبين غيرة» كالمقابلة والمعائدة 
والإطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة والفوقية والتحتية وغيرها. 

والظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين بقسميها إلى التكليف بمنشاً 
انتزاعهاء لكونه موطن الغرض والملاك. 

ففي القسم الأول يكون المكلف به هو الفعل بذاته» لأنه هو منشاً 
انتزاع العنوان» من دون فرق بين التكليف به على إطلاقه والتكليف به مقيداً 
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ببعض القيود الخارجة عنه» كتقييد المشي بالسرعة والأكل بطعام خاص 
والنوم بوقت خاص إلى غير ذلك» وليست فائلة التقييد إلا تضييق مورد 
الليف و سيوع :نا بقارن القيد من ذو أن يكرن القبد تله موردا 
للتكليف وجزءاً من متعلقه» على ما سبق توضيحه في أوائل الكلام في 
تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية. فراجع. 

أما في القسم الثاني فليس المكلف به وموطن الغرض حقيقة إلا منشأ 
انتزاع العنوان الخارج عن فعل المكلف وليس التكليف بفعله إلا للتوصل 
إليه لكونه مسبباً عنه» كما في العنوان التسبيبي» حيث يكون فعل المكلف 
سبباً لمنشأ انتزاع العنوان» أو لكونه قائماً به. كما في العنوان الإضافي» حيث 
يكون فعل المكلف طرفاً للإضافة التي هي منشأ انتزاع العنوان» فتقوم به قيام 
العرض بموضوعه. 

ومن ثم ذكرنا أنه مع تردد فعل المكلف في هذا القسم بين الأقل 
والأكثر يجب الاحتياط لإحراز منشاً انتزاع العنوان الذي هو المكلف به 
حقيقة من دون أن يكون مجملاً بخلاف القسم الأول» حيث يرجع إجمال 
فعل المكلف إلى إجمال المكلف به؛ لفرض انتزاع عنوانه من نفس الذات» 
فيقتصر في التكليف على المتيقن» ويقتصر ويرجع في الزائد البراءة. 

نعم» لو رجع الإجمال في هذا القسم إلى إجمال منشأً الانتزاع الواجب 
وتردده بين الأقل والأكثر تعين الرجوع للبراءة في الزائد المشكوك, كما لو 
تردد الحطب الواجب الإحراق بين القليل والكثير. 

ويترتب على ذلك أن اختلاف العنوانين مع وحدة فعل المكلف 
المعنون بهما. إن كان لتعدد منشاً انتزاع العنوانء بأن يكون أحدهما أولياً 
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منتزعاً من الذات والآخر ثانوياً متتزعاً من أمر نخارج عنها ‏ كعنواني المشي 
والإيذاء أو كلاهما ثانوياً مع اختلاف منشاً انتزاعهما ‏ كعنواني الإيذاء 
والإكرام-كان راجعاً لتعدد الموضوع المعتبر في التزاحم» لأن فعل المكلف 
وإذ كان واحداء إلا اليس متعلنا لالهد الكليقين أركلبينا الأكها اهلق 
وتعلق الغرض والملاك بمنشأً انتزاع العنوان المباين له. 

ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المومن وقضاء 
حاجته. ووجوب إنقاذه من الهلكة. لا تعارض مثل عمومات حرمة الغناء 
والغيبة والكذبء وإن كانت نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل 
واحد من هذه هي العموم من وجه. حيث قد يتحقق العنوانان في فعل واحد 
ويصدقان عليه» بل يكون مجمع العنوانين مورداً للتزاحم بسبب تحقق 
الملاكين الفعليين معاكل في موضوعه. في رجع فيه لمرجحات التزاحم» 
فيقدم الأهم على المهم؛ والإلزامي على غيره. والتعييني أو المضيق على 
التخييري أو الموسعء إلى غير ذلك مما يذكر في محله. 

أما إذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف قيودهما التابعة 
للخصوصيات الخارجية عن منشأً الانتزاع» كخصوصيات الزمان والمكان 
والمتعلق وغيرهاء مع اتحاد منشأً الانتزاع في الخارج» كان راجعاً لوحدة 
الموضوع الذي عرفت لزوم التعارض معه. سواء كان العنوانان أوليين 
كالسفر في شهر رمضان والسفر إلى كربلاء؛ أم ثانويين كإيذاء المؤمن وإيذاء 
العاصي. وإليه نظروا في الحكم بالتعارض البدوي بين العام والخاص 
والمستحكم في العامين من وجه. 


نعم» لو كان القيد مقوماً في الخارج لمنشاً الانتزاع دخل في تعدد 
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الموضوع. كإكرام زيد وإكرام عمرو لو حصلا بفعل واحدء. وكذا إكرام 
العادل وإكرام الفاسقء لوضوح تقوم إضافة الإكرام خارجا بالشخص 
المكرم. فتتعدد مع تعدده. كما في المثالين» وتتحد مع وحدته وإن اختلف 
عنوانه بأن كان عالماً وفاسقاً. فلاحظ. 

كما أنه لو كانت خصوصية كل من العنوانين دخيلة في ثبوت حكمه 
الملاكات الفعلية» ولذا يلتزم بالتأكد مع اتحاد س نخ الحكمين» كما لو 
وجب كل من إكرام العالم وإكرام العادل» حيث يكون وجوب إكرام العالم 
العادل مؤكداء تبعا لتأكد ملاكه بتعدد المقتضى فيه. 

لكن تحقق في محله أن مورد التزاحم الملاكي من موارد التعارض» 
فتجري أحكامه المتقدمة» وتختص أحكام التزاحم المتقدمة بالتزاحم 
ذكرنا من اختلاف العنوانين إذا كان مختلفين في منشاً الانتزاع . 

إذا عرفت هذا فالظاهر اختصاص موضوع مسألة الاجتماع عندهم 
بما إذا كان اختلاف العنوانين بالوجه الأول المبتنى على اختلاف منشأً 
انتزاعهماء والذي تقدم أنه من صغريات التزاحمء دون الثاني المبتني على 
اختلاف قيودهما الخارجة عن منشاً الانتزاع» والذي تقدم أنه من صغريات 
التعارض. 

وبه يجمع بين ما ذكروه من التعارض بين العامين من وجه وماذكروه 
في المقام مما تقدم ظهوره في المفروغية عن إحراز ملاك الحكمين. 


اخختنتصاص 
موضوع المسألة 
بالعنوان الحاكي 
بذاته من دون نظر 


لشيء خارج 
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كما يناس به مفروغيتهم في المقام عن تقديم جانب النهيء مع أنه 
لايتجه في المتعارضينء وإنما يتجه في التزاحم بلحاظ أن النهي لما كان 
شمولياً يكون تعيينياً في المجمع؛ بخلاف الأمر المفروض في أمثلتهم كونه 
بدلياً تخييريا. 

وكذا تمثيلهم لتعارض العامين من وجه بمثل: أكرم العلماء أو عالماً 
ولاتكرم الفساق الذي تقدم أنه من القسم الثاني ولمسآلة الاجتماع بمثل 
حرمة الغصب ووجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة» لوضوح أن موضوع 
الأمر في الوضوء والغسل هو الغسل بذاته أو بعنوان كونه طهارة الذي هو 
من العناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب الطهارة عليه. وفي الصلاة هو 
الأفعال بعناوينها الآولية من القيام والركوع والسجود, أما موضوع النهي في 
الغصب فليس هو الفعل بأحد العناوين المذكورة» بل بعنوان كونه تصرفاً في 
ملك الغير بغير إذنه الراجع للتعدي عليه ومخالفة مقتضى س لطنته وحقه. 
وهو من العناوين الإضافية المباينة في منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة؛ إلى 
غير ذلك مما يظهر بمزيد تتبع في كلماتهم. 

ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره المحقق الخراساني تيك في التنبيه 
الثالث من هذه المسألة من عدم الفرق بين العناوين وأنحاء اختلافها. وحمل 
كلماتهم على ما يناسب ذلك فراجع. 

ومثله ما تقدم من بعض مشايخنا (دامت بركاته) من الحكم بالتعارض 
المستلزم لعدم إحراز الملاك في موضوع مسألة الاجتماع ونسبة الغفلة 
للمشهور في حكمهم بالإجزاء كما تقدم. 

بل هو لا يناسب ما ذكره في وجه تقديم النهي في مثل الصلاة والغخصب 
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من أن المفهوم عرفاً أن الغصب من سنخ العنوان الثانوي الرافع للحكم 
الأولي» إذ لو تم ذلك فالعنوان الثانوي وإن اقتضى رفع الحكم الأولي إلا 
أنه لا يقتضي رفع ملاكه. فلا وجه لعدم إجزائه إلا أن يريد بالعنوان الثانوي 
كل عنوان زائد على الذات موجب لتبدل حكمها. لكن الوضوء والغعسل 
والعيلةة اهبا غعاديسي #اذورة بالبفى المزكرية لالسال جعي ضيانت ليها 
زائدة على ذوات الأفعال» فيرجع السؤال عن وجه دليل تقديم الغصب على 
دليلها. 

وبالجملة: الظاهر وفاء ما ذكرنا ببيان ضابط موضوع مسألة الاجتماع 
والفرق بينه وبين مورد التعارض في العامين من وجه. وتوجيه مباني 
المشهور في المقام. 

بقي الكلام في ما ذكره بعض الأعاظ مقي في ضابط موضوع مسألة 
اجتماع الأمر والنهي والفرق بينه وبين مورد التعارض مع اشتراكهما في 
العموم من وجه بين العنوانين» من أن التركيب بين العنوانين في الخارج 
إن كان انضمامياً كان موضوعاً لمسألة الاجتماع» وإن كان اتحادياً خرج عنه 
ودخل في التعارض. وقد أطال الكلام في بيان ذلك وفي المقدمات التي 

والذي يتحصل مما تضمنه تقرير درسه لبعض مشايخنا: أن موضوع 
الأحكام التكليفية لما كان هو فعل المكلف. وهو المبدأ المصدريء كالقيام 
والصلاة والسفر والغصب وغيرهاء فإن كان أحد المبدأين الصادرين من 
فاعل واحد مبايناً للآخر وجوداً وإيجاداًء بمعنى أن إيجاد أحدهما لا يستلزم 
إيجاد الآخرء كالصلاة والنظر للأجنبية» رجا عن محل الكلام من فرض 


ماذكره النائينى يل 
فى ضابط المسألة 


ولت مقو وود قوط وه روم ووو موم ج801 مو 4060349400604 المحكم في أضول الفقه/ خ ١‏ 


اجتماع العنوانين في موجود واحدء بلا إشكال. 

وكذا إن كانا موجودين بتأثير واحد, بنحو لا يمكن التفكيك بينهما في 
الخارج إلا أن الإشارة الحسية لأحدهما لا تكون إشارة للآخرء كاستقبال 
البغرت وامصتبار المشر ق» 

وإن كانا موجودين بتأثير واحدء وكانت الإشارة لأحدهما عين 
الإشارة للآخر_كالغصب والصلاة في الدار المغصوبة_ كان بينهما نحو 
من التركبء لكن التركب المذكور ليس اتحادياً مبنياً على اتحادهما في 
الموجود الواحد, بل هو انضمامي يبتني على امتياز أحدهما عن الآخر 
حقيقة» بخلاف العنوانين الاشتقاقيين منهما_كالغاصب والمصلي_فإن 
الدوكبب نيتهمًا يكون اتحاكيا . 

والسر في الفرق: أن مبدأ الاشتقاق _ومنه فعل المكلف_ماهية 
واحدة موجودة في جميع الأفراد. فالصلاة في المكان المغصوب متحدة 
مع الصلاة في غيره ماهية» والغصب الموجود في ضمن الصلاة متحد مع 
الغصب الموجود في غيرهاء والبياض الموجود في اللبن متحد مع البياض 
الموجود في العاج» فمع اجتماعهما في الموجود الواحد يمتنع اتحادهما 
في الخارج» لاستحالة صدق الماهيتين المتباينتين في فرد واحد. لوضوح 
أنه ليس للفرد إلا ماهية واحدة وحينئذ يتعين أن يكون التركب بينهما في 
الخارج انضمامياً مع التعدد حقيقة» ويدخل في موضوع مسألة الاجتماع. 

بخلاف معروض المبادئ المحكي عنه بالعنوان الاشتقاقيء إذ لا مانع 
من زازه الأعراض المعابة غلى المعروض الراحد وعردا زمافيك فده 


24 


غفاويتة الاتقاقية تبعا لذلك» ويكون مجمعا لها ومن هنا يكون التركيت 
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بينها اتحادياً لا انضمامياً فمع اختلاف متعلق الحكمين فيها لاغير» لأخذها 
على اختلافها قيداً في فعل المكلف الواحد الذي هو متعلق الحكم كما في: 
أكرم العالم أو العلماء» ولا تكرم الفساقء يكون التركيب بينها في المجمع 
اتحادياء لا انضمامياًء ويدخل في التعارض. 

ستسيفيةة ا أولاتياته إذا أنكو مده المر جره موييةا الاشسفاق 
مع وحدة الإشارة الحسية له الراجع لخطأ الإشارة المذكورة أو ابتنائها على 
التسامح أمكن ذلك في العناوين الاشتقاقية من المبادئ المتعددة. 

وما تقدم من إمكان اتحاد العناوين المذكور في الموجود الخارجي 
الواحد» لعدم المانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه. لا ينافي التعدد 
المذكورء لآن الإمكان أعم من الوقوع. 

وحينئذ لا وجه للبناء على التعارض المبني على تكاذب الأدلة لأن 
إحراز التكاذب فرع إحراز تنافي مضموني الدليلين والمفروض عدم إحرازه 
بسبب إمكان التعدد» بل مقتضى إطلاق الدليلين عدمه. 

إلا أن يدعى أن وحدة الإشارة الحسية كافية في بناء العرف على 
التعارض ورفعهم اليد عن إطلاق الدليل عرفاًء وإن لم يستلزم التنافي بين 
مفادي الإطلاقين عقلا. 

لكنه كما يجري في العناوين الاشتقاقية يجري في مبادئ الاشتقاق» 
فلابد في الفرق من وجه آخر. 

وثانياً: بأن ما ذكره من امتناع اتحاد الماهيتين في الخارج الذي عليه 
يبتني امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية ‏ ومنها فعل المكلف في الموجود 
الواحد» وإن كان من المسلمات التي لا إشكال فيها عندهم, إلا أنه مختص 


الاستدلال على ما 
ذكره من وجوه 


0 لعو و و مو 1 1203431402" المحكي ف أضول الفقه/ ١‏ 


بالماهيات الحقيقية الراجعة إلى أحد الأجناس العالية والمقولات العشرء 
كالإنسان والفرس والقيام والكلام. بخلاف الماهيات الاعتبارية» كالغصب 
والصلاة» حيث لا مانع من اتحادها في أنفسها أو اتحادها مع بعض الماهيات 
الحقيقية في الموجود الخارجيء لعدم تقوم مفاهيمها بالذاتيات» بل بمحض 
الاعتبار والانتزاع» ومن الظاهر إمكان أن يكون الموجود الخارجي المتحد 
الماهية الحقيقية موضوعاً لأكثر من اعتبار أو انتزاع واحدء كالشخص الواحد 
الذي يكون زوجاً ورقاء والعمل الواحد الذي يكون مستحباً ومملوكاً للغير 
كما يمكن أن يكون الاعتبار أو الانتزاع الواحد أموراً متعددة مختلفة في 
الماهية الحقيقية» كالغصب المنتزع من التصرف في ملك الغير أو المنافي 
لحقه الصادق على الكون في الدار المغصوبة الذي هو من مقولة الأين 
ولبس الثوب المغصوب الذي هو من مقولة الفعل وغيرهما. 

ويترتب على ذلك إمكان اجتماع المبادئ الاشتقاقية المتعددة ‏ ومنها 
أفعال المكلف التي هي موضوع الأحكام التكليفية في موجود واحد إذا 
كانت جميع عناوينها أو بعضها حاكية عن ماهية اعتبارية أو انتزاعية بنحو 
يكون التركيب بينها اتحادياً بالمعنى الذي ذكره؛ كما هو الحال في مثل 
الصلاة والغصب المتحدين في السجود الواحد على الأرض المغصوبة» 
لكونه جزءاً صلاتياً وتصرفاً في ملك الغير بغير إذنه. 

ولذااعترف في جملة كلامه بأن التركيب اتحادي بين متعلق الأمر 
والنهي في قولنا: اشرب الماءء» ولا تغصب لو كان الماء مغصوباً حيث 
يقع كل تصرف فيه غصبأء ومنه الشرب وجعل ذلك خارجاً عن موضوع 
مسألة الاجتماع الذي تقدم منه اختصاصه بما إذا كان التركب بين المتعلقين 
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اتضمامياً. 

ومنه يظهر حال ما ذكرهتيكٌ من أن الحركة في ضمن الصلاة متحدة مع 
الصلاة» والحركة في ضمن الغصب متحدة مع الغصب. ولا مجال للبناء 
على اتحاد الحركتين في حركة واحدة:؛ بل يتعين تباينهماء لتباين مقولتيهما. 

لظهور ابتنائه على ما ذكره من تعدد ماهيتي الغصب والصلاة وامتناع 
الحادهما» وقد عرقت فعقه: مضافا إلى الاشكال فيه., 

أولاً: بأن تعد الحركة مستلزم لحرمة كلتا الحركتين» لكونهما تصرفاً 
في المغصوب. فيقع الإشكال في اتحاد متعلق الأمر والنهي في الحركة 
الصلاتية. 

وثانياً: بأن الحركة بتمام أفرادها من مقولة واحدة» ولا اختلاف بين 
الحركتين في المقولة» وغاية ما ينهض به كلامه أنهما مختلفا الماهية. 

وثالفا: بأن وحدة الحركة من الوضوح والبداهة بنحو لا يمكن معه 
الإذعان للبرهان على التعدد. 

ولو فرض تعددها فأي تركب انضمامي بين حركتين متباينتين» وكيف 
تكون الإشارة الحسية إليهما واحدة» وهل هما إلا كحركة الماشي وحركة 
المنحني المتباينتين ذاتاً وعلةً وإيجاداً وخارجاً. 

نعم» ذكر تيك في جملة كلامه أن محل الكلام يختص بموردين.. 

أحدهما: ما إذا كان متعلق كل من الأمر والنهي من مقولة مباينة لمقولة 
الآخر» كالقيام في الدار المغصوبة» فإن القيام من مقولة الوضع.ء والهيئة 
الحاصلة للقائم بالإضافة للدار من مقولة الآأين.ء وهما مقولتان متغايرتان 
في الخارج. 


:1 لعو وا مخ واه رو لوو مو جو و 1م و 400234314006602 المحكم في أضول الفقه/ ١‏ 


كانبهها: ما إذا كان عاق احدهها فرذا فخ المشر لات ريفدلق الآخر 
خصوصية فيها زائدة عليها منتزعة من أمر خارج عنهاء كالابتداء والانتهاء 
بالإضافة إلى السيرء فإن السير الخارجي الذي هو فرد لمقولة حقيقية ينتزع 
منه الابتداء بالإضافة إلى البصرة مثلاً» فالابتداء موجود خارجي متمم 
لمقولة السير باعتبار صدوره من البصرة. 

ومنه الوضوء من الإناء المغصوب أو المتخذ من الذهب أو الفضة.» 
إذ الوضوء باعتبار نفسه الذي هو فرد من أفراد المقولة مأمور به وباعتبار 
اضافته إلى الإناء الذي يحرم التصرف فيه منهي عنه» وليس نفس استعمال 
الإناء داخلاً في إحدى المقولات» بل هو متمم لها ومنشاً لانتزاع عنوان 
تقيبدي زائد عليها. 


مدي لعس يس مه 


لتعدد ماهية الموييود الخارجي الواحد. ب 0 أن ثباين المقولاات ا 
اتحادها في أنفسها كامتناع اتحادها مع متمم المقولة بالمعنى المذكور من 
الوضوح بحد لا يحتاج معه لإقامة البرهان. 

ولايرد عليه ما سبق من الوجهين. لابتناء أولهما على وحدة الإشارة 
الحسية للماهيتين في الخارج» ومن الظاهر تعددها في المقولتين» وفي 
المقولة مع متممها الذي هو من سنخ الإضافة المباينة لطرفهاء وابتناء ثانيهما 
على إمكان اتحاد الماهيتين في الجملة» لا مطلقاً ولو مع تعدد المقولة أو في 
المقولة وتمنها. 

فالعمدة عدم تمامية ماذكره. أما كون متعلقي الأمر والنهي من 
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مقولتينء وأن متعلق النهي في الغصب من مقولة الأين ومتعلق الأمر في 
الصلاة من مقولة مباينة لهاء كالقيام الذي هو من مقولة الوضع. 

فهو في غاية المنع» ولذا لا إشكال ظاهراً في خروج الصوم وقراءة 
القرآن في الدار المغصوبة عن موضوع المسألة» ومجرد اجتماع المقولتين 
حينهماء لآنهما من مقولة الفعل وكون المصلي والقارئ في الدار من مقولة 
الأين» لا يكفي في دخوله في موضوعهاء كما لا يكفي في دخول الصلاة في 
المكان الذي لا يحرم التصرف فيه وإن حرم الكون فيه ليمين أو نحوه. 

بل ليس دخول الصلاة في الدار المغصوبة في موضوع المسألة إلا 
بلحاظ حرمة التصرف في المغصوب ومخالفة مقتضى حق المالك فيه بأي 
مقولة فرض» فيتحد مع بعض الأفعال الصلاتية كالركوع والسجود والقيام؛ 
سواء كانت الأفعال الصلاتية خصوص الأفعال المذكورة بمفاهيمها 
المصدرية أو بما هي أسماء مصادر أم مع مقدماتها من الهوي والنهوض 
ونحوهما. 

وكذا الصلاة في الثوب المغصوب إنما تكون من موضوع المسألة 
بلحاظ كون الحركات الصلاتية بنفسها تصرفاً في الثوب فتحرم, لا لمجرد 
حرمة لبسه. ولذا لا تدخل فيه الصلاة في الثوب الذي يحرم لبسه ليمين 
ونحوه من دون أن يحرم التصرف فيه... إلى غير ذلك. ّ 

وفرض كون موضوعي الأمر والنهي من مقولتين خروج عن محل 
الكلام» بل لا يناسب ما سبق منه من وجود الصلاة والغصب بتآثير واحد 
ووحدة الإشارة الحسية لهما معاًء لوضوح تباين المقولات ذاتاً وعلة 
وإيجاداً وخارجأء بنحو لابد من تعدد الإشارة إليها. 


لك لعو وا ةو وو امو مز 1403491440302 المحكم في أضول الفقه/ ١‏ 

كما أن كون الغصب من مقولة الآين لا يناسب ما تقدم منه من فرض 
الحركة الغصبية ومباينتها للحركة الصلاتية» لوضوح أن الحركة ليست من 
مقولة الأين» بل من مقولة الفعل. 

وأما كر علق احدهنامن إحدى النقر لآق ومتعلق الككر متهم 
للعقولة. 

فهو مسلم في الجملة:» إلا أن من الواضح أن متمم المقولة لمالم يكن 
لدما بإزاء في الخارج ممتاز عن المقولة صالح للإيجاد بنفسه. بل هو من 
سنخ الإضافة القائمة بأطرافهاء فهو منتزع في المقام من إضافة فعل المكلف 
لأمر خارج عنه» لزم رجوع التكليف به أمراً أو نهياً للتكليف بالفعل المحقق 
للإضافة الذي هو من إحدى المقولات» فالمحرم في المثال حقيقة نفس 
الأكل أو الوضوء الخاص المتعلق بالإناء» وحيث كان هو متعلق الأمر فرضاً 
لزم اتحاد المتعلقين وكونهما من مقولة واحدة. 

والحاصل: أن ما ذكره من فرض التركيب الانضمامي مما لا نتعقله 
ولا تسداقهو را سعلقاهما إما أن وتعده) خخارجا بعد كنيد الأقسارة النسية 
إليهما من دون تركيب بينهما أصلاء فيخرج المورد عن موضوع المسألة» أو 
يتحدا في الخارج حقيقة» لكون عنوان أحدهما أو كليهما انتزاعياً أو اعتبارياً 
قابلاً للاتحاد مع الآخر. فلا مجال للتعويل على ما ذكره في ضابط موضوع 
المسألة والفرق بينه وبين مورد التعارضء بل لا مخرج عما سبق منا في 
الضابط والفر ق بينهماء فلاحظ. 

الأمر الثالث: يظهر من كلام غير واحد ابتناء الكلام في المسألة على 
أن متعلق الأحكام هو العناوين أو المعنونات» وأنه على الأول لا مانع 


تعلق الأحكام بالعناوين أو المعنونات ا 


من اجتماع الأمر والنهي في مجمع العنوانين» لتعدد الموضوع.ء بل يمكن 
التقرب به وامتثال الأمر بناء على ذلك أيضاء حيث يكون من ضم الطاعة 
للمعصية» وعلى الثاني يمتنع اجتماعهما فيه» لوحدة الموضوع بناء على أن 
تعدد العنوان لا مستلزم تعدد المعنون فيلزم اجتماع الضدين, كما يمتنع 
التقرب به بعد فرض تعلق النهي به لامتناع التقرب بما هو مبعد. 

وينبغي الكلام هنا في المبنى المذكور وإيكال الكلام في ابتناء النزاع 
في هذه المسألة عليه إلى ما يأتي عند التعرض للمختار فيها. 

وتوضيح المبنى المذكور: أن الأحكام ككثير من الآمور الاعتبارية 
والذهنية تختلف في طبعها على أقسام ثلاثة.. 

أولها: ما يتعلق بكل من العناوين الكلية والمعنونات الجزئية» 
كالملكية المتعلقة: تارة: بالعناوين» كالذميات ومنافع الأعيان في مثل 
الإجارة والشرطء لفعلية ملكيتها وترتب الأثر عليها بلحاظ نفس الكلي 
قبل وجوده في الخارج. وأخرى: بالمعنونات الجزئية الخارجية» كملكية 
الأعيان الموجودة. 

ثانيها: ما يتعلق بالمعنونات الخارجية لا غيرء كالزوجية» والرقية 
والطهارة والنجاسة» وليس تعلقها بالعناوين في مقام الجعل أو الإخبار في 
مثل قولنا: الميتة نجسة» وما أشرقت عليه الشمس فقد طهر إلا بنحو القضية 
التعليقية الراجعة لعدم فعلية الحكم إلا تبعاً لفعلية انطباق العنوان على الفرد 
في الخارج؛ مع كون الموضوع له هو الفرد المذكورء وليس العنوان إلا جهة 
ابلك مو يحون أن ركو ا كته يما لمعن تدوع مشهرمية كارةمرفيوعا 


للحكم. 


اختللاف الأحكام 
في طبعها على 
أقسام ثلاثة 
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معنوناتهاء وهو الأحكام التكليفية» إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد 
الخارجي على نحو تعلق القتسم الثاني به» لوضوح أن ظرف وجود الفرد 
ظرف سقوط التكليف بالإطاعة أو العصيان, لا ظرف ثبوته وفعليته» وإنما 
يثبت ويكون فعلياً في ظرف عدمه؛ ولا موضوع له حينتذ إلا العنوان الكلي» 
نظير ملكية الأمور الكلية من الذميات وغيرها. 

نعم» لا ينبغي الإشكال في أن تعلق الأحكام التكليفية بالعناوين 
والماهيات الكلية مبني على النظر لمقام العمل» فكل حكم يقتضي نحوا 
خاصا من العمل متعلقا بالماهية فالوجوب يقتضي إيجادها في الخارج 
بفعل فرد منها والتحريم يقتضي عدمها بعدم تمام الأفراد في الخارج» 
والإباحة تقتضي التخيير بين الفعل والترك» فالفرد مطابق لموضوع التكليف 
ومتحد معه بنحو من أنحاء الاتحاد في الخارج» ووجوده أو عدمه مطابقان 
لمقتضى التكليف أو مخالفان له. لقيام الغرض والملاك المقتضي للفعل أو 
الترك بالوجود الخارجي الطارئ على الفرد. لا بالماهية من حيث هي مع 
قطع النظر عنه. ومن ثم يكون به الإطاعة والعصيان. نظير وفاء الذمي الكلي 
بالأعاث الشخضية: 

وكأنه إلى هذا نظر من حكم بتعلق التكليف بالمعنونء وإلى ما ذكرناه 
أولا نظر من حكم بتعلقه بالعنوان. 

والمتعين ما ذكرنا حيث يكون به الجمع بين الأمرين ويبتني على 
أو الأفراد ما قد ينفع في المقام. 


تعلق الأحكام بالعناوين أو المعنونات ا[ 12000 

ولنقتصر في مقدمات الكلام في المسألة على هذه الأمور الثلاثة 
المتقدمة» لكفايتها في توضيح محل النزاع. 

إذا عرفت ذلك كله فاعلم: أنه حيث تقدم في الأمر الثاني تحديد 
محل الكلام؛ وأنه ملحق بالتزاحم بين الحكمين» وأن إطلاق كلا الدليلين 
فيه ينهض بإثبات ملاك كل من الحكمين في المجمع» فلا إشكال في إجزاء 
المجمع في امتثال الأمرء سواء قيل بإمكان اجتماع الحكمين فيه أم بامتناعه 
ولزوم انفراده بأحدهماء إذ مع وفائه بملاكه لابد من إجزائه عنه وإن لم يكن 
مأموراً به فعلاً للمانع. وإنما الكلام والإشكال.. 

أولاً: في إمكان اجتماع الحكمين فيه وفعليتهما معاًء الذي هو موضوع 
الكلام في موضوع المسألة. 

وثانياً: في إمكان التقرب به لو كان عبادة وفرض فعلية النهي عنه إما 
لإمكان اجتماعه مع الأمر أو لتقديمه عليه مع امتناع الاجتماع» الذي هو من 
أهم الآثار العملية. 

فالكلام في مقامين.. 


المقام الأول 
فى إمكان الاجتماع وامتناعه 


ولا ينبغي الإشكال في إمكانه مع فرض عدم اتحاد العنوانين في 
الوجود الواحدء وأن ما يطابق أحدهما مباين لما يطابق الآخر وإن اجتمعا 
في فرد واحد. 

وإليه يرجع ما قيل من أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون» وما سبق 
من بعض الأعاظم تيك من أن التركيب بين العنوانين انضمامي لا اتحادي. 
لأن فرض تعدد الموضوع ملازم لفرض عدم اجتماع الحكمين في موضوع 
واحد. 

كما أنه حيث فرض في محل كلامهم سعة متعلق الآمر وعدم انحصاره 
بالمجمع بين العنوانين وإمكان امتثاله بغيره» فلا تزاحم بين التكليفين» 
بل يتعين فعلية النهي الاستغراقي في المجمع ومزاحمته لبعض أفراد 
المأمور به. 

فإن قيل بأن ذلك يستلزم قصور النهي عن الأفراد المذكورة ‏ كما هو 
مختار بعض الأعاظ متي -لزم قصور متعلق الأمر عن المجمع من جهة 
المزاحمة» لا من جهة لزوم اجتماع الضدين. 
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إذلم نقل بذلك_كما هو الحق-_تعين بقاء الأمر على إطلاقه 
وشموله للمجمع كالنهي. ويظهر الكلام في ذلك مما تقدم في ثمرة مسألة 
الضد. فراجع. 

وأمابناءً على اتحاد العنوانين في المجمع لاتحاد مطابق كل منهما 
فيه-على ما هو التحقيق» كما يظهر مما تقدم في مناقشة بعض الأعاظمتيك 
في دعوى أن التركيب بين العنوانين انضمامي فبناءً على ما هو المعروف 
بينهم من تضاد الحكمين يتعين البناء على انفراد المجمع بأحدهما وعدم 
اجتماعهما فيه. 

كما يتعين حينئذ تقدم النهي» لآن ملاكه تعييني فلا يزاحم بملاك الأمر 
التخييري بالفرضء بلا حاجة إلى جهة أخرى تقتضي ترجيحه. لأن ذلك 
إنما يحتاج إليه في موارد التعارض بين الدليلينء دون موارد التزاحم بين 
الحكمين التي تقدم أن المقام منها. 

لكن يظهر من جملة من كلماتهم أنه بناء على تعلق الأحكام بالعناوين 
كما تقدم منا لايلزم من عموم موضوع الحكمين معاً للمجمع اجتماع 
الضدين. أما في مقام البعث والزجر فلتعدد المتعلق» وهو العنوان» وأما في 
مقام الإطاعة والعصيان بالفرد فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان. 
من دون أن يلزم اجتماعهما في واحد. 

ومن ثم ذهب إلى جواز الاجتماع بعض المحققين وتبعه بعض 
المعاصرين. 

حيث قال في أصوله: «وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره 
فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد... متعلقاً للإيجاب والتحريم إلا بالعرض» 


ذهاب 
المظفر ١‏ تبعاً 
للأصفهاني قينا 
الاجتماع 


الإشكال عليه 
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وليس ذلك بمحالء فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقاً 
للإيجاب والتحريم. وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالاً للأمر من 
جهة باعتبار انطباق المأمور به عليه وعصياناً للنهي من جهة أخرى باعتبار 
انطباق عنوان المنهي عنه». 

وفيه: أن منشأ تضاد الأحكام كما سبق ليس إلا اختلاف مقتضياتها 
في مقام العمل» وحيث كان متعلق العمل هو الفرد لزم التضاد بينها بلحاظ 
اختلاف نحو العمل المتعلق به من حيثية كل منها ولا أثر لتعدد العنوان في 
ذلك. 

ومن ثم لا إشكال بعد ملاحظة المرتكزات العرفية في أن امتناع 
اجتماع الحكمين مع التطابق بين العنوانين وكون النسبة بينهما التساوي 
ليس لخصوص محذور التكليف بما لا يطاق. لعموم الامتناع لماإذا 
أمكن الجمع بين الحكمين عملا كالكراهة أو الاستحباب والوجوب. بل 
لمحذور اجتماع الضدين الراجع للتنافي ارتكازاً بين الحكمين. 

بل الوجه المختار لنا ولهما لتعلق الأحكام بالعناوين دون المعنونات 
جار في جميع العناوين من دون فرق بينهاء مع أن بعض المعاصرين يه 
اعترف في ما سبق بتنافي الإطلاقين في بعض موارد العموم من وجه. 
والتزم لأجله بالتعارض بينهما وخروجهما عن موضوع مسألة الاجتماع 
واختصاص موضوعها بما إذا لحظ كل من العنوانين فانياً في مطلق الوجود 
المضاف للطبيعة من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد. 

ولولا الاكتفاء بوحدة المعنون في التنافي بين الحكمين وامتناع 
اجتماعهما لم يكن وجه لذلك كله. كما يظهر بأدنى تأمل. 
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ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من لزوم البناء على امتناع الاجتماع في 
المقام بناء على تضاد الحكمين من دون أن يكون لتعلق الأحكام بالعناوين 
دون المعنونات دخل في ذلك. 

نعم» تقدم في الأمر الأول أن التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم 
إذا كان موضوع الأول أعم مطلقاً أو من وجه ليس تاماًء لأن الحكم البدلي 
كما يقتضي السعة بالإضافة إلى تمام أطرافه يقتضي الاجتزاء بها في مقام 
امتثاله» والتحريم ينافي السعة لمورده. ولا ينافي إجزاءه في امتثال الأمر, 
فيتعين إمكان اجتماعهما في ذلك. 

غاية الأمر أنه تقدم دعوى ظهور دليل النهي في مقام الإثبات في قصور 
الأمر عن متعلقه بنحو لا يجزي عنه وإن أمكن إجزاؤه ثبوتاً. لكنها-لو تمت - 
تختص بموارد التعارض التي لا يحرز فيها من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين 
في المجمع» دون موضوع مسألة الاجتماع الذي سبق نهوض الإطلاقين فيه 
بإحراز كلا الملاكين فيه. 

إذ مع فرض إحراز كلا الملاكين وإمكان تأثيرهما معاً لا وجه للبناء 
على عدم ثبوت الأمر من حيثية الإجزاء في المقام» كما لعله ظاهر. 

ولعل ارتكاز ذلك وعدم وضوح حدوده هو الموجب لدعوى إمكان 
اجتماع الحكمين بعنوانين ممن تقدم, مع الغفلة عما ذكرنا. 

هذا هو المهم من الكلام في المسألة. 

وذكر في كلماتهم الاستدلال على امتناع الاجتماع وجوازه بوجوه 
أخرى لا مجال لإطالة الكلام فيهاء ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما 
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نعم» ربما احتج للجوز بالعبادات المكروهة. ويأتي الكلام فيها في 
تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى. 


المقام الثاني 
في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه 


والأثر لذلك إجزاؤه لو كان عبادة. 

ولا ينبغي التأمل في إمكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهي أو 
الجهل به» لعدم صلوحه للمبعدية حينئذ لينافي القصد المذكور. 

غايته أن التقرب به مع البناء على إمكان الاجتماع لكونه من أفراد 
الطبيعة المأمور بهاء ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك 
المفروض في المقام. كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق 
التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب» وهو يختلف باختلاف 
العبادات. فيوكل للفقه. وليس الكلام هنا إلا في إمكان قصد التقرب الذي 
يكفي فيه الجهل بالنهي مطلقاء كما ذكرنا. 

وأما مع الالتفات للنهي فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي 
بملاك اجتماع الضدين» لوحدة متعلق الحكمين, بناء على تعلق الأحكام 
بالمعنونات دون العناوين» واتحاد العنوانين في المجمع. لاتحاد مطابق 
كل منهما فيه» فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام» لامتناع فعلية 
العوت :و الالقاه ما عو ميعد وقي فى العولى )نإف كان واحدا لعالاك 
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المقربية» كما هو المفروض في المقام. 

وأمالو قيل بإمكان الاجتماع. لتعلق الحكم بالعنوان المفروض 
تعدده. دون المعنون» كما تقدم من بتعض المحققين والمعاصرين وغض 
النظر عما تقدم, أو لعدم التضاد التام بين العنوانين» كما تقدم مناء فقد 
ذكرا تنا آن اللازم البناء على إمكان التقرب حينئذ» حيث يكون المقام من 
ضم الطاعة للمعصية في مقام الامتثال» لا من التقرب بما هو مبعد الممتنع» 
لفرض تعدد موضوعي الوجوب والحرمة:؛ وهما العنوانان. 

لكنه يشكل بأن ذلك لا أثر له في إمكان التقرب. لأن الانقياد والتقرب 
والبعد والتمرد لا تتبع مقام الجعل المفروض تعلقه بالعنوانين» بل مقام 
الامتثال والعصيان اللذين يكونان بالمعنون المفروض في المقام وحدته 
ولو مع تعدد العنوان» فيلزم التقرب بما هو مبعد. 

ولذا يتعين امتناع تقرب المكلف بالفعل الموصل للحرام؛ بحيث 
لا يقدر على منعه بعده» كما لو كانت الصلاة على السطح موجبة لتخلخله 
بحيث ينفذ فيه المطرء ويس قط على من تحته من المؤمنين» أو كانت موجبة 
لتنفر الظالم وقتله مؤمناً تحت يده؛ ونحو ذلكء كل ذلك لأن موضوع 
الحرمة وإن كان مبايناً لموضوع الوجوب في مقام الجعل» إلا أن استناد 
الحرام في الفرض لفعل المكلف موجب لصدق المعصية عليه وكونه تمردا 
على المولى ومبعدا منه» فلا يناسب التقرب به منه» ليمكن قصده. 

وقد حاول بعض المحققين قي دفع ذلك» فقال: «وأما التقرب بالمبعد 
فإن أريد منه ما هو نظير القرب والبعد المكانيين» بحيث لا يعقل حصول 
القرب إلى مكان مع حصول البعد عنه. ففيه: أن لازمه بطلان العمل حتى 
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في الاجتماع الموردي» نظراً إلى عدم حصول القرب والبعد معاً في زمان 
واحد. وإن أريد منه سقوط الأمر والنهي وترتب الغرض وعدمه فلا منافاة 
نم أذيكوق الراعة سنفظا للاس سيق إتامطارق ما تعلق يهب ومشقظاً 
للنهي بالعصيان» حيث إنه خلاف ما تعلق به ونقيضه. 

وكذا ترتب الثواب عليه» من حيث إنه موجب لس قوط الأمر بإتيان 
ما يطابق متعلقه المحصل للغرض منه. فإنه لا ينافي ترتب العقاب عليه من 
حيث إنه موجب لسقوط النهي بإتيان ما يناقض متعلقه المنافي لغرضه منه. 

بل هكذا حال القرب والبعد الناشئين من التخلق بالأخلاق الفاضلة 
أو الرذيلة» فإنه بواسطة التخلق بالخلق الفاضل له التشبه بالمبدأ الكامل» 
فهو قريب من هذا الوجه؛ وإن كان بواسطة التخلق بخلق رذيل بعيد منه من 
ذلك الوجه). 

ويشكل: بآن التقرب المعتبر في العبادة ليس بمعنى القرب المكاني 
ليمتنع اجتماعه مع البعد في وقت واحدء ولو مع تعدد الفعل» ولا بمعنى 
موافقة التكليف والغرضء ليمكن اجتماعه مع البعد ولو مع وحدة الفعل» 
بل بمعنى وقوع الفعل في طريق المولى ولأجله في حسابه بحيث يكون 
مظهراً للخضوع له ولعبادته والفناء فيه والانقياد له؛ وذلك لا يمكن مع 
وقوع الفعل نفسه على وجه العصيان للمولى والتمرد عليه والخروج عن 
مقتضى مولويته» وإن أمكن ذلك بالإضافة إلى فعل آخر مباين له ولو مع 
وحدة الزمان. 

ومنه يظهر الحال في استحقاق العقاب والثوابء فإنهما تابعان للبعد 
والقرب بالمعنى المذكورء لا لمجرد موافقة التكليف والغرض ومخالفتهماء 
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ليمكن اجتماعهما بالإضافة إلى الفعل الواحد. 

زأمااها ذكرة أغيرا من قاين القرت والتحند اللخاضايح بافخلق 
بالأخلاق الفاضلة والرذيلة بما نحن فيه. 

فهو كما ترى! إذ ليس القرب والبعد فيهما إلا بمعنى المشابهة والمباينة 
اللذين هما من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف جهتي الشبه والمباينة. 
على أن الخلق الفاضل مباين للرذيلة ماهية ومظهراً في مقام العمل» فلا ينفع 
الاستشهاد بهما في المقام. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمل في امتناع التقرب بالفعل الواحد إذا كان 
معصية مبعداً. واختلاف العنوان أو تعدد الغرض لا ينتفع مع وحدة الفعل. 

ولولا ذلك لأمكن التقرب بالمجمع حتى بناء على الامتناع وتقديم 
جانب النهيء لأنه وإن لم يكن مأموراً به حينئذ إلا أن المفروض واجديته 
لملاك الأمر ووفاؤه بغرضه. وأن المورد من صغريات التزاحم» ولذا كان 
المعروف صحة الامتثال به مع الغفلة عن النهي. 

وحينئذ يتقرب بقصد الملاك» مع أن ظاهره كصريح بعض المعاصرين 
وغيره المفروغية عن عدم التقرب حينئذ» لامتناع التقرب بما هو مبعد. 

وما أبعد بين ما ذكراه وما ذكره بعض الأعاظمتيٌ من امتناع التقرب 
بناء على مختاره من جواز الاجتماع لآن التركيب بين العنوانين انضمامي. 

بلعو أنهها وإن لم يتحدا في الخارج إلا أن امتزاجهما في الخارج 
بحيث لا يمكن الإشارة لأحدهما دون الآخر يوجب اتحادهما في مقام 
الإيجاد والتأثير» فيكون موجدهما مرتكباً للقبيح في إيجاده» ومعه يستحيل 
مقربية الفعل الصادر منه. 
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هذاما ذكره» وإن كان التصديق به فرع تعقل التركيب الانضمامي» 
ليرجع للمرتكزات في إمكان التقرب معه وامتناعه» وقد سبق عدم تعقله. 
فلا مجال للجزم بحال ما ذكره. 

وكيف كانء فلا مخرج عما ذكرنا من امتناع التقرب بناء على المختار 
من اتحاد العنوانين في الخارج واتحاد مطابق كل منهما في الفرد. بحيث 
يوجدان بفعل واحد من دون فرق بين القول بإمكان الاجتماع والقول 
بامتناعه» وبين القول بتعلق الأحكام بالمعنونات والقول بتعلقها بالعناوين» 
لآن المقربية والمبعدية من شؤون مقام الامتثال والعصيان المفروض 
اتحادهما في الخارج. فلاحظ. 

بقي في المقام تنبيهات... 

التنبيه الأول: أشرنا في مطاوي الكلام السابق إلى اختصاص مورد 
كلامهم بصورة وجود المندوحة وإمكان امتثال الأمر بغير المجمع» حيث 
لا إشكال في بقاء الأمر بالنهي فعلياً حينئذ مطلقاً وإن قيل بالامتناع» لعدم 
مزاحمته للنهي» ولزوم تقديم النهي عملا في المجمع. لأنه تعييني» فلا 
يمكن استيفاؤه مع استيفاء الأمر التخييري بفرد آخر. 

ومعه لا حاجة في تقديم النهي إلى وجه آخر إثباتي راجع للأدلة» أو 
ثبوتي راجع للحكم نفسه بلحاظ أهميته» وإن أطال غير واحد الكلام في 
ذلك. 


ن١‎ 


أما في صورة عدم المندوحة وانحصار امتثال الأمر بالمجمع فيلزم 
التزاحم بين الحكمينء ويتعين تقديم الأقوى منهما تبعا لقوة ملاكه. على ما 
هو المقرر في التزاحم. أما الأضعف فلا يكون فعليا إلا معلقأ على عصيان 


تنبيهات المسألة: 
الأول: اختصاص 
مورد الكلام 
بصورة المندوحة 


الثاني: الكلام في 
الاجتماع 
بالفبياداث 
المكروهة 
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الآخر بنحو الترتب. 

فإذا انحصر تطهير المسجد بالماء المغصوبء. فإن كان وجوب 
التطهير أهم كان فعلياً مطلقاً بنحو يقتضي استعمال الماء المخصوبء ولا 
عدر اتفال المله االنتصيوت لاا ظرنك شطيياة أضير لطبي انان 
استعمل الماء المغصوب في غير التطهير فعل حراماًء وعصى التكليفين معاً 

وإن كان تحريم الغصب أهم كان هو الفعلي بنحو الإطلاق بحيث 
يقنتضي ترك تطهير المسجد. ولايجب تطهيره إلا في ظرف عصيان تحريم 
الغصب. فلو أقدم على استعمال الماء المغصوب كان عليه صرفه في تطهير 
المسجد. ولو لم يطهره حينئذ عصى التكليفين معاً. 

نعم لو كان التكليف الأضعف عبادة كالوضوء تعين عدم فعليته 
حتى بنحو الترتبء لتعذر امتثاله» بعد ما سبق من امتناع التقرب بالحرام» 
والمفروض فعلية التحريمء لأنه الأهم. 

التنبيه الثاني: أشرنا في آخر المقام الأول إلى استدلال بعضهم على 
جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة» كالصلاة في الحمام وصوم 
يوم عاشوراء وغيرهما. 

وتقريبه: أن وجه تضاد الأحكام الذي هو مبنى امتناع الاجتماع لا 
يختص بالوج وب أو الاستحباب والحرمة» بل يجري في الوجوب أو 
الاستحباب والكراهة أيضاًء فلو كان مانعاً من اجتماع الحكمين في محل 
الكلام لامتنعت كراهة العبادة: لتقوم العبادة بالأمر» فيلزم اجتماع الكراهة 
مع الوجوب أو الاستحبابء مع أنه لا إشكال في إمكانهاء بل ثبوتها في 
الجملة. 
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لكن لا مجال للاستد لال المذكور بعد ملاحظة أن من العبادات 
المكروهة عندهم ما ينحصر امتثال أمره بالفرد المكروه.» كصوم التطوع 
يوم عاشوراءء مع وضوح امتناع اجتماع الأمر المذكور والنهي فيه لو كانا 
لزوميين. 

بل كثير منها ما يتحد فيه منشأً انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر 
والنهي وإن اختلفا بالإطلاق والتقييد» وقد سبق بناؤهم فيه على التنافي 
بين الحكمين والتعارض بين الدليلين مطلقاً وخروجه عن موضوع مسألة 
اجتماع الأمر والنهي. 

ومن هنا يلزم النظر في العبادات المكروهة وتطبيقها على ما سبق 
وغيره مما تقتضيه القواعد. 

فنقول: _بعد الا تكال عليه تعالى وطلب العون والتسديد منه_- 
العبادات المكروهة على قسمين: 

القسم الأول: ما يختلف فيه منشاً انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر 
والنهي» كالوضوء والغسل بالماء المشمس» حيث يظهر من أدلة الكراهة أن 
موضوعها استعمال الماء المذكور باحر يي ا 
موضوع الأمر بالوضوء والغسل هو الغسل بلحاظ ترتب الطهارة عليه» فهو 
عنوان ثانوي تسبيبي. 

والكلام في هذا القسم هو الكلام المتقدم في مس ألة الاجتماع من 
كون المورد ملحقا بالتزاحم في واجديته لملاك كلا الحكمين. 

فإن أمكن امتثال الأمر بفرد آخر غير المجمع أ ثرٌ كل من الملاكين أثره» 
لعدم التضاد بين الحكمين بعد عدم كون الكراهة حكماً إلزامياً وعدم كون 


الكلام في 
العبادات 
المكروهة وهي 
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الانتزاع 


حديث السيد 
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الأمر اقتضائياً في مورد الاجتماع.؛ فيلتزم ببقاء الأمر على إطلاقه بالإضافة 
إليه» فيجز عنه مع فعلية الكراهة فيه. 

وإن انحصر امتثال الأمر بالمجمع لزم التزاحم بين الحكمين» فيتعين 
تقديم الأمر إن كان إلزامياًء والترجيح بالأهمية إن لم يكن إلزامياً. لكن 
المرجوح وإن سقط بالمزاحمة يبقى ملاكه» ولذا يصح الامتثال به إن كان 
المرجوح هو الآمر. 

كما أن الظاهر عدم الإشكال بينهم في إمكان التقرب به لو كان عبادة» 
كما يظهر بأدنى ملاحظة لكلماتهم في الفقه. حيث ذكروا في شروط العبادات 
- كالطهارات والصلاة والحج -إباحة متعلقاتها في الجملة» كالماء والإناء 
والمصب والساتر وغيرها على تفصيل يرجع إلى اعتبار عدم اتحاد فعل 
العبادة مع الحرام أو إيصاله إليه» ولم يشيروا لذلك في الكراهة مع كثرة 
المكروهات في الأمور المذكورة بنحو تتحد العبادة معها أو توصل إليهاء 
وما ذلك إلا لمفروغيتهم عن عدم مانعيتها من التقرب. 

وكأنه لما ذكره المحقق الخراساني تي من الفرق بين النهي التحريمي 
والتنزيهي بأن التحريمي يقتضي كون الفعل معصية للمولى ومبعداً منه 
فيمتنع التقرب به» بخلاف التنزيهي» حيث لا تكون مخالفته معصية للمولى. 

ولذا اتفقوا على صحة العبادة مع مزاحمتها لمستحب أهم, واختلفوا 
في صحتها مع مزاحمتها لواجبء فذهب جماعة لبطلانها للنهي عنهاء بناء 
منهم على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. 

لكن قال سيدنا الأعظمتق: «النهي التحريمي والنهي التنزيهي وإن 
اختلفا في اقتضاء مخالفتهما البتعد وعدمه... إلا أنهما لا يختلفان في 
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مانعيتهما من إمكان التقرب» حيث لا يتأتى قصد التقرب بما هو مبغورض 
للمولل وووعدر عنس واللانقا تبعل عيحة العادة إذاكانك كيرا اليدب 
الأهم ين ينبغي أن يكون دليلاً على مختاره من عدم اقتضاء ء الأمر بالشيء النهي 
عن ضده. لا على عدم قدح النهي التنزيهي في إمكان التقرب). 

وفيه: أن بطلان القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وإن كان 
مسلماء إلا أنه مبني على عدم مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخرء فلا 
يكون فعل الضد المهم مانعاً من ضده الأهم ليكون منهياً عنه عرضاً تبعاً 
للأمر به ويمتنع التقرب ويبطل إذا كان عبادة. 

أما لو فرض كون العبادة مانعة من فعل الواجب. بحيث يستند تركه 
إليهاء فلا إشكال في بطلانها عندهم» حيث يكون فعلها معصية لأمره وتمرداً 
على المولى؛ فيمتنع التقرب بها منه» ولا يظن من أحد الالتزام بذلك فيما لو 
كانت مانعة من مستحب مأمور به فعلا كالحج والزيارة» ومنه الضد بناء على 
التمانع بين الضدين. وما ذلك إلا للفرق بين التكليف الإلزامي وغيره بما 
سبق من المحقق الخراساني نيك 

وعليه يبتني تفريقهم الذي ذكره بين ضد الواجب وضد المستحب في 
الاتفاق على صحة الثاني إذا كان عبادة والخلاف في صحة الأول وابتنائه 
على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. 

نعم» يظهر من المحقق الخراساني #6 م اختصاص ذلك بما إذا كان النهي 
عرضياً بسبب كون الفعل مفوتاً لمصلحة غير ملزمة» أما لو كان أصلياً بسبب 


ترتب مفسدة غير ملزمة على الفعل كما هو المفروض في هذا القسم- 


فيكون مانعاً من التقرب. 


الإشكال عليه 


مايظهرمن 
الخراسانى:ي من 
اختصاصه بما إذا 
كان النهي عرضياً 
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وقد يظهر من غير واحد المفروغية عنه. 

وكأنه لدعوى أن المفسدة توجب مبغوضية الفعل وإن لم يلزم بتركه» 
فيمتنع مع ذلك التقرب به. 

لكنه لا يناسب ما أشرنا إليه من ظهور عدم الإشكال بينهم في الفقه في 
إمكان التقرب في هذا القسم. 

وكأنه يبتني على ما سبق منا في حقيقة الأحكام التكليفية الشرعية من 
عدم انتزاعها من الإرادة والكراهة الحقيقيتين اللتين هما من سنخ المحبوبية 
والمبغوضية» بل من الخطاب بداعي إضافة الفعل أو الترك للمولى الأعظم 
وجعله في حسابه» بحيث يقوم به المكلف لأجله مع جعل المسؤولية في 
الأحكام الإلزامية» وبدونه في غيرها من الأحكام الاقتضائية. 

وبعبارة أخرى: المانع من قصد التقرب للمولى بالفعل إما كونه 
معصية له وتمرداً عليه أو كونه مبغوضاً له بحيث يتنفر منه» والنهي التنزيهي 
لاايوجب الأول فرضاء كما لا يستازم الثاني على التحقيق» بل هو محال 
في حقه تعالى. فلا وجه لمانعيته من التقرب بالفعل لو كان ذا ملاك صالح 

ومنه يظهر أن ما سبق من سيدنا الأعظمتيكٌ من امتناع التقرب بما هو 
مبغوض للمولى ممنوع صغروياًء وإن تم كبرويا. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الكراهة من التقربء بعد ما 
ذكرناه آنفاً من ظهور مفروغية الأصحاب في الفقه عن ذلك» حيث يكشف 
ذلك عن وضوح المدعى بنحو يلحقه بالبديهيات,ء ويلحق وجوه المنع 
بالشبهات المقابلة لها التي لا تعويل عليها لو خفي وجه حلهاء فضلاً عما 
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لو اتضح. كما سبق. 

القسم الثاني: ما يتحد فيه منشاً انتزاع عنواني متعلق الأمر والنهي 
مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد» كما في الصلاة في الحمام أو في السواد 
وصوم يوم عاشوراء وغيرها. 

ولا يخفى أن اجتماع الملاكين في المجمع كما يمكن ثبوتاً مع 
اختلاف منشاً انتزاع العنوانين» كذلك يمكن مع اتحاد منشأً انتزاعهماء وإنما 
الفرق بينهما في استفادة ذلك من الإطلاقين» حيث ينهض الإطلاقان بإثبات 
الملاكين في المجمع بنظر العرف مع اختلاف منشاً انتزاع العنوانين» ولا 
ينهضان بذلك مع اتحاد منشأً انتزاعهماء بل يكونان متعارضين فيه عرفا 
ومعه لا يحرز الملاكان» كما تقدم. 

لكن لابد في المقام من إحراز ملاك الأمر لأن كراهة العبادة وعدم 
حرمتها تستلزم مشروعيتها وصحتها التي هي فرع ثبوت ملاكها. ومن هنا 
يمكن حمل الكراهة المستفادة من النهي ونحوه على أحد وجهين.. 

أولهما: الكراهة الحقيقية الراجعة إلى مرجوحية الفعل. وذلك بأن 
يكون المجمع واجداً لملاكها مع ملاك الأمر المفروض. وحيتئذ إن كان 
الأمر بدلياً لا ينحصر امتثاله بمورد الكراهة كالصلاة في الحمام أو في 
السواد بالإضافة إلى وجوب صلةة الفريضة واستحباب صلةة النافلة المرتبة» 
وصوم يوم عاشوراء بالإضافة إلى قضاء رمضان أو قضاء الصوم المطلق- 
تعين عدم التزاحم بين الحكمين» وعموم الحكم البدلي لمورد الكراهة بناء 
على ما سبق منا من عدم التضاد التام بين الآمر البدلي والنهي في مثل المقام. 

وإ ق كأ الأمر يدلا يتحص امعاله سمو رهد الكر اه #الصلة المذكورة 


القسم الثاني: ما 


الانتزاع 
حمل الكراهية 
وجهين: 
الأول: الكراهة 
الحقيقية 
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مع ضيق الوقت. والنوافل المبتدأة في الأوقات المكروهة» وصوم يوم 
عاشوراء بالإضافة إلى عموم استحاب الصوم الشمولي المقتضي لاستحباب 
صوم اليوم المذكور تعييئاً ‏ لزم التزاحم بين الحكمين» فيكون الأمر فعلياً إذا 
كان إلزامياء ولا تكون الكراهة فعلية» فلا يتأتى توهم مانعيتها من التقرب 
الذي تقدم الكلام فيه. ومع عدم كون الأمر إلزاميا يتعين الترجيح بالأهمية 
فلو كانت الكراهة أهم لم يكن الأمر فعليا. كما هو الظاهر في مثل صوم 
أرجح من فعله”"» بل ظاهرها الحرمة لولا المفروغية ظاهراً عن مشروعيته 

ولا مجال في الفرض المذكور للبناء على ثبوت الأمر الترتبي معلقا 
على مخالفة الكراهة. لأن مخالفتها إنما تكون بموافقة الأمرء فإناطة الأمر 

وذغوى: أن ذلك يختض بما إذ كان ملاك الأمر مترتاً على مظلق 
الوجسوةه وآما إذاكان مدركا على شو خاصة مسن القعل كاذ مخالة يكون 
حيث يكون ملاك الأمر مترتبا على الفعل بما هو عبادة مقصودا به الترتب» 
فلا تكون مخالفة الكراهة بالفعل كافية في موافقة الأمرء ليلزم من فعلية 

مدفوعة: بأن ذلك إنما يتم لو كفى الفعل لا بقصد التقرب 


)١(‏ راجع الوسائل ج: ؛ باب: ١‏ من أبواب الصوم المندوب. 


العبادات المكروهة ا 


استحباب الصوم واستحباب إجابة المؤمن بالأكل عنده؛ حيث يكفي 
في مخالفة الثاني الإمساك لا بنية الصوم التقربي» وحينكذ يمكن الأمر 
بالصوم التقربي بنحو الترتب معلقاً على عدم إجابة المؤمن» وهو 
خلاف المفروض في المقام» لوضوح أن المنهي عنه تنزيهاً هو العبادة 
بما هي عبادة» كصوم يوم عاشوراء والصلاة في الحمامء فلا تكون مخالفته 
إلا بالفعل التقربي الذي يتحقق به موافقة الأمر العبادي. 

وبعبارة أخرى: الأمر في المقام دائر بين النقيضينء إلا أنهما ليسا 
مطلق الفعل وتركه؛ بل خصوص الفعل العبادي وتركه. وهو كاف في امتناع 
أمر العبادة بنحو الترتب. 

نعم هذا لا ينافي مشروعية الفعل العبادي بلحاظ ملاكه وإِن امتنع 
الأمربه. ولافرق بين المقام وسائر موارد التزاحم المعهودة, إلا في أن 
التزااحم في تلك الموارد اتفاقي» فيك ون التكليف المرجوح في غير مورد 
المزاحمة فعلياًء وفي المقام دائمي لاايكون المرجوح فيه فعلياً دائماء مع 
اشتراكهما في إمكان تحصيل ملاك المرجوحء فيمكن التقرب به بلحاظ 
ذلك بعد ما سبق في القسم الأول من عدم مانعية الكراهة من التقرب. 

وأما الإشكال في ذلك بامتناع بلوغ الملاك المذكور مرتبة الفعلية التي 
يصلح معها للمقربية» لأنه حيث يلزم من تحصيله فوت الملاك الأهم ينبغي 
على المولى سد باب تحصيله برفع اليد عنه بنحو لا يصلح أن ينسب إليه 
ويحصل لأجله؛ منعاً من تفويت الملاك الأهم, ويبقى ملاكاً اقتضائياًء كما 
في سائر موارد التزاحم الملاكي. 

فيندفع: بأن بلوغ الملاك المذكور مرتبة الفعلية وصلوحه للمقربية لا 


ثانيهما: 
الإضافية 


الكراهة 
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يكون بنفسه مفوتاً للملاك الأهم» وإنما المفوت له هو موافقة العبد للملاك 
المرجوح بفعل العبادة» غاية الأمر أن بلوغه المرتبة المذكورة شرط في 
التفويت المذكورء إذ لولاه لتعذر على العبد التقرب بالعبادة والإتيان بهاء 
وكان تاركاً لها قهراًء ويتعذر عليه مخالفة ملاك الأهمء إلا أنه لا يجب على 
المولى تعجيز العبد عن مخالفة الأحكام وتفويت الملاكات. 

ولاسيما مع أن فائدة إبقاء الملاك في مرتبة الفعلية وتشريع الفعل تبعاً 
له تحصيل العبد لثوابه لو اختاره أو ثواب امتثال الكراهة لو قصده بالترك» أما 
مع رفع اليد عنه وسقوطه عن المرتبة المذكورة» فيلزم عجز العبد عن الفعل 
ووقوع الترك منه قهراً بنحو لا يستتبع الثواب عليه نظير ترك صوم يوم العيد. 

وبالجملة: يتعين البناء على إمكان مشروعية الفعل في المقام ووقوعها 
تبعاً للملاك المفروض بنحو يمكن التقرب به لأجله وإن لم يكن الأمر على 
طبقه فعلياً. 

انيهما: يبتني على كون الكراهة إضافية» راجعة إلى نقص الفرد 
المرجوح بلحاظ ماهية المأمور به من حيث هي بطبعها وإن كان راجحا في 

وتوضيح ذلك: أن الماهية المأمور بها قد يكون لها بنفسها نحو من 
الأثر والملاك مع قطع النظر عن المشخصات والمقارنات. 

أما تشخصها في بعض الأفراد والمقارنات.. 

فتارة: لا يكون له دخل في الآثر المذكور. 

وأخرى: يكون له ميزة تقتضي نقصه. 


وثالثة: يكون له ميزة تقنضى زيادته. 


العبادات المكروهة ا 


والآول هو الفرد العاديء والثاني هو الفرد المكروه. والثالث هو 
الفرد المستحبء وإن كان الكل مؤدياً للمقدار الداعي للتشريع الوجوبي 
أو الاستحبابي. 

فالمكروه وإن كان راجح الوجود بلحاظ ما يحصل به من ملاك 
الماهية» الموجب لتشريع حكمها. إلا أنه حيث كان موجباً لنقص الملاك 
الذي هو مقتضي الماهية بنفسها صدق عليه المكروه بلحاظ ذلك, وإن 
كان مجزئاً لفرض كفاية الباقي في غرض التشريع الوجوبي أو الاستحبابي 
للماهية» فهو أنقص ملاكاً بالإضافة إلى الماهية بطبعهاء لا بالإضافة إلى 
الماهية بما هي مشروعة بنحو الوجوب أو الاستحبابء بل هو مؤد لتمام 
الملاك المقتضي للتشريع المذكور. 

ومنه يظهر أن اختلاف أفراد الماهية في الفضيلة لا يصحح إطلاق 
المكروه على كل ما هو أنقص من غيره؛ ولا صدق المستحب على كل 
ماهو أفضل من غيره؛» بل يختص المكروه بما ينتقص معه الملاك الثابت 
للماهية بطبعهاء والمستحب بخصوص ما يزيد معه الملاك المذكورء كما 
نبه له المحقق الخراساني تك. 

هذاء ومن الظاهر أن الكراهة بالمعنى المذكور لا تقتضي مرجوحية 
الفعل» لتنافي وجوبه أو استحبابه» ويقع الكلام في وجه الجمع بينهما. 

نعم. الكراهة المذكورة إنما تصحح النهي الشرعي مع وجود 
المندوحة وإمكان تحصيل ملاك الأمر بالطبيعة في فرد لا نقص فيه» حيث 
يكون الغرض منه التنبيه لاختيار الامتثال بالفرد المذكور. 

أما مع عدم المندوحة وانحصار الامتثال بالفرد الناقص فلا يصح النهي 


الكلام في حال 
استحباب بعض 
أفراد الماهية 
المشروعة 


الثالث: لزوم 
تقديم النهي 
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عنه» إذ ينحصر به حصول ما يمكن تحصيله من الملاك الراجح التتحصيل. 

ومن هنا لا مجال لتنزيل كراهة مثل صوم يوم عاشوراء على الوجه 
المذكور» لعدم اختصاصها بمثل صوم القضاء مما يمكن امتثاله في غير اليوم 
الم سوك ا سير 
كل يومء لملاكه القائم به ولا يفي به غيره. فتخص الكراهة في مثله بالوجه 
الأول. 

بقي شيء. وهو أنه يظهر من جميع ما تقدم الحال في استحباب 
بعض أفراد الماهية المشروعة. واجبة كانت أو مستحبة» وأنه مع اختلاف 
منشأ انتزاع العنوانين يكون الاستحباب حقيقياً ناشئاً عن ملاك مباين لملاك 
أصل الماهية» ومع اتحاد منشأً انتزاعهما والاختلاف في القيود قد يكون 
الامتحاب حقيقيا ناشثاً عن ملاك مايخ لملاك أضل الماهية»وقد يكون 
إضافياً ناشئاً عن ملاك مسانخ لملاكهاء نظير ما تقدم في الكراهة الإضافية. 
وعلى جميع التقادير يلزم تأكد الرجحان في المجمع لواجديته لكلا 
الملاكين. 

ومايظهر من المحقق الخراساني يك من كونه موجباً لتأكد الوجوب لو 
كان أمر الماهية وجوبيا. في غير محله» ضرورة أن تأكد الوجوب إنما يكون 
بتأكد الإلزا ا لحر وي 
المجمع إنما تقتضي استحبابه» لا وجوبه. 

الجيو اللاللستيعد ترص الجاع ملكي لمرو العو * في المجمع فقد 
تقدم لزوم تقديم النهي عملاًء لأن مفروض كلامهم وجود المندوحة في 
امتثال الأمر وإمكان امتثاله بغير مورد الاجتماع» فلا يكون تعيينياً في مورد 
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الاجتماع» ليصلح لمزاحمة النهي التعييني. 

كما تقدم في التنبيه الآول أنه مع عدم المندوحة وانحصار امتثال الأمر 
بمورد الاجتماع يلحق المورد بالتزاحم الذي يتعين فيه تقديم الأهم تبعا 
لأهمية ملاكه. 
لأهميته مع عدمهاء إلا أن المكلف اضطر لارتكاب أحد أفراد الماهية 
المحرمة التي منها المجمعء فلا إشكال في سقوط النهي عن الفعلية في تمام 
أفراد الماهية» ومنها المجمعء بنحو البدلية» مطلقا ولو كان الاضطرار بسوء 
الاختيار» لما تقدم من امتناع التكليف في فرض تعذر امتثاله» لانحصار 
الغرض منه بإحداث الداعي العقلي المشروط بالقدرة. 

وحينئذ يلزم البناء على وجوب المجمعء أمافي فرض وجود المندوحة 
في امتثال الأمر مع البناء على عدم التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم 
فبقاؤه بعد ارتفاعه أولى. 
الأمر حال فعلية النهيء فلأنه بعد فرض علم تأثير ملاك النهي بسبب 

لكن استشكل في ذلك سيدنا الأعظمتق قال: «لأن الفعل يكون 
مرجوحا حينئاء ولا يجوز الأمر بما هو مرجوح. والاضطرار لا يوجب 
واجأغقلا لأشرعاء 'تظير ارتكاب أقل الفبريحين»: 


توقفف السيد 


ذلك 


الإشكال عليه 


الخراساني# من 
امتناع الأمر مع 
الاضطرار بسوء 
الاختيار 
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وفيه: أنه بعد فرض الاضطرار لارتكاب المرجوح وعدم صلوح 
ملاكه المرجح له للمنع فلا أثر له في مزاحمة ملاك الوجوب. وإن كان هو 
أقوى منه بدوا. 

وبعبارة أخرى: في ظرف لزوم فوت ملاك النهي بسبب الاضطرار 
يكون اختيار المجمع أرجح من عدمه لأن تركه يستلزم فوت كلا الملاكين 
وفعله يستلزم تحصيل أحدهماء وهو أرجح من فوتهما معاء فمرجوحيته في 
نفسه لا ينافي رجحانه عرضاً في حال الاضطرار المفروضء فيلزم الأمر به 
شرعاً في الحال المذكور. ولولا ذلك لم يكن وجه للوجوب العقلي الذي 
ادعاهمي» لعدم الفرق بين حكمي العقل والشرع في لزوم مراعاة الرجحان 
المذكوي 

ودعوى: كفاية الحكم العقلي المذكور عن حكم الشارع في حفظ 
الملاك,» ومعه لا فائدة في حكم الشارع. 

مدفوعة: بآن حفظ الملاك بالتشريع مختص بالشارع وليس للعقل إلا 
الحكم في مرتبة متأخرة عنه بلزوم متابعته وإطاعته» ولولا ذلك لزم اكتفاء 
الشارع الأقدس ببيان الملاكات عن جعل الأحكام على طبقها. 

واختصاص العقل بالحكم باختيار أقل القبيحين إنما يكون مع قيام 
الشارع بوظيفته في حفظ الملاك بالتشريع» كما لو أراد المكلف لداع شهوي 
أو نحوه مخالفة أحد تكليفين للشارع مختلفي الأهمية» فإن العقل يحكم 
بأولوية موافقة الأهم فيهما. 

هذاء ويظهر من المحقق الخراساني تبك امتناع الأمر مع كون الاضطرار 
بسوء الاختيار» لا لقصور في الملاك» بل لوج ود المانع» وهو كون الفعل 
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معضنية ومبعوضا وسفا عليه العتان لذغورى :ينانا ذلك لامر يده الذي 
هو فرع محبوبيته ومستلزم لكونه طاعة مستحقاً عليه الثواب» وهذا هو 
القارق بين الافظرا و المذكوى والاقغطرار لا سو الاخبار. 

ويندفع: بأن مبغوضية الماهية من حيثية تفويت الملاك الأهم لا 
تنافي محبوبية خصوص المجمع بعد لزوم فوت الملاك المذكور بسبب 
الاضطرار ‏ لأجل تحصيل الملاك المهم فهو بعد الاضطرار محبوب فعلاً 
إن كان مبغوضاً اقتضاء. ولا فرق بين الاضطرارين بالإضافة للملاك الذي 
هو المعيار في المحبوبية والمبغوضية والأمر والنهي. 

بل تقدم أن التكاليف الشرعية لا تتقوم بالمحبوبية والمبغوضية بل 
بالخطاب بداعي جعل السبيل التابع لحال الملاك الذي لا يفرق فيه بين 
الاضطرارين» وإنما الفرق بينهما في المؤاخذة على الحرام بسوء الاختيا 
وعدمها إذا لم يكن كذلك. 

ولادخل لذلك في إمكان الأمرء إذا لا تبتني المؤاخذة على الحرام 
إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار على كون الفعل بنفسه حين وقوعه معصية 
فعلية» لفرض سقوط النهي؛ بل على كون الاضطرار مصححاً للعقاب عليه 
في وقته بلحاظ تفويت ملاك الحرمة به» وهو لا ينافي الأمر به تبعاً للملاك 
الآخر بعد فرض لزوم فوت ملاك الحرمة على كل حال بسبب الاضطرار» 
فيقع امتثالاً للأمر بعد فعليته» وإن كان الاضطرار منشأ للعقاب عليه لاستناد 
تفويت ملاك النهي إليه. 

وأما كونه معصية للنهي فإنما هو بمعنى منجزية النهي عنه حين 
الاضطرار بحيث يقتضي المنع عن الوقوع في الاضطرار ويعاقب بسببه 


المذكور 
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بمقدار ما يقع من الحرام» لا بمعنى كونه معصية وتمرداً حين وقوعه بعد 
الاضطرار وبعد سقوط النهيء ليمنع من الأمر به ووقوعه طاعة للأمر 
الحذكوق, 

وبالجملة: ظرف القبح الفاعلي الذي هو مورد المنع العقلي ويمتنع 
معه الأمر هو ظرف القيام بسبب الاضطرارء لا ظرف الفعل بعده» وإن كان 
مورد القبح الفعلي هو ظرف الفعل بعد الوقوع في الأضطرارء وهو لا يمنع 
مو الأتروة كر ديسا فضي ماايمككى لحصيلة من العللاك مكيف 
يوجب حسنه فعلاً من دون أن يمنع منه قبحه الأولي» حيث لا يؤثر في المنع 
بعد لابدية حصوله بسبب الاضطرار. ففلاحظ. 

ونظيو ذلك اما لو لأحظ الموك ملاكا فجعل التكليك لحقظه» تجاه 
المكلف لرفع اليد عنه مع بقاء ملاكه بإحداث الملاك المزاحم الأهم 
حيث يكون إحداث الملاك المذكور بمنزلة التعجيز عن التكليف الأول في 
ااستحقاق عقاب مخالفته كالمعصية له» وإن كان امتثال التكليف الحادث 
على طبق الملاك الأهم لازماء لفعليته. 

كما لو أوجب المولى حفظ الماء» فأراد المكلف إلجاءه للتكليف 
بصرفه بفعل ما يوجب عطش من يهتم المولى بحفظه فأمره بصرف الماء 
في رفع عطشه. فإنه يستحق بفعل ما يوجب العطش عقاب صرف الماء» وإن 
وجب عليه بعد حصول العطش. 

ودعوى: أن العقاب في ذلك على إحداث الملاك الآهم؛ كفعل ما 
يوجب العطش. لا على صرف الماء المأمور به بعد العطش. 

مدفوعة: بأن إحداث الملاك الأهم كالاضطرار في المقام» وإن كان 
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هو المنشأ في استحقاق العقاب. إلا أن العقاب بلحاظ الملاك الفائت» ولذا 
يكون العقاب تابعاً له كثرة وقلة» فكلما كان الماء المحتاج لصرفه أكثر كان 
العقاب أكثر. وإن أبيت فيه إلا عن ذلك جرى مثله في المقام» لأنهما من 
باب واحد. 

وبالجملة: المقامان من باب واحد والرجوع للمرتكزات العقلائية 
في الملاكات وما يستتبعها من جعل الأحكام والطاعة والمعصية والانقياد 
والتمرد والثواب والعقاب يشهد بإمكان الأمر بالمجمعء بل لزومه بلحاظ 
ملاكه» وإن كان المكلف مستحقاً للعقاب بلحاظ فوت ملاك النهي عنه 
بسبب الاضطرار بسوء الاختيار» وإن تبدل حكم الفعل والأمر به حين القيام 
به إنما ينافي العقاب عليه إذا لم يستند للمكلف تفويت ملاك النهي السابق» 
وإلا لم ينافه» لعدم رجوع استحقاق العقاب للوعيد المستتبع للداعي العقلي 
المنافي لمقتضى الأمرء بل هو أمر واقعي لا آثر له في مقام العمل. 

نعم متابعة الأمر اللاحق في المقام توجب نحواً من الثواب أو 
تخفيف العقاب السابق» نظير ما تقدم في الأمر الترتبي بالضدء وإن كان بين 
المقامين فرق من جهات متعددة. فلاحظ. 

ومما ذكرنا يتضح أنه يمكن التقرب في فرض الاضطرار للحرام» 
لأن المانع منه ليس إلا فعلية الحرمة» فمع فرض عدم فعليتها وسقوطها 
بالاضطرار لا مانع منه. 

بل فرض فعلية الأمر يستلزم إمكان التقرب. إذ لا معنى لفعلية الأمر 
مع عدم التقرب بامتثاله. ومجرد واجديته لملاك الحرمة لا يصلح للمنع من 
التقرب بعد فرض سقوط الملاك المذكور عن تأثير الحرمة» وعدم صلوحه 
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لمزاحمة ملاك الأمر والمنع منه. 

كما لا يمنع من ذلك كون الاضطرار بسوء الاختيار» لأن التمرد الذي 
يمتنع معه التقرب إنما يكون بفعل سبب الاضطرارء لا بنفس فعل الحرام 
بعد سقوط حرمته بتحقق سبب الاضطرار. والعقاب عليه ليس لكونه بنفسه 
تمرداًء بل بمعنى عدم معذرية الاضطرار في الإتيان به. 

نعم لابد مع ذلك من الالتفات إلى سقوط الحرمة بسبب الاضطرار» 
بحيث يكون الارتكاب لأجله. لا لعدم الاهتمام بمخالفة المولى والتمرد 
عليه مع قطع النظر عنه» لأن سقوط الحرمة مع الاضطرار ليس لارتفاع 
موضوعهاء بل لكونه عرفاً من سنخ العذر المانع من العقاب» كالحرج 
والجهل. 

وصلوح الأعذار لرفع المسؤولية ارتكازأًء بحيث لا تكون المخالفة 
تمرداء فرع الاعتماد عليها في مخالفة التكليف للأولى بنحو لا يقدم 
المكلف عليها لولاهاء ولا يكفي تحققها واقعاً مع عدم اهتمام المكلف بها 
وكونه بحيث يخالف المولى على كل حالء لعدم اهتمامه بمخالفته والتمرد 
عليه وإلا وقعت تمرداً وكانت مانعة من التقرب وإن لم يكن التكليف بها 
فعلياء بل وإن وقعت مورداً للأمرء كما في المقام» لأن التقرب بالأمر فرع 
الانقياد للمولى» فلا يقع ممن هو بفعله في مقام التمرد عليه والاستهانة به. 

وبالجملة: إذا التفت المكلف إلى سقوط الحرمة عن المجمع بسبب 
الاضطرار وفعلية الوجوب له. وكان داعيه إلى الفعل هو الوجوب المذكورء 
والانقياد للمولى بموافقته؛ تم منه التقرب المعتبر في العبادة وصحت منه. 
وإن كان معاقباً بلحاظ حصول سبب الاضطرار بسوء اختياره على المولى 
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بقعل السبب المذكور. 

وأظهر من ذلك ما لو حصلت التوبة الماحية للذنبء بأن ندم المكلف 
على ما كان منه وأقلع عنه وعزم على عام الرجوع إليه» حيث لا فرق بين 
الاضطرار حينئذ والاضطرار لا بسوء الاختيار في إمكان التقرب بالأمر بلا 
شكال 

وعليه يبتني تفصيل سيدنا الأعظمنيكٌ في مستمسكه في صحة الصلاة 
بين التوبة وغيرها قال: «ويظهر من الجواهر أن التوبة إنما يترتب عليها الأثر 
إذا كانت بعد الفعل لا قبله. ولكنه غير ظاهر في مثل الفرضء أعني ما لو فعل 
ما هو علة تامة في الوقوع في المعصية». 

وماذكرهتيك في محله. بل حتى لوتم مافي الجواهر. وغض النظر 
عما تقدم من أن منشاأً استحقاق للعقاب هو إيقاع النفس في الاضطرار 
السابق على التوبة ‏ فهو مختص بآثر التوبة الراجع للشارع الأقدس» وهو 
رفع العقاب دون مثل التقرب من الآثار التكوينية النفسية الوجدانية» حيث 
لا إشكال في إمكانه مع التوبة في الفرض. لارتفاع حالة التمرد المانعة منه 
معهاء وإن لم تكن التوبة مسقطة للعقاب في الفرض. فلاحظ. والله سبحانه 
وتعالى العالم. 

ولنكتف بما ذكرنا في الكلام في الاضطرار» حيث يمكن الاستغناء 
بملاحظته عن الكلام في ما أطالوا فيه من حكم الخروج من الأرض 
المغصوبة لمن دخلها بسوء اختياره» لأن المهم من ذلك هو إمكان التقرب 
بالعبادة المبنية على التصرف في الغصب حال الخروج. الذي يظهر حاله 
مما ذكرناه هنا. وأما نفس حكم الخروج فلا أهمية للكلام فيه بعد المفروغية 
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عن لزومه عقلاء ولو لتجئب أشد المحذورين. وبذلك ينتهي الكلام في 
مسال اجتماع الأمر والنهى. 

والتحمد للةارب العالمية. 


فى اقتضاء النهى الفساد 


إن عد هذه المسألة من مسائل الملازمات العقلية يبتني على ما هو 
الظاهر منهم من عام الفرق في محل الكلام بين استفادة النهي من دليل 
لفظي واستفادته من غيره» حيث يظهر من ذلك أن موضوع البحث هو 
الملازمة ثبوتاً بين النهي والفساد, لا إلى ظهور دليل النهي في الفساد إثباتاً. 

نعم قد ينافي ذلك ذهاب بعضهم ‏ كما قيل - إلى دلالة النهي على 
الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة فيها. 

قال سيدنا الأعظمتيك: «فلو كان البحث في المقام عن الملازمة التي 
لا مساس لها باللفظ لاعن الدلالة التي هي من أحواله. كان اللازم عد القول 
المذكور من القول بالنفي» لا قولاً بالإثبات» كما صنعوا». 

ومن ثم قد يظهر من المحقق الخراساني تيك عد البحث في المسألة من 
مباحث الألفاظ الراجعة لمقام الدلالة. 

لكن لا مجال لرفع اليد عما سبق بعد عدم أهمية القول المذكور 
وقرب كون منشئه دعوى الملازمة الشرعية لظه ور بعض النصوص في 
ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولذا يبعد منه تخصيصه بما إذا استفيد 
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النهي من دليل لفظي» فيخرج عن مباحث الألفاظ. 

ومن هنا كان الأولى إدخال المسألة في الملازمات العقلية» وعد 
القول المذكور قولاً بالنفي» فإنه أجمع لشتات البحثء وأولى بنظمه. 

إذا عرفت هذا فاعلم: أن محل كلامهم العبادات والمعاملات وقد 
تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد 
في العمل منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الغرض المهم عليه؛ 
فما يترتب عليه الغرض المهم هو الصحيح وما لم يترتب عليه هو الفاسد. 

وحيث كان الغرض العملي المهم من فعل العبادة هو الإجزاء 
والخروج عن مقتضى الأمر بها كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهي 
عنها لترتبه. 

وجعل المعيار في الصحة أمراً آخر كموافقة الأمر أو الشريعة تطويل 
لا يترتب عليه أثر في مقام العمل. 

كبحا اتمحيف كان الكرهنى هن البعاملة ميا كانت أن إقاعا دهز 
ترتب مضمونها شرعاً كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهي عنها لترتبه. 

وحيث كان منشأ المنافاة في كل منهما مبايناً لمنشئه في الآخر فاللازم 
البحث في مقامين.. 


المقام الأول 


2 العبادات 


وقد يقرب اقتضاء النهي عنها فسادها بمنافاة النهي للأمر بهاء الذي 
لابد منه فى مشروعية العبادة وصحتها. 
بين الأحكام؛ وقد تقدم الكلام في شموله لما إذا كان الأمر بدلياً مع وجود 

مع أن المفروض في محل الكلام إن كان هو إحراز ملاك الأمر في 
مورد النهي» بدليل خاصء أو تبعاً للضابط المتقدم في تلك المسألة فمن 
الظاهر أنه يكفي في صحة العبادة وغيرها مما يقع مورداً للأمر ويهتم بإجزائه 

إن كان المفروض عدم إحراز ملاك الأمر في مورد النهي للدليل 
الخاص على عدم ثبوته» أو تبعاً للضابط المتقدم فمنشأ الفساد ثبوتاً ليس هو 
النهي» بل فقد الملاك المذكور. غايته أن دليل النهي قد يمنع من إحراز ملاك 
الأمر من إطلاق دليله» وهو أمر آخر غير اقتضاء النهي الفساد. 

عذاء مقجافا إلى إن لوج دعرو له من العبادة هرا عرق قن 


اخختصاص 
الاقتضاء بما إذا 
كان النهى معلوماً 


عدم اختصاص 
الاقتضاء بالنمي 
الواقعى 
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كل مأمور به وإن كان توصاياً كتطهير المسجد وتكفين الميت والإنفاق على 
الزوجة وغيرهاء لوضوح أنه لا مجال لإجزاء ما لا يشمله الأمر ولا يكون 
واجداً لملاكه» مع أن ظاهر أخذهم العبادة في موضوع الكلام خصوصيتها 
في اقتضاء النهي الفساد. 

ومن هنا كان الظاهر أن نظرهم في دعوى اقتضاء النهي الفساد إلى 
مانعية النهي الفعلي من التقرب ولو مع إحراز الملاك أو عموم الأمر لدعوى 
إمكان اجتماع الآمر والنهي مع تعدد العنوان كما تقدم من بعضهم أو 
لدعوى عدم التضاد التام بين النهي والأمر البدلي مع المندوحة_كما تقدم 
منا- وقد تقدم توضيح ذلك في مسألة اجتماع الآمر والنهي. فراجع. 

وكرتب علن ذلك أموو.. 

الأول: اختصاص اقتضاء النهي الفساد في محل الكلام بما إذا كان 
النهي معلوماً أو محرزاً بدليل شرعي أو عقلي؛ أو منجزاً عملاً بأصل كذلك؛ 
أما مع الجهل المعذر أو الغفلة عنه أو عن وجوب الاحتياط ولو كانت عن 
اضر :قاذ ركوة مالعا مز النقر بود انا 

نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور مع التقصير المصحح 
للعقابء وهو خارج عن محل الكلام راجع إلى تحديد التقرب المعتبر في 
العبادة» وهو بالفقه أنسب. 

وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول» لوضوح أن 
التنافي بين الأمر والنهي لو تم لا يختص بصورة الالتفات إليهما. 

الثاني: أن اقتضاء الفساد لا يختص بالنهي الواقعي» بل يجري في 
اعتقاده خطأً وإحرازه بدليل شرعي أو عقلي أو تنجزه بأصل كذلكء ولو مع 
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عدم وجوده واقعاء لاشتراك الجميع في جعل المكلف حين الفعل في مقام 
التمرد به المنافى للتقرب به. 

وهذا بخلاف مالو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول» لوضوح 
اختصاص المنافي للأمر بالنهي الواقعي. نعم لا مجال للتقرب به فلا يصح 
إذا كان عبادة. 
عند الكلام في العبادات المكروهة من عدم مانعية التنزيهي من التقرب. 

وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول» لوضوح أن 
الكراهة كالحرمة منافية للوجوب والاستحباب. 

نعم ذلك لا يجري مع المندوحة وإمكان امتثال الأمر بغير مورد 
الكراهة والآمر البدلي مع المندوحة. فراجع. 
النحو المتقدم في ذيل م سألة مقدمة الواجبء بل حتى لو لم نقل بثبوت 
الحرمة الغيرية للمقدمة المذكورة لابد من البناء على بطلانها لو كانت 
عبادة» لأن عصيان النهى النفسى لما كان يستند للإتيان بها يكون الإتيان بها 
تمرداً يتعذر التقرب به. 

بخلاف ما لو كان مبنى المسأآلة هو الوجه الأولء لأن وقوع المأمور 
به مقدمة للحرام الفعلي وإن أوجب سقوط الأمر به للتزاحم لو كان مضيقاً 
ورفع اليد عنه في مقام العمل لو كان موسعاًء إلا أنه لا ينافي بقاء ملاكه. 
ومعه يتعين الإجزاء بلا إشكالء نظير ما تقدم في مسألة الضد. غاية الأمر أنه 


الفساد للنهى 
الغيري 


صور النهي في 
المقام 


أولها: النهي 
المتعلق بالعبادة 
بتمامها 


ثانيها: النهي 
المتعلق بحزء 
العبادة 
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لامجال للتقرب به» فلا يصح إذا كان عبادة.‎ 

بقي شيء» وهو أنه بناءَ على اقتضاء النهي الفساد على أحد المبنيين 
السابقين فالنهي في المقام يتصور على وجوه.. 

أولها: النهي المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامهاء ولا إشكال في اقتضائه 
الفساد. 

ثانيها: النهي عن جزئها. والأمر فيه كذلكء لأن الجزء حيث كان 
عبادة يفسد بالنهي وفساده مستلزم لفساد الكلء إلا في فرض اجتزاء الشارع 
بالناقصء كما في موارد حديث: «لا تعاد الصلاة...20)0» أو فرض تداركه 
بإعادة الجزء في محله إذا لم يتعذر التدارك ببطلان المركب بزيادة الجزء 
الفاسد المنهي عنه» الذي هو محتاج لدليل خاص. 

لكن ذكر بعض الأعاظمتيكٌ ‏ بعد البناء منه على الوجه الأول لاقتضاء 
النهي الفساد_ أنه يكفي النهي عن الجزء في البناء على مبطليته بدعوى: أن 
النهي عن الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لاء وتكون مقيدة 
بعدمه» فيكون من الموانع المخلة بها. 

وهو كما ترىء فإن حرمه الشيء لآ تستلزم تقييد المركب بعدمه؛ 
ليكون مبطلاً له. ولذا لا إشكال في عدم مبطلية الحرام للمركب إذا لم يكن 
من سنخ أجزائه. كالنظر للأجنبية في أثناء الصلاة. 

ولا فرق بينه وبين ما هو من سنخ الأجزاء إلا في أن النهي عن الثاني 
قد يستلزم تة تقيبد إطلاق دليل جزئية الجزء بغيره» بحيث لا يجزي المنهي عنه 
في تمامية المركب بل لابد من غيره» وهو راجع إلى فساده. لا إفساده. 


)١(‏ الوسائل ج: 4 باب: ٠١‏ من أبواب الركوع: حديث:0. 
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هذا وحيث كان معيار بطلان العبادة في الفرض بطلان جزئهاء 
لاستلزام بطلان الجزء بطلان الكل» فاللازم عدم اختصاص بطلان المركب 
بما إذا كان بتمامه عبادياًء بل يكفي فيه عبادية جزئه المنهي عنه. لعموم منشأ 
البطلان له. 

ثالثها: النهي عن شرط العبادة» كالنهي عن حرمة لبس الحرير للرجال 
لو فرض عدم الدليل على مانعيته من الصلاة. وقد ذكر المحقق الخراساني تي 
أنه لا يوجب فساد العبادة. 

ووبّهه بعض الأعاظمت بأن الشرط في الحقيقة هو المعنى الاسم 
المصدريء والحرام هو المعنى المصدريء. وهما متباينان» فالمحرم أجنبي 
عن العبادة فلا يقتضي فسادهاء بل هو كالنظر للأجنبية أثناء الصلاة. 

واستشكل فيه بعض مشايخنا (دامت بركاته) بأن المعنى المصدري 
عين المعنى الاسم المصدري حقيقة ووجوداً وخارجاًء وليس الفرق بينهما 
إلا اعتبارياء فيمتنع كون أحدهما مأمورا به والآخر منهياًعنه. ولامحيص عن 
الالتزام بكون النهي المتعلق بالشرط موجباً لكون التقييد بالشرط المأمور به 
في ضمن الأمر بالمقيد متقيداً بغير الفرد المحرم» ضرورة أن المأمور به لابد 
أن يكون مغايراً في الوجود للمنهي عنه في الخارج, فالعبادة المقترنة بالشرط 
المنهي عنه لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بهاء فتقع فاسدة لا محالة. 

وما ذكره من اتحاد المصدر مع اسم المصدر في محله. بل اختصاص 
الشرط باسم المصدر غير ظاهر المأخذ. بل هو تابع لدليل الشرطية الذي 
يمكن أن يكون بالوجهين. 

إلا أن ذلك وحده لا يكفي في مانعية النهي من شمول القيد للفرد 


المسألة 
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المحرم, لآن التقييد بالشرط لا يرجع إلى الأمر به» كي يدعى منافاة النهي له 
ويلزم قصور الشرط عن الفرد المنهي عنه؛ بل هو راجع إلى الأمر بالمشروط 
المقارن له بنحو لا يسع غيره_على ما تقدم توضيحه في أوائل الكلام في 
تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية من مبحث المقدمة ‏ وهو لا ينافي حرمة 
الشرط بوجه. فوجوب خصوص الصلاة المقارنة للستر لا تنافي حرمة الستر 
إلا من حيثية لزوم التكليف بما لا يطاقء فإذا لم ينحصر الستر بالفرد المحرم 
لم يلزم المحذور المذكورء ولا موجب لتقييد الستر المعتبر ببخصوص غير 
المحرم. 

نعم بناء على ثبوت الأمر الغيري بالشرط ومنافاة النهي للأمر البدلي 
مع المندوحة يتعين قصور الآمر الغيري عن الفرد المحرم. إلا أنه ليس 
لقصور الأمر المذكور عن الشرطية كي لا يجزيء بل للمانع مع كونه مجزياء 
عملاً بإطلاق دليل الشرطية. 

هذاء وقد ذكر بعض المحققين تي في وجه اقتضاء النهي عن الشرط 
البطلان أن التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض. وكذا الأمر 
بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض. وهو راجع إلى امتناع الأمر 
بالمشروط والتقرب به مع حرمة الشرط. 

أقول: أما امتناع الآمر بالمشروط مع حرمة الشرط فهو مختص بما 
إذا انحصر الشرط بالحرام» كما يظهر مما سبق. وأما التقرب بالمشروط مع 
حرمة الشرط فلم يتضح الوجه في امتناعه مطلقاً بعد كونهما فعلين متباينين 
اختياريين صادرين عن إرادتين» لادخل لأحدهما بالآخر في مقام الفعل 
وتحريك العضلات»؛ ومجرد دخخل الشرط في المشروط شرعاً لا أثرله في 
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مقام التقرب. 

نعم لو كانت إرادة المشروط مستلزمة لإرادة الشرط للالتفات إلى 
شرطيته وانحصار الداعي للشرط بفعله لم يبعد امتناع التقرب بالمشروط» 
حيث يكون قصد امتثال أمر المشروط الذي به مقتضي التقرب_راجعاً إلى 
قصد فعل الحرام وداعياً إليه» ومعه يمتنع التقرب ارتكازا. 

ومن ثم ذكرنا في الفقه امتناع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام 
تدريجأء كالوضوء بالاغتراف من إناء الذهب لأن الغسل بنفسه وإن لم يكن 
محرماً إلا أن القصد للغسل الوضوثي لما كان مستلزماً للقصد إلى إكماله 
بتكرار الاغتراف المحرَّم امتنع التقرب به. فلاحظ. 

رابعها: النهي المتعلق بوصف العبادة الخارج عنها. 

وقد ادعى المحقق الخراساني: أن الوصف إذا كان لازماً للعبادة 
بحيث لا يمكن وجوده في غيرها ‏ كالجهر في القراءة الذي لا ينفك عنهاء 
وإن أمكن انفكاكها عنه واتصافها بغيره_كان النهي عنه مساوقاً للنهي عنهاء 
فيترتب عليه حكم النهي عن العبادة. 

وهو غير ظاهر الوجه. إذ مجرد ملازمة الوصف للموصوف لا تقتضي 
اشتراكهما في الحكم. بل لا تمنع من اختلافهما في المقام فيه بعد فرض 
إمكان خلو الموصوف عن الوص ف _ وإن امتنع العكس - فيكون الوصف 
حراماً والموصوف واجباً. كيف! وقد سبق إمكان اجتماع الوجوب البدلي 
مع الحرمة في موضوع واحد, فإمكان اجتماعهما في موضوعين متلازمين 
أنك. 

اللهم إلا أن يرجع إلى أن النهي عن الوصف لا يراد به إلا النهي 


رابعها: النهي 
المتعلق بوصف 
العبادة 


دعطوى 
الخراسانى تي 
مساوقة النهى عنه 


لهي عنها 


ما ينبغى أن يقال 
فى المسألة 
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عن الموصوف الواجد له فالمراد بالنهي عن الجهر بالقراءة هو النهي عن 
القراءة الجهرية» واستفادة النهي عن الموصوف ليس لكونه لازماً للنهي عن 
الوصفء بل لكونه هو المراد منه. 

لكنه لا يخلو عن خفاء. على أنه لم يتضح الوجه في اختصاصه بالنهي 
عن الوصف اللازم الذي لا يتحقق في غير العبادة. 

فالأولى أن يقال: لما كان الموصوف في المقام هو العبادة التي هي 
فعل المكلف. وهو من الأمور المتصرمة غير القارة في الوجود. فإن كان 
الوصف منتزعاً من فعل منفصل عنها في الوجود بإرادة متجددة لا دخل 
لها بإرادتهاء كالعجب بالعبادة وإعلام الغير بها المتأخرين عنها لو فرض 
حرمتهما_ فلا إشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور من التقرب 
بها حين وقوعها . إلا أن يكون إيجادها بداعي التوصل لتحقيق الوصف 
المذكورء حيث يكون القصد المذكور موجباً لكون العمل تجرياً مبعداً 
يمتنع معه التقرب به. 

وإن كان منتزعاً من فعل مقارن لها في الوجود بقصد مقارن لقصدهاء 
منتزع من أمر قائم بها كالجهر بالقراءة ‏ أو خارج عنها_كالرياء بها أشكل 
التقرب بها مع الالتفات لحرمة الوصف. لآن القصد إليها قصد لتحقيق 
موضوع الوصف المحرم الذي يكون به وجوده وبعدمه عدمه؛ فيكون فعله 
بهذا اللحاظ هيعدا يتعذر معه الشراب يه 

والتفكيك بين القصدين تبعاً للتفكيك بين الفعلين دقة لا يكفي في 
التقرب بحسب المرتكزات العقلائية المحكمة في المقام. 


وعلى ذلك يبتني بطلان الصلاة لو قصد الرياء ببعض خصوصياتها 
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الخارجة عنهاء كالتحنك حالها أو إيقاعها في المسجد أو جماعة» فضلاً عن 
مثل التأني فيها أو الجهر بها أو اختيار بعض السور المأثورة فيها. 

نعم» لما كان البطلان في ذلك كله بملاك امتناع التقرب بالمبعد جرى 
فيه ما تقدم من تحديده بصورة الالتفات للحرمة وغيره. فلاحظ. 


المقام الثاني 
فى المعامللات 


ولا إشكال ظاهراً عند جماعة من محققي المتأخرين في عدم اقتضاء 
النهي فيها الفساد لو كان راجعاً لحرمة المعاملة من حيث هي وبعنوانهاء كما 
في حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» فلا يمنع من ترتب أثرها عليهاء إذ 
ليس نسبتها إلى آثرها إلا نسبة الموضوع لحكمه لوضوح أن سببيتها لأثرها 
منتزعة من حكم الشارع بنفوذ مضمونهاء ومن الظاهر عام منافاة حرمة 
الموضوع لترتب حكمه عليه؛ كما في تحريم كثير من الأسباب الشرعية» 
كأسباب الضمان والقصاص والكفارات وغيرها. 

وأظهر من ذلك ما لو كان راجعاً لحرمة المعاملة لجهة خارجة عنها 
-غير المضمون المعاملي المسبب عنها كما لو حرم إيقاع العقد الكلامي 
لإضرار الكلام بالعاقد» أو لحرمة كلام أحد المعاقدين مع الآخرء لجهة 

وأكالمو كاننانها لعورة: لامر دوف كرون التي ناف 
بالمعاملة لذاتها أو لجهة خارجة عنهاء بل بلحاظ أثرها وترتب مضمونها 
عليها شرعاًء وحرمة المعاملة إنما هي لكونها الفعل الاختياري للمكلف 


الكلام في المعاملات ا 


المستتبع لترتب أثره شرعاً مع عدم قدوته على الآثر مباشرة؛ نظير تنجيس 
المسجد الذي يحرم بلحاظ ترتب النجاسة عليه. ومثاله في المقام ما لو 
فرض حرمة بيع المصحف أو المسلم من الكافر» لقيام المفسدة بتملك 
الكافر لهما. فقد يدعى منافاة التحريم للصحة واستلزامه الفساد لوجهين.. 

الأول: أن الأثر لما كان من الأحكام التابعة للشارع. وترتبه على 
المعاملة ليس لخصوصيتها الذاتية التكوينية. بل لإمضائها من قبّله 
الراجع لحكمه بالأثر بعد تحقق المعاملة» فمع فرض ترتب المفسدة عليه 
ومبغوضيته للشارع تبعاً لها ولذا حرمه» كيف يمكن جعله من قبله وحكمه 
بترتبه» إمضاء للسبب. بل يتعين عدم ترتبه الراجع لفساد المعاملة. 

وقد يدفع ذلك بإرجاع النهي عن الأثر إلى النهي عن المؤثر لآن الآأثر 
ليس فعلاً للمكلفء لا بالمباشرة» كما هو ظاهرء ولا بالتسبيب لعدم كون 
سببية السبب ذاتية» بل هو تابع لاعتبار الشارع الذي هو بيده» فيمتنع نهي 
المكلف عنه» ويتعين رجوع النهي عنه للنهي عن إيجاد المعاملة بنفسهاء 
لأنها الأمر الاختياري له فيلحقه حكم الصورة الأولى. 

وفيه: أن النهي وإن كان راجعاً إلى المعاملة» لما ذكر» إلا أن المفروض 
كون موضوع المفسدة والمبغوضية هو الأثر» وسراية النهي منه إلى المعاملة 
ليس لكونها بنفسها موضوع المفسدة والمبغوضية: بل لأنها الأمر الاختياري 
الموصل إليه في الجملة» القابل لأن يكلف به» مع كون موضوع المفسدة هو 
الأثر» فيعود الإشكال. 

ولعل الأولى دفعه.. 

أولاً: بالتقض بأن لازمه البطلان مع كون النهي تنزيهياء لأنه أيضاً 


دعوى منافاة 
التحريم للصحة 
لوجهين الأول: 
منافاة جعل 
الصحة وترتب 
المفسدة عليه 


دفع المنافاة 
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ناشئ عن مفسدة ومبغوضية بنحو لا يناسب جعل الشارع له» وإن لم يكن 
بصو يشي إلزام التكلف ترك 

وثانياً: بأن ذلك يبتني على كون النهي ناشعاً عن كراهة المولى للأثر 
كراهة حقيقية لايمكن معها جعله له واعتباره إياه» وقد تقدم غير مرة المنع 
من ذلكء وأن الأحكام التكليفية لا تنشاً عن الإرادة والكراهة الحقيقيتين» 
بل عن الإرادة والكراهة التشريعيتين الراجعتين إلى الخطاب بداعي جعل 
السبيل. ولذا أمكن تخلف الواقع عنهما. وحينئذ كما يمكن تخلف الواقع 
عنهما في الأمور الحقيقية بتقدير أسبابها التكوينية يمكن تخلفه عنهما في 
الأمور الاعتبارية باعتبارها شرعاً تبعاً لتحقق موضوعاتها. 

وثالثاً: بأن الحكم وإن كان ذا مفسدة ومبغوضاً للحاكم, إلا أنه لا مانع 
من اختلاف حاله قبل وجود الموضوع عن حاله بعده ولو لتجدد المزاحم 
للمفسدة المذكورة؛ فإن ذلك يقتضي مبغوضيته قبل وجود الموضوع 
وهو المعاملة ‏ بنحو يوجب النهي عن إيجاده فراراً عن تجدد المزاحم 
الملزم بجعل الحكم وإن لزمت المفسدة. 

ونظيره في الأحكام الشرعية غير المعاملات تحريم تنجيس المسجد 
الراجع للنهي عن إيجاد س بب النجاسة بلحاظ سببيته لهاء لا لذاته» مع 
الحكم بها بعد تحققه. وفي الأمور العرفية ما لو كان في خروج الدار عن 
عاك عالكها متي بطر [/ا 1ه كان وري أدد في عدم عضي بيع ولذه ليا 
مفسدة أعظم. فإنه ينهي ولده تكليفاً عن بيعها ويمضي بيعه وضعاً. 

ومن هنا يمكن : نهي الموكل وكيله تكليفاً عن , بعض التصرفات مع 
عموم وكالته لهاء إلا أن يرجع النهي إلى تحديد موضوع وكالته من دون نهي 
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تكليفي» فلا يكون نظيراً للمقام. 

وبالجملة: لا منافاة بين النهي التكليفي عن المعاملة والسبب الشرعي 
من حيثية الأثر والمسبب مع عموم سببيته لمورد النهي. 

الثانسي: ما ذكره بعض الأعاظم تي من أن النهي عن المسبب بالنحو 
المذكور موجب لسلبٍ سلطنة المكلف الموقع للمعاملة عليها وحجره 
عنهاء فلا ينفذ تصرفه» لوضوح اعتبار سلطنة القائم بالمعاملة عليها في 
نفوذها منه. 

وفيه: أن السلطنة المعتبرة شرعاً في موقع المعاملة إنما هي السلطنة 
الوضعية الراجعة إلى أهليته من حيثية كون التصرف من شؤونه التابعة له 
كالوكيل والمالك الكامل والولي الشرعي. وهي منوطة بأمور خاصة ليس 
منها الحل التكليفي, لا السلطنة التكوينية الراجعة إلى قدرته على المعاملة 
خارجاًء ولا التكليفية الراجعة إلى الإذن له في إيقاعها وعدم حرمتها عليه. 

نعم يعتبر في الإجارة القدرة على العمل وفي البيع القدرة على 
التسليم في الجملة بالمعنى الذي ينافيه التحريم. إلا أنه أجنبي عما نحن 
فيه» لعدم مانعية حرمة نفس إيقاع المعاملة الذي هو محل الكلام» بل حرمة 
بعض شؤونهاء وهو أحد العوضين. لمنافاتها لنفوذ العقد المقتضي لتسليمه. 

مع أن لازم هذا الوجه الفساد لو كان النهي متعلقاً بالمعاملة بعنوانها. 
لامن جهة خصوص السببء كالنهي عن البيع وقت النداء» ولا يختص بما 
إذا كان النهي عنها بلحاظ مسببهاء لآن اعتبار السلطنة على المعاملة إنما هو 
بالإضافة إلى إيقاعهاء فمع فرض ساب النهي للس لطنة يتعين الفساد» مع 
أنهي صرح كغيره بعدم اقتضاته الفساد في ذلك. 


ماذكره الناكينى ني 


الإشكال عليه 


دعوى استفادة 
الفقساة من 
النصوص الواردة 
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هذا وقد يدعى استفادة اقتضاء النهي الفساد شرعاً من النصوص الواردة 
في نكاح العبد بغير إذن مولاه الظاهرة في أنه لو كان عاصياً لله تعالى فسد 
نكاحه. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفرطية: «سألته عن مملوك تزوج بغير 
إذن سيده. فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه» وإن شاء فرق بينهما. قلت: 
أصلحك الله إِنْ الحكم بن عبينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن 
أصل النكاح فاسدء ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: 
ل ل ل ار 
ذلك موثقه عنه طكِلا: «سألته عن رجل تزوج عبده [امرأة] بغير إذنه فدخل 
بها ثم اطلع على ذلك مولاه. قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهماء وإن شاء 
أجاز نكاحهما... وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي 
جعفرطقِة: فإن أصل النكاح كان عاصياً. فقال أبو جعفرنهِة: إنما أتى شيعا 
حلالاًء وليس بعاص لله؛ إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس 
كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه)”" لقرب أن يكون قول 
زرارة: «فإن أصل النكاح كان غاضيا» واندا مووة الأبعكار نماتعيين مير 
الحديث من بقائهما على النكاح الأول مع إمضاء المولى له. وأن اللازم 
بطلان النكاح من أصله؛ فيكون الجواب ظاهراً في إقرار ذلك مع كونه 
عاصياً لله في إتيان ما حرمه» ويدل على المدعى» كما تقدم ة في الصحيح. 
وقد يستفاد من غيرهما. 

ودعوى: أن نفي عصيانه له تعالى لا يناسب فرض عصيان السيدء 


.١:ثيدح باب: 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء:‎ ١4 الوسائل ج:‎ )١( 
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لوضوح ملازمته لعصيان الله تعالى فالحكم بالصحة معه لا يناسب اقتضاء 
النهي الفساد, بل عدم اقتضائه له» ولابد أن يكون المراد بنفي عصيانه تعالى 
نفي عصيانه الوضعي الراجع لمشروعية النكاح ذاتا. 

مدفوعة: بأن المراد من نفي عصيانه تعالى ليس هو نفي مطلق العصيان» 
لينافي فرض عصيان السيدء بل نفي خصوص عصيانه الراجع لمخالفة نهيه 
بلحاظ حقه بالمباشرة» لا بتوسط حقوق الناس بعضهم على بعض. 

ويكون المتحصل من الرواية أن مانعية النهي حدوثاً وبقاء تابعة له 
حدوثاً وبقاء» فالنهي عن المعاملة إن كان راجعاً لحقه تعالى فحيث لا رافع 
له» لعدم تجدد الرضا منه بما خولف فيه يستتبع الفساد رأساء بنحو لا يمكن 
تصحيحهاء وإن كان راجعاً لحق الناس فحيث يمكن ارتفاع النهي الشرعي 
بتجدد رضا من له الحق تكون صحتها مراعاة بذلك لرافعيته لنهي الشارع. 
هذا ما قد يرجع إليه كلام بعض الأعاظمتيكٌ في توجيه الاستدلال. 

ويشكل: بأن النهي عما وقع لا يقبل البقاء ولا الارتفاعء لعدم 
الموضوع له بعد مخالفته» والعصيان المسبب عنه لا يرتفع بعد تحققه. 

ودعوى: أن المراد بارتفاع النهي والعصيان المسبب عنه ارتفاع 
موضوعه ومنشأ حدوثه. وهو في المقام مخالفة مقتضى سلطنة السيد الذي 
يرتفع بتجدد رضاه. 

مدفوعة: بأن ذلك لا يكفي في تصحيح المعاملة الفاسدة من غير جهة 
مخالفة مقتضى الس لطنة» فمن تزوج بنت زوجته غير المدخول بها أو ذات 
العدة لم يصح زواجه بطلاق أمها أو خروجها من العدة. 

على أنه لا مجال لفرض العصيان التكليفي_الذي هو محل الكلام- 


المذكورة 
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في مورد النص بعد ما هو الظاهر من عدم عصيان العبد تكليفياً بمجرد 
إيقاع العقد» خصوصاً إذا أوقعه غيره كمأذونه ونحوه ممن لا ساطان للسيد 
عليه كما لا يتحقق العصيان المذكور في أكثر موارد إيقاع المعاملات غير 
المشروعة والباطلة. 

كما أنه لا يناسب سياق عصيان الله تعالى بعصيان السيد مع عدم 
فرض سبق النهى من السيد الذي يتوقف عليه عصيانه التكليفى. 

ومن هنا كان الظاهر ما ذكره المحقق الخراساني :يك ونسب لجماعة 
-منهم الوحيد والمحقق القمي ينا من حمل العصيان في المقام على 
العصيان الوضعي المنتزع من إيقاع المعاملة على خلاف الوجه المشروع 
لها الذي به يترتب أثرها. 

ويرجع مضمون الحديث إلى أن مخالفة المشروع إن كان بإيقاعها 
على وجه لم يشرعه الله تعالى أص لآ كالنكاح في العدة- وهو المراد 
بمعصية الله تعالى ‏ فهو يبطل رأسا ولا يقبل التصحيح. 

وإن كان بإيقاعها على وجه شرعه الله تعالى ذاتاً» وإنما لم ينفذ 
لمخالفته مقتضى سلطنة الغير» كالمولى وهو المراد بمعصية السيد أمكن 
تصحيحه برضا من له السلطنة وإجازته. لارتفاع المانع معه من النفوذ» حيث 
يكون النفوذ حينئذ مقتضى السلطنة» على ما يذكر في محله من مبحث العقد 
الفضولي. فتكون النصوص أجنبية عن محل الكلام من النهي التكليفي. 


الأول: قال في التقريرات: حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي 
على الصحة. والمنقول عن نهاية العلامة التوقف. ووافقهما فخر المحققين 
في نهاية المأمول؛ وأحال الأمر على شرح التهذيب». 

وقد نقل فيها وجهين للاستدلال. يرجع أولهما إلى اعتبار القدرة في 
متعلق النهي مع قطع النظر عنه. والثاني: إلى لزوم صحة متعلق النهي» لعدم 
الفرق بينه وبين متعلق الأمر. 

لكن الأول كما ترى - لا يقتضي القدرة بعد النهي, ليتوهم منافاتها 
للبطلان. 

على أنه لو اعتبرت القدرة على المتعلق حتى بعد النهي عنه. فلا 
ينافيها البطلان بناء على الأعم» لصدق العنوان المنهي عنه مع البطلان على 
الفين الجدذكوو. 

وأما بناء على الصحيح فمتعلق النهي وإن لم يكن مقدوراً إلامع 
الصحة, لتوقف عنوانه عليهاء إلا أن متعلق النهي هو الصحيح لولا النهي, لا 
مطلقاً ولو بعد النهي» لتقدم الموضوع على حكمه رتبة» والظاهر أن المتعلق 
المذكور مقدور بعد النهي ولوتضار قاسدا ببنبيه فمثلا: لوفرضن توقف 
صدق الصلاة على الصحة. إلا أن متعلق النهي ليس هو إلا ما يصدق عليه 
الصلاة قبل النهي» وهو مقدور بعد النهي وإن خرج عن كونه صلاة لفساده. 

ومنه يظهر اندفاع الثانيء لآن متعلق الأمر كمتعلق النهي ليس إلا ما 
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يصدق عليه العنوان مع قطع النظر عن حكمه وفي رتبة سابقة عليه» وهو لا 
ينافي صحته أو فساده في رتبة متأخرة عنه حتى لو كان العنوان متوقفاً على 
الصحة ويتوقف عليها صدقه؛ بل الأمر في العبادات أظهر بناء على توقف 
صحتها على الآمرء حيث لا يكون متعلق الآمر فيها هو الصحيح الفعلي 
لولا الأمر» بل هو الصحيح الاقتضائي لولاه» فمع كونه هو موضوع النهي 
لاملزم بصحته. ومن ثم لا مجال للبناء على الكبرى المذكورة: ولامخرج 

الثاني: محل الكلام في العبادات والمعاملات هو النهي التكليفي عن 
نفس العبادة أو المعاملة المستتبع للعقاب عليهماء لا النهي الوارد للإرشاد 
لبطلان العمل وعدم إجزائه أو عدم نفوذه. كنهي المكلف عن الصلاة في 
ما لاايؤكل لحمه» وعن بيعه ما ليس عنده» حيث لا إشكال حينئذ في دلالته 
إثباتاً على الفسادء بل هو المفروضء مع استناد الفساد ثبوتاً لعدم تمامية 
الملاك لا للنهي نفسه. كما أن النهي المذكور لا يقتضي التحريم التكليفي 
للعمل. 

ومثله النهي عن ترتيب الأثرء كالنهي عن أكل الثمن, فإنه وإن أمكن 
أن يكون تكليفياً بالإضافة إلى ترتيب الأثرء إلا أنه لا يكون تكليفياً بالإضافة 
إلى إيقاع نفس الفعل ذي الآثر» بل لا يقتضي إلا الفساد فيه. 

نعم قد يجتمع الأمران في العبادة أو المعاملة» فتكون محرمة تكليفاً 
وفاسدة وضعاًء كما هو الظاهر في الصلاة بلا وضوء والمعاملة الربوية. بل 
قديظهر من أدلة بعض المعاملات أنها توجب شدة حرمة الثمن» بحيث 
يكون أكله أشد من أكل مال الغير بدون إذنه» كما هو الحال في المعاملة 
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الربوية. 

لكنه خارج عن محل الكلام؛ ويتبع الدليل الخاصء ولا ضابط له 
فلاحظ. 

والله سبحانه وتعالى العالم ومنه نستمد العون والتوفيق. 

انتهى الكلام في مبحث اقتضاء النهي الفساد. وبه ينتهي الكلام في 
باب الملازمات العقلية من قسم الآصول النظرية. 

وكان ذلك ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول» للسنة 
الثالثة بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية» على صاحبها وآله أفضل 
الصلاة وأزكى التحية. في النجف الأشرف بيّمن الحرم المشرف على 
مشرفه أفضل الصلاة والسلام. 

بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه» نجل العلامة الجليل حجة 
الإسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. 

والحمد لله رب العالمين» وله الشكر على تيمسير ذلك وتسهيله» 
ونسأله سبحانه إتمام النعمة بقبول العمل» وغفران الزلل» وصلاح الحال» 
وراحة البال» وحسن العاقبة في المبدأ والمآل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
نعم المولى ونعم النصير. 

كما انتهى تبييضه بعد تدريسه عصر الأربعاء السابع والعشرين من 
الشهر المذكور في النجف الأشرفء بيمنى مؤلفه الفقيرء حامداً مصلياً 
فلما: 


توك 


المقصد الرابع: في العام والخاص 
عدم الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد.. 
في تعريف العام. . 
في تعريف الخاص .. 

الفصل الأول: ساسم 
الكلام في أقسام العموم. .. 
ما ذكره النائبني تي اما عدا سجرن الال من بارا رديه 
الاشتباه بين العموم الاستغراقي والمجموعي .. 
تقريب الأصل في العموم المجموعي .. 
دفع الأصل المذكور . . 
العمدة في وجه الانحلال.. 

الفصل الثاني: في ألفاظ العموم 
وجوه لحاظ الماهية في مقام الحكم عليها . 
انقسام الماهية إلى أقسامها بلحاظ تبادل حالات الأمر الواحد.. 
عدم الإشكال في القسم الأول والثاني من أقسام الماهية .. 


الكلام في استعمال الماهية في القسم الثالث هل هو مجازي أم حقيقي؟ . 


كوة الظنية مسيهاني] لأعل خصوصية زانذة رن 
دفع الدعوة المذكورة. . 
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الماهية الذهية والخارجية. . 
دعوى أن الموضوع له هو القدر المشترك ودفعها . 
الكلام في تقييد الماهية بالمنفصل . . 
الوجه البخعار 
وجوه التحمل على المالهية. 
المبحث الأول: في ألفاظ العموم 
القول في تمامية الدلالة على العموم بضميمة مقدمات الحكمة . 
المناقشة في القول المذكور .. 


المبحث الثاني: في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم 


استشكال النائيني تيك في دلالة مطلق الماهية على العموم ودفعه .. 

الذي ينبغي أن يقال .. 

تنبيه: في مفاد التكرة وأقسام.. . 

وجه دلالة الدكرة ساق الى على تود لجان اانا 

00 

وجه الإباء المذكور .. 

اختلاف النكرة باختلاف ما يراد منها . . 

الكلام في شيوع مفاد النكرة في الطبيعة. . 
ا 

وجه دلالة اللام على العموم . 

شهادة المرتكزات الاستعمالية بعدم خروج اللام عن التعريف . . 

ما ذكره الخراساني# في وجه كون التعريف الجنسي لفظياً ودفعه .. 

دعوى: تعين المفهوم مع العلم ذهناً ودفعها.. 

ماذكره بعضهم من عدم الفرق بين المدخول المعرف وغيره ودفعه . . 

عدم اختلاف مؤدى اللام العهدية والجنسية.. 


عدم قبول الحكم للعموم والخصوص إذا كان مقصوراً على ذاتها وذاتياتها.. 


قبول الحكم للعموم والخصوص إذا كان من شؤون الماهية الخارجية . . 
تمحض اللام في التعريف الجنسي .. 
الكلام في تعريف الجمع .. 
منشأ دلالته على العموم. . 
كون تعريف الجمع عهدياً . . 
ما ذكره الخراساني تي في الجمع المحلى باللام . 
الإشكال على ما ذكره 8# من وجهين : . 
تنبيهان: 
التنبيه الأول: جريان ما تقدم في المعرف بالإضافة . 
التنبيه الثاني: الاختلاف في العلم الجنسي .. 
المبحث الرابع: الكلام في مقدمات الحكمة 
المقدمة الأولى: إمكان التقييد .. 
وجوه اعتبار إمكان التقييد في التمسك بالإطلاق» وردها.. 
وجه عدم منع تعذر البيان من الظهور في الإطلاق. . 
وجه ظهور المطلق في إرادة الإطلاق الإخلال بالحكمة في ترك التقيبد .. 
الكلام في كون المطلق عبارة عن رفض القيود . 
دفع المبنى المذكور.. 
المختار عدم توقف الإطلاق على إمكان التقييد .. 
المقدمة الثانية: عدم وجود البيان على التقييد .. 
ما ذكره في التقريرات من الوجه في العموم للبيان المنفصل .. 
الأشكال 9 الوبجة المذكون .. 
ا ا 000 
ما ذكره النائينيتيكٌ من منع البيان المنفصل من الدلالة التصديقية .. 
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المقدمة الثالثة: عدم وجود القدر المتيقن وما ذكره الخراساني 2# . 
توضيح استدلال الخراساني #6 . 

الإشكال على ما ذكره .. 

يم الج رن الل وا و 
اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب .. 

المقدمة الرابعة: كون المتكلم في مقام البيان. . 

ضعف ما ذكره المظفرتيكٌ في أصوله.. 

المزاة هق المقدمة المذكورة: : 

جر ىلتلاق مم اهسار لاخلخ على الاي 


المقدمة الرابعة: بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد . 


الانتسهاةبيناء العرف .: 


الإشكال فيه .. 
المتحصل في حمل المطلق على 0 

الفصل الثالث: في العام والخاص 
حجية العام في الباقي. . 


احتجاج منكر حجية العام في الباقي.. 

ما ذكره من وجوه دفع عدم حجية العام في الباقي . 

الأول: البناء على حجية أقرب المجازات . . 

الإشكال فيه .. 

الثاني: ظهور العام في تمام الباقي . . 

المناقشة فيه .. 

ما ذكره السيد اكيم م من التفكيك بين الدلالات الضمنية في الحجية . 
المناقشة فيه .. 

ما ذكره النائينيةيكٌ والمناقشة فيه . 


ا عن جاده 


الثالث: استعمال العام في الباقي من باب ضرب القاعدة .. 
توجيه ما ذكره تو بوجهين . . 
الرابع: عدم إرادة التتخصيص العموم . .. 
الإشكال فيه .. 
0000 
اشتراط صلوح الباقي لحمل العام عليه 

الفصل الرابع: في إجمال الخاص واشتباهه 
المقام الأول: في الشبهة المفهومية .. 
تنبيه: الكلام في تخصيص الدليل المجمل .. 
المقام الثاني: في الشبهة الموضوعية . 
المختار في المسألة وعموم حجية العام . 
استدلال التقريرات لعدم حجية العام. . 
استدلال العراقييكٌ على المنع من حجية العام . 
الإشكال على ما ذكره تي .. 
دل الإتفكال الملكرر في امد 148 
دفع ما ذكره تإ.. 
مح لوف كيدا لبس لات 
الكلام في التفصيل في المسألة . 
القول الأول ما يظهر من التقريرات .. 
القول الثاني : كون العام ظاهراً : في العنوان المشتبه. .. 
الإشكال على القول المذكور .. 
ما ذكره النائيني تي من التفصيل . . 
القول الثالث: التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي.. . 
وجوه الاستدلال عليه.. 
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الأول: ما ذكره الخراساني ‏ .. .. 
الإشكال على ما ذكره الخراساني ##. 
الثاني: ما حكي عن التقريرات .. 
الثالث: ما ذكره الأصفهاني تي.. 
الإشكال على ما ذكره يي 

الإشكال برجوه أخر على ماذكره 12 , 

الرابع: ما قد يستفاد من السيد الحكيم #. .. .. . 

الإشكال على ما ذكره تي . 

توجيه التفصيل المذكور .. 

الرابع: ما ذكره السيد الحكيم ‏ .. .. .. 

الإشكال غلى ما ذكره 2 . 

توجيه جواز التمسك بالعام في بعض الموارد .. 

المتحصل من مجموع ما تقدم .. 

التنبيه على أمور: 

الأول: لابد من التفريق في التخصيص بين العنوان أو الفرد.. 
الكلام في العنوان التعليلي . 

الكلام في العنوان الانتزاعي.. . 

التتبية الغاني: اتفصيل بين نوع التخصيص.. 


كلام الأصفهاني ب في التخصيص المتضمن كتحديد موضوع العام 1 


الإشكال فيما ذكره تي . 

الكلام في عدم تحديد المخصص لموضوع العام . . 
ما أجيب عما ذكره 898 .. 

الإشكال غلى الجواب المذكور .. 


الوجه في المسألة.. .. .. .. .. 
الكلام في ثمرة الأقوال ١ ++ ٠‏ 
إشكال اعتبار الأصل المذكور مثبتا ....... 
الجواب عن الإشكال المذكور .......... 0 
التنبيه الثالث: حديث الخراسانيتيٌ عن بعضهم في التمسك بالعام مع الشك في 
الفرد لا من جهة التخصيص ودفعه .. 
التنبيه الرابع: الكلام في التمسك بالعام لإثبات حال الموضوع. .. .. .. .. .. 
ماؤكروقي القريزات من الموارد. .'*: 
توجيه ما في التقريرات.. .. 
دكم العريحية المذكون ع مده عدم 
الكلام في حجية الإمارة في لازم مؤداها .. .. .. .. .. 
البناء على عموم العام في الفرد الواجد لعنوانه في طرفي الترديك .. .. .. .. .. . 
عدم نهوض العام في تعيين مورد حكم الخاص ......... 
الفصل الخامس: في عموم الحكم لغير المخاطبين 

البناء على ظهور الكلام في العموم إذا كان بنحو القضية الحقيقية . .. .. .. .. .. 
الكلام فيما ورد بلسان خطاب الموضوع.. .. .. .. .. 
دفع الخراساني 5 لذلك .. .. .. .. .. 
الإشكال على ماذكره #.. 
توجيه ذلك في خصوص الخطاب القرآني ....... 

الفصل السادس: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
القصيل يق قرفن وجرة القرية ووعرةدليل نسل عد 
دوران الأمرين التصرف في العام والتصرف بالضعير»» ...+ع 
ما ذكره الخراساني تيع من عدم نهوض أصالة الظهور في الضمير . .. .. .. .. .. 
جواب الإشكال المذكور.. .. .. .... 


114 ل امة اول رتم4" المجكي فن أضول الفقه جح 7 


ماذكره ف في التقريرات من أن الضمير من سنخ الكنايات فلا يعارض العموم . . 
ا اا ااا 0 


دفع ما ذكره ف في التقريرات . 


هيدف جرياة المعباز فى تجميع سراد اتعم اق اكلام مان عبيوياف بتار : 


الفصل السابع: في الجمع بين المطلق والمقيد 
الجمع بين المطلق والمقيد بعد فرض التنافي بينهما . 
توقف التنافي على أمرين.. 
أحدهما: وحدة الحكم الكبروي .. 
الثاني: تنافيهما في تحديد الحكم الكبروي .. 
وجه حمل المطلق على المقيد وما أشار إليه الأخوند ن. 
وجوه الاستدلال في تقديم المقيد. . 
الإشكال على الوجوه المذكورة . 
الكلام في الجمع المذكور في المستحبات .. 
الإشكال في توجيه ما ذكر في تقديم المقيد في المستحبات . 
المختار في الجمع في المستحبات .. 
الفصل الثامن لاله لكف 
الكلام في تخصيص مفهوم الموافقة . . 
الإشارة إلى المجمل والمبين . 
خاتمة مباحث الألفاظ 
ما ينبغي للفقيه أن يتحلى به عند الاستنباط 
الباب الثاني: الملازمات العقلية 
الإشكال على المظفرتيكٌ في تبويب الملازمات العقلية في الأصول.. .. 


ا في ملازمة حكم الشرع لحكم المثل ‏ 


١6 


١4... 


سمط قف وتفاسواو قم وو وا 11/8 


0ن 


١م”‎ 


الاستدلال على وجود الدواعي العقلية بوجهين:.. 
تزاحم جهات الحسن أو القبح بما يضادها . 
وجوه احتجاج الأشاعرة وردها. .. 
اذك امون عدم واي الحسن وا إل ارك الل 
كلام المظفر تك في المنطق .. 
المبحث الثاني ل ا 
الل ا 
رأي المظفر ةق المراد من الاستحقاق هو المجازاة .. 
رد الرأي المذكور.. . 
دعوى كيني لحك لدوى يناهو ٠.‏ 
دفع الدعوى المذكورة .. 
ماهو التحقيق في المسألة .. 
ما يتوقف عليه وجوب حفظ مقتضيات الدواعي العقلية .. 
الكلام في ما ذكره من أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح .. 
كلام الفصول في إثبات الملازمة الظاهرية والاستدلال عليه. . 
رد الاستدلال المذكور.. 
المتحصل في المقام.. 
الفصل الثاني: في الإجزاء 
في تحديد معنى الإجزاء في المقام .. 
00 
توجيه الإجزاء في المقام .. 
في تبديل الامتثال بالامتثال .. 


ما ذكره الخراسانى 2# من اختصاصه بغير ما كان علة تامة لحصول الغرض .. 


مسألة إعادة الصلاة جماعة .. 


ما ذكره السيد الخوئي تي وردّه.. .. 
امتناع تبديل الامتثال بالامتثال .. .. .. .. .. 

المقام الأول: في إجزاء الأمر الاضطراري 
توجيه النائيني َي لمشروعية المأمور به الاضطراري . .. .. .. .. . 
الإشكال على ما ذكرهتق .. 
أولاً: عدم لزوم وفاء الاضطراري بالملاك. 200 


ثانياً: عدم الملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء.. .. .. 
جريان ما ذكره النائينى #ك فى الإعادة إذا جرت فى القضاء .. .. .. .. 


الإشكال على التعميم للإعادة .. 

توجيه السيد الخوئي تك. . 

الإشكال عليه. ......... 

المتحصل فن المقاع ,من مومع مه ماه + 

الرأي المختار في المقام .. .. .. .. .. 

الكلام في القضاء وتوجيه الإجزاء فيه .. 

توجيه مقتضى القاعدة الارتكازية في الإجزاء .. .. 


المقام الثاني: في إجزاء الأمر الظاهري 


محل الكلام بعد الفراغ عن ظهور دليل الحكم الواقعي .. .. .. .... 


اختصاص الكلام بما إذا كان موضوع التعبد هو الكبريات الشرعية .. 


ما ذكره الخراساني تي في توجيه الإجزاء .. .. 

موارد ابتناء الحكم بثبوت عنوان الموضوع .... ...... 
الكلام فيما ذكره الخراساني تيك من التوجيه .. .. .. 
التحقيق في المقام والبناء على عدم الإجزاء.. .. 

الكلام في البناء على الإجزاء بناء على السببية .. .. .. .. .. 


الأول: عدم الإجزاء مع النسيان ونحوه . . 

الثاني: صور ثبوت المخالفة للواقع والكلام فيه .. 
الكلام في ما لو كانت الشبهة حكمية . .. .. .. .. .. 
المعيار في الإجزاء. .. 

الآولة ها ذكره في القضي و لايم ممع ميمه دو 

الغاني: ها ذكره في التقريراته.... 

الرابع: الاستصحاب . .. 

الخامس: لزوم الحرج وارتفاع الوثوق بالاجتهاد.. .. 
الأمر الثالث: إمكان حكم الشارع بالإجزاء .. 


الكلام في الإجزاء مع استناد العمل لاجتهاد أو تقليد سابق.. .. .. 


الأول: لزوم العسر والحرج .. .. .. .... .. 


الثاني: منافاة عدم الإجزاء لحكمة الاجتهاد والتقليد. .. .. .. .. . 


الرابع: سيرة المتشرعة .. 7 
توجيه الاستدلال بالسيرة .. .. .. .. .. 
دعوى وجود المتيقن من السيرة ودفعها. ............ 


دعوى عدم كشف السيرة عن الإجزاء الواقعي ودفعها.......... 


توجيه دعوى الإجماع المتقدمة. .. 


الأمر الرابع: عدم الإجزاء بالنسبة للغير ممن يترتب الأثر في حقه . . 


الفصل الثالث: فى مقدمة الواجب 
توجيه البحث عن الملازمة مع عدم ترتب الأثر العملي لها .. .. 


مجع ام ا 1 1 


بت عو وا م و امو 1163231440 المحكي ف أضول الفقه/ ١‏ 


التنبيه لأمرين.. 

الأول: استلزام فعلية الداعي العقلي لحدوث داع مسانخ له لفعل مقدمته . . 
الثاني: المراد من مقدمة الواجب .. 

في تقسيمات المقدمة المبحوث عنها 

الأول: في تقسيمها إلى داخلية وخارجية .. 

الكلام في دخول المقدمة الداخلية .. 

الثاني: تقسيمها إلى تكوينية وشرعية . . 

انحر الما ل ]لامتكا فى تر لكان مدل لا 
الإشكال على ما ذكره ني . 

توجيه ما ذكره فبك 

لابد أن تكون المقدمة التكوينية متصلة بذيها . . 


ما ذكره العراقيتيكٌ من اختصاص امتناع التقدم والتأخر بالمقتضي ومن الشرط. . 


الإشكال على عموم ما ذكره ت#. . 
معو كران الجناعر قرط بوي ناخ لدان + 
دفع الدعوى المذكورة.. 
دعوى كون العدم حافظأ لقابلية المحل . . 
دفع الدعوى المذكورة.. 
توجيه دخالة التقدم والتأخر في فعلية ترتب الغرض . 
ما ذكره النائيني في في توجيه الشرط المتأخر. . 
تتميم: في الشرط المتقدم أو المتأخر للحكم الشرعي .. 
منع النائيني في من تأخر شرط الحكم .. 
الإشكال على ما ذكره تي . 
المبحث الأول: الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته 
توجيه خروج المسألة عن كونها مسألة فرعية. 


أذلة واعتوت المقدسة ججج أ سو مس مقا أ بوتاو وداه لزع مم 1/1 


الوجةالوي الحسة النصرف .ا واه د دوس سني قا 
داذكره الميحقق الميوو ايع انج الوجعة» بحسو مو عد م مق مع حم شمسفه د 1/8 
بالذكره مخماعة من الومعدو الكل كيه + عدم طومه عدم وا عار عمط ع عاو ا 101 
جواب النائيني والعراقي كا على الوجه المذكور. .. .......... ...0 .... ٠...‏ 707/4 
ابنتاعها كرو على القر ان التكليقي من 'تغلق الإأرادةالمف مدع مسد مديح ف مح 1/3 
الكل قيما ذكروة من الماتضيل قل وجوب الطلساء ,ابن ماح عم ل شد د م 164 
تنبيهان: 

الأول: عدم استحقاق العقاب على ترك المقدمة .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ٠...‏ 787 
الاق جوت اللالصرية للمقلامة إن لم الجي غيوداً برج م ع و عابس مد عد 144 
ما ذكره العراقي :أ من إمكان التقرب بقصد الأمر الغيري . .. .. .. .. .. .. .. .. ٠.‏ 814؟ 
الأشتكال سل ها كوه اساي مح مه ب بعد جد ني يدن مد امد را و يز ا ا 9/01 
تقريب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين ................ ...0.2.2.0 ... 7/88 


الأول: فرض حرمة المقدمة فى نقسها .. .......... 0.0.4.0 ...00.0.0.026 . 788 
الثانى: فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لفعل واجب .................... . /7/1 


المبحث الثاني: في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية 
ماذكره الخراساتي :ل من وجوب فطلق المقدمة.» مدع ع ع عع م ممع م 92/8 
وجها التفصيل في المقدمات.. 
الأول: ما يظهر من التقريرات من وجوب خصوص ما قصد به التوصل .. .. .. . 7/94 
ما ذكره ف في اريراك مو التمرين رالونانية قيدم: 65 21 


الثاني: ماذكره ف في الفصول من وجوب الموصلة 07 
ما ألمات وذ البكر باق االابوظ شار تمد ترد م و 34 


13 مو و او و او 1 1403491402 المحكي ف أضول الفقه/ ١‏ 


التحقيق في المسألة .. 
التعصل اده فى رجرب لبقام الدرصات. + 
تقريب المدعى على وجوب خصوص المقدمة الموصلة . 
وجوه الإشكال على وجوب خصوص الموصلة.. 
الأول: ما في التقريرات والكفاية ودفعه. . 
الثاني: ما في التقريرات ودفعه .. 
الثالث: لزوم كون الإيصال واجباً غيرياً والمناقشة فيه.. 
الرابع: ما ذكره النائيني تيك ودفعه . . 
لحاس ادك العراني له ودفعه . 
السادس: ما ذكره العراقي يي أيضاً والمناقشة فيه . 
ايطاء الوجوة الأريعة الأخيرة على أمرين :. 
ما ذكره السيد البجنوردي قَيّةٌ من كون الحصة هي الطبيعة المقيدة 
بقيد والمناقشة فيه . 

المبحث الثالث: فى تحديد داعوية المقدمة 
بالاكوة تن المالممى عدم العلا الما فورب 
الكلام في المقدمات المفوتة. . 
تصدي الأصحاب في دفع إشكال المقدمات المفوتة .. 
الأول : ما تقدم من الفصول .. 
الثاني: ما يظهر من العراقي تي والمناقشة فيه .. 
الثالث: ما ذكره النائيني مَك من متمم الجعل والمناقشة فيه . 


ما حكي عن القمي تي من أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي ف 


الرابع: ما ذكره السيد الحكيم تي والمناقشة فيه 3 
الخامس: ما ذكره المظفر نيك . .. .. . 
الميقتار فى الريصه وكرت المقدفاف المقولة: 


0 ان 
ال ا 00 


عدم اختصاص ماذكر بالمقدمات المفوتة . 

تنبيه: حرمة التعجيز مع تمامية الملاك وفعلية الغرض 
خاتمة: في مقدمات الحرام والمكروه .. 

الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته . 

تحديد المقدمة المبحوث عنها 


ماذكره العراق 89 من حرمة المقدمة الموصولة بقضد الأيصال ... 


الإشكال عليه. . 
تحديد الداعوية نحو المقدمة. . 

الفصل الرابع: مسألة الضد 
المراد بالاقتضاء. . 
الكلام في الضدالمستلزم لمعصية الأمر .. 
0 0 
اعتبار تمامية ملاك الأمر .. 
اعتبار التفات المكلف للجهة الموجبة للتمرد.. 
الكلام في بساطة الأوامر والنواهي .. 
الكلام في الضد العام . 
الكلام في الضد الخاص .. 
الكلام في الاقتضاء بلحاظ مقدمية عدم الضد .. 
الكلام في توقف وجود الشيء على عدم ضله.. 
الإشكال عليه. . 
الفرق بين الضد والمانع. . 
عدم صلوح الضد للمانعية .. 
تقريب امتناع مانعية أحد الضدين للآخر .. 


4 عو وا و او 1603429142 المحكم ف أضول الفقه/ ١‏ 


دفع الأصفهاني تيك والمناقشة فيه. 
دفع الخونساري ني والمناقشة فيه .. 


ما ذكره السيد تٌالحكيم من توجيه مانعية الضد 
الإشكال عليه. 
الكلام في ام المهمة 
إنكار النائيني تك للثمرة 
إنكار البهائي تي للثمرة 


دعوى ابتناء الكلام على فسألة تعلق الأمر والنهي بالطبائع والأفراد. 
م النارة 7 


دعوى تحقق الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالطبائع . 
دعوى تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالأفراد 
سقوط الأمر بالضد في الجملة لا مطلقا (مسألة الترتيب) . 
توجيه الأمر الترتبي 
كلام النائيني ني . 
الإشكال عليه. 
العمدة في دفع المحذور .. 
الإشكال على الترتب الأول وما ذكره الخراساني تي 
الإشكال عليه. 
ماذكره الخراساتي* أيغها 
توجيه النائيني : لما ذكره الأخوند نيك.. 
الإشكال عليه. 
تحقيق حال التكليف والعقاب 
ابتناء الطاعة والمعصية على خصوصيات أخر . 
تشبيهات التر»:. 


ليق ا ا ا 
كك المطاق ا حرجا رع 71 ارق من الول لوجتو والمار 1 


ا + 507 


فق موه مدي و لوط جو واف جع وف إل جلا لط اماف لبط عا ان لين اللي :128:6 
ناطفق مين قث 3 عا مخ ملل لتقا الو عام لم لواو ومسو اد يو 1120197 
ل قا شو ع شه محا لوا ورا لما جا مج طق لماز عأ عاو العم قدو لو و 1778/1 
م ا 7647 


م 
ل ل ال 


الأول: توجيه الأمر الترتبي بنحو الشرط المقارن أو المتقدم . . 
ما يظهر من الخراسانيتك.. 

الثاني: اختصاص الترتب في التزاحم لمجرد التضاد. . 
الثالث: جريان الترتب في التكليفين المتساوبي الأهمية .. 

ما ذكره العراقي قي من امتناع الترتب في المتساويين. . 


دفع ما ذكره مر 
الفصل الخامس: لسر والنهي 
كو الصباكة اصرليةى 
القع اعد ننه . 
وجوه انهاه 
الآولةما يرس القضول:,. 
المناقشة فيه .. 


الثاني: ما ذكره السيد الحكيم تأ والمناقشة فيه .. 
الثالث: أن المصحح للأحكام التكليفية تميزها بآثارها . 
لماي ا 
بداهة التضاد , بين الأحكام . . 

اختلاف نحو التضاد , بين الأحكام.. . 

ا ا اي 


و ل ا 


أولهما : ما ذكر المظفر د في أصوله . . 

ثانيهما : ما حكاه عن النائيني َي والمناقشة فيه . . 
ما ذكره الخراساني تيك في ضابط موضوع المسألة . 
تحقيق فى حال العناوين الحاكية عن فعل المكلف .. 


1 و واو 1603491444 المحكي ف أضول الفقه/ ١‏ 


اختصاص موضوع المسألة بالعنوان الحاكي بذاته من دون نظر لشيء خارج.. .. . 4١16‏ 


ما ذكره النائيني تي في ضابط المسألة . .. .. .. .. 
الإشكال على ما ذكره من وجوه . 

اختلاف الأحكام في طبعها على أقسام ثلاثة . 
المقام الأول: في إمكان الاجتماع وامتناعه. .. .. .. .. .. 


ذهاب المظفر تبعاً الأصفهاني يكنا إلى إمكان الاجتماع. .. .. .. .. .. 


الأشكال هليم د + م 


المقام الثاني: في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه.. .. .. .. .. . 


دفع الأصفهاني :2 لامتناع التقرب . .. 

الإشكال عليه. ......... 

تنبيهات المسألة.. 

الأول: اختصاص مورد الكلام بصورة المندوحة.. .. 
الثاني: الكلام في الاجتماع بالعبادات المكروهة .. .. 
الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين.. 
القسم الأول: ما يختلف فيه منشأ الانتزاع . .. .. .. .. . 
الإشكال عليه. ......... 


ما يظهر من الخراساني تق من اختصاصه بما إذا كان النهي عرضياً. . 


القسم الثاني: ما يتحد فيه منشأ الانتراع . .. .. .. .. . 

حمل الكراهية على أحد وجهين: 

الأول: الكراهة الحقيقية .. .. .. .... 

ثانيهما: الكراهة الإضافية.. .. 

الكلام في حال استحباب بعض أفراد الماهية المشروعة .. .. 
الثالث: لزوم تقديم النهي.. ......... 

توقف السيد الحكيم # في ذلك .. .. .. .. .. 


حديث الخراساني:يٌ من امتناع الأمر مع الاضطرار بسوء الاختيار ودفعه...... 40٠‏ 
الفصل السادس: فى اقتضاء النهى الفساد 
المقام الأول: في العبادات. ا 21000 
اختصاص الاقتضاء بما إذا كان النهي معلوماً. .. ا ا 
عدم الخقصاص الاتتفباءبالتيى الواقس عع اا عع ل 016 
الخصضاضي:الأنتضكء بالنهي لحري + «ج دس عه ع م دن ذه جه هد و دعاس روت 217 
يموع اقتقيداء الفسساك للحي الشيركي: سعد اعد بج ص ع جه حت ددن ولد عد جا ا 1 
عون للقي قت المقات مجعويي دس 1 0037 وميه سيم ا ماود الك 
أولها: الديى المتخلق بالعيادة شماعها» ع ب سم مدمة مه عدم بق وم او ع 1 
تانيهاك لفن التتعلق يجو ؟ الغوافة سويد سند سمه مه عد ملسي عوط لط عه 0 201 
كلق الداقيقي 117 بو الساققة لتلا سوسم مع سه مع م سمه عع ع ملم عد ع ع 2011 


#الفيا» التنى تن اشوكظ الحباةةامبن مدع يه لع بت د عد شا سمه ما فه وو د م لق و 241 
رقص دلقي اس جا اناد إن انين عا و لوعو موا ا ا 2011 


توجنيه الأمتهاق اا مدي مسد سه سواه كلام وه مقع ملح واو انع 21 
777707 ا 
زابغهاء لمن المتعلق ورحيك العيالا دمب عه مام مامه ع عدي مع مسلا بق 
دعوى الخراساني# مساوقة النهي عنه للنهي عنها .. .. .. .. .. .. .. ...0 .. .. . 538 
ناينطي الفيقال في المسالةاه ى بس ساسم ع سوم عد ممع ممه ردعحع يه 25 
الحقام الفاقة النفى :قي لمعاف الالق حم ماس برعم ع م ع ع ع 1 211 
مسر ماه السرم المخا يجيي الرل إمكاقاة جما الضيحة وقرنب 

وي >2>2>7677>696804043989484>98 ا 


اموا وا ةف وو مك11 1403491402 المحكم في أضول الفقه/ ١‏ 


مالذكره لاتق 8 ادع مجه يماع وعد مد جك مج اط لطم و خا اسايق لال ال 
الإإشكاك اا 2 
ذعوق استفادة الفساد من النصوضن الواردة في تكاك العيك متسب .د .1 41/97 
ةم >بة12>ةبب“بة7ة>2277<7>|777 00000000000 
تنبيهان: 

الأول ولالة الليى علي العمكةء يي ممم مدسحم سس مه سدم مع عيسعر قلا 
الثاني الا ل اي م 


